7ل كز و الةاسات الأصولة 


0 من 


فيه الرش مام 
الإنام لي حامرى تابن دن 1 الغزالي 
التوق سنه ه.وء 


كمه الله تحاك 


12 ناح سن نا شض 
حَعََه وي ضيه وعلق عزئّه 


فيه الإشلام 


1 نام ألي عا دي تابن من 1 الغزالي 
التو سنة مموع 


رمه الله تمكتا 


شعن لام خ لي س اكمس 
حفقه وحرح نصه وعلى عليه 


مبيسس م ببستو 


رد نلعن تعر نض الطة 


بسب م 


امسر 


الحد نت أهل الجد ومستحقه + حمدأ يفضل كل حمد كفضل الله على 
خلقه , وصلوات ات تحالى ورحته وبركاته على سيدنا عمد وعلى آله 
وصحه. وحزيه: , 

وبعد  :‏ فإن عل الأصول عل » عظيم شأنه » يم نفعه » يمتاج 
اله الفقه والمثفته , والمحدث والمفسر » لا بستذنى عنه دوو النظر » ولا 
يتعكر نشل أهل الأثر » وهو الدستور القريم للاستنباط والاجتهاد » 
يتمكن بواسطته من نصب الأدلة السمعية على مدلولاتها » ومعرفة كيفية 
استنباط الأحكام الشرعية منها , 

فهو هن أعم العارم نفعاً » وأشرفها مكناً , وهر من أهم الوسائل 
اني تت قواعد الدين ودمتهباء وردت على شْبه الملحدين والمضللين 
وأطلتبا » فكان لاخلصين نبراسا وهاديا » ولامتدعة على بدعيم رادا 
وقاضيا . 

ولولاه لاستمر ذلك النزاع القديم الذي نكا بين أهل الحجاز وأهل 
العراق , أو بين أهل الحديث وأهل الرأي . 

فلقبد كان أهل الرأي على جانب عظيم من قرة البحث والنظر م 
وإن كانوا على قل من رواية الحديث والأثرء لشيوع الوضع في العراق » 


د 


وانتشار الزندقة فه 2 فكانوا #تاطرن في الرواية » ويعتنون با-تنباط 
المعاني من النصرص لبتاء الأحكام علا » فأكثروا من القباس » وءهروا 
فه ا 0 هن كل وحه » واكذاك 
ردوا احدرث إذا كان في واقعة تعم ما الباوى 

وأسرفر | في أطعن على أهل الحديث ومنحهم »> وانتقصورا من قدرثم 
وقءتهم » وعابرا علهم الإ كثار من الرواية الني هي عظنة !فلل التدبر 
والتنوم 

وكان أهل الحديث على كثرة روابتهم وحفظيم الحديث ومتته » 
ودراءتهم برحاله ومنده على جانب من الأرل والكسل » عاجزين عن 
الجدال والاظر + أ قال الإما ا فهم د أما أصحراب اطديث 
فكانوا حافظين لأخبار رسول 1 يه إلا أغم كانوا عاجزيئ عن الاظر 
واجدل » وكا أورد عاهم أحد من أصحاب الرأي ؤالاً 2 1 اعلا 
أسقطوا في أيدهم عاجزين متحيرين اه. المناقب ص ١م‏ ء غير قادرين على 
الرد على خصرمهم » والانتصار لطر بهم 

وكائرا يعيبون على أهل الرأي طريقهم » ويرمونهم يانهم يأخذون في 
دينهم بالظن » ويقدمون القياس الي على خير الراحد . ويردون الحديث 
إن خالن القباس . 

وظبر المتعصون من حكلا الفريتين » فامئتد الل_لاف » واحتدم 
التزاع » وأغذ كل فريق يلمر لطر بقته » وبدافع عن مذهيه » يكل 
ما أوتيه من ححة . وأسرفوا فى في الغلر على بعضيم البعض . 

الى أن جاء إمام الأمة » وعالم قريش يل الأمة » الإمام المطلبي » 
مد بن إددس الشافعي - رفي الله عنه وأرضاه - وكان قد رزقه 
لله معرفة يكتابه الحكرم » وإحاطة بسنئة رسوله عله أفذل الصلاة 


امم اعد 


والتسلم » مطلعاً على مسالك الرأي وطرقه » هتمرساً بالان وذئوله 6 
مع عقل تقب + ورأي صائب » وححة بالغة » ومكانة عالة . 

نظر إلى هذا الحخلاف الحتدم » ورأى عحز أعل الحديث وضعقيم » 
وغلو أهل الرأي وتعصهم »> فوضع حكتابه المدى « بالرسالة » جامعاً 
فيه دين اديت والرأي » هبنأ لاناس.خ واانوخ م والعام والخاص » 
'والمطاق وااقيد + والمحمل والمين ء والعام الذي أريد به الخسناص »> 
والظاهر الذي أريد به غير ظاهره » ونكام فيه على <جة أخبار الآحاد 
وتقديها » ومنزلة النة ومكاتما » وتحكري على القياس » والإجماع 57 
والإجنماد » وشروط الفتي في دين انث , إلى غير ذلك من المباحث 
الأصراية ااني حررها ودوعا . 

فكانت هذه الرسالة عثابة القائرن القرمم » الذي يعول عليه » 
وتسم اليه 6م والذي خنفف من أثر التزاع بعد أن على كلا الذر يقن 
التراعد لاني يحب علهم أن باتزموها » ويسيروا على بمحبا » وصاروا على 
بشة ما بدائعرن به عن مذا هوم وآراثهم : فى 

ومن ثم صدف الشانعي كتيا أخرى » ككتاب إبطال الاستحسان » 
الذي رد فه على من كانوا يقرلرن به ء وقال كلمته المشهورة : من استحسن 
فقد شرع » فأبطل التشريع بالتشبي والهرى 

وكتاب اختلاف الحديث » الذي وفق فه بين الأحاديث المتعارمة » 
وكان هذا هو أول كتاب بصاف في ذلك الفن 

وكتاب جاع العلم » الذي عقده خصيصاً من أنمل إثنات ححة خير 
الواحد »م ووحوب العمل به © والرد على من أنكره . 

ولذلك لقب الشائدي في بغداد ١‏ شاصر السنة» لكثرج دقاعه عنا » 
وانتصاره لها . 00 5000 


قل أبو زرعة الرازي » عن سعيد بن حمر البردعي », أنه قال : 
وردت الري » فدخلت على أبي زرعة » نقلت : «ا أبا زرعة » معدت 
حميد بن الربيع يقول : ممت أحمد بن حتبل بقول : ما علدت أحدا 
أعظام منة على الإسلام, في زمن الشافعي من الشافمي » فقال أبر زرعة : 
صدق أحد » ولا أحدأ أدرأ عن من رسول اث مر من الشائعي » 
ولا أحدا أكثن لسرءات القرم مثل ما كشف الشاقمي"" . 

وقال أبو حاتم الرازي : لولا الشافءمي احكان أصحاب الحديث 
55 ين 1 

وكانت هذه ١‏ الرمالة »هى أول كتاب صنف في أصول الفقه » ومن 
ثم توالى الأمة والعااء على شرحها 2 والاستضاءة باررها , والإقتداء 
بجدعا » وأصبح علم الأصول عما متقلا » رتبت أيوابه » وحررت 
مسائله » ودققت مباحك » وصار شرطا لحكل من أراد الاحتهاد أن 
حا به 2 ويتمرس يسالك وقراعده . 

نالفك فه المؤلفات » وحررت المصتقفات » وتشعيت طرق الباحئين 
نه إلى طريتتين : 

الطر بقة الأو وهي التي تعرف بطريقة المتكاءين وم الشافعية واخبور . 

والطريقة الثائية وهي ااتي تعرف بطريقة الفقباء وم الخفية . 


ريق الأكلريى : 


وهذء كانت ممم بتحرير المسائل » وتقرير القراعد » وتمل إلى الاستدلال 
العقلى ما أمكين » بحردة” للمسائل الأصولية عن الفروع الفقية ء شأنها 
في ذلك شأن عاماء الكلام » وعلى الم فالأصول في نظرمم فن مستقل 
)00 مناقب الشافعي للرازي سن أك. 
(؟) المرجع السابق 
وات 


طر فر الفرباء : 

وغي أمن بالفقه » وألق بالفروع » تقرر الفراعد الأصورلة على 
مقتفى َك نقل من الفروع عن أءم » زاحمة أنما هي القراعد الني لاحظبا 
أرلئك الأعة عندما فرعرا تلك الفروع »> حتى 3 ما وحدوا قاعدة 
تنعارض مع بعض الفروع المقررة في المذهب عمدوا إلى تعديلبا ما لا 
يتعارض مع الفروع الفقبة . 

قال ابن خلدون في مقدمته : و إلا أن كتابة الفقباء فيبا » أمس 
بالفقه » وألق بالفروع © لكترة الأمثلة منها » وبتاء المسائل فها على 
الكت الفقبية » . 

وقال و فكان لفقباء الطنفية شما اليد الطولى من الغوص على 
الكت الفتبة » والتقاط هذه القرانن من مائل الفقة ما أمكن اه . 

واليك أم الككتب التي ألفت على كلا الطر بقتين . 

أهم الكتب لاي ألفت على طريقة بقة المدكليين : 

و الرسألة الإمام الشافعي رضي لله عنه م ع.م ه ومروحها 
للإمام أبي بكر الميرفي مد بن عبد الله ( يه وألي الرلد 
ا م6" )أ سه التقال الشاني الكير محمد 

ين على بن امماعيل ( م 58م ) وأبي بكر الخرزفي جمد بن عبد الله 

الشبافي 0م وبع  )‏ وأبي جمد المريني والد إمام الحرمين عبد اله 
ابن يرسف رم ه*41 ). 

٠‏ - التقريب والادشاد في ترتب طرق الاستهاد » القافي ألي بكر 
الاتلاني رم م.؛) وقد اخاصره في كتاب الإرشاد المتوسط » والصغير » 


1 م 


قال الإهام ابن السكي: « وهر أجل كتب الأصول » والذي بين أيدينا 
عنه هو الْخاصر الصغير ويبلغ أربعة بجلدات , وى أن أصل كان في 
اثني عشر بلدا » ولم تطلع علله » » وكذاك اختصره إمام الحرمين 
م هلا ) وممام التاغرص . 

ع ل القواطع للإمام اليل » ألي المافر ؛ منصور بن تمد بن السمعافي 
(م 6 )ء قال ابن الي : وهر أتقع كتاب في الاصرل 


الشافعة 4 وأجله 5 

- اللشمع : للإمام ألي اسدى الشيرازي ( م 405 ) وشرحها لك 
أشفاأا 8 

ه ' البرهان : لإمام الأرمين أبي العالي عبد اللاك اطوبني 
(مه'ا؛). 


وشرحه الإمام أبي عبد الله المازري المالكي ( مهمه ) س واسم 
الكتاب ايضاح المحصول من برهان الاصول . 

وشرحه لأبي امسن بن الأباري المالكي أيضاأ رام كرو ) . 

وشرحه لاشعريف ألي يحي زاكريا بن يبى الحني المفرلي جمع بين 
كلامي المازري والأبياري وزاد علي) . 

د - عدة العالم والطريق السالم : الإمام أبي تمسر أحمد بن جعفر 
ابن المباغ ( م 88 ) . ٠‏ ْ ش 

٠‏ - شرح الكفاية اقاضي ألي الطيب الطبري طاهر بن عبد الله 
(مءهة؛). : ا 0 

م - العيد ققافي عيد الباز ( م 1 )-: 

ه -«المحتيد لأبي الحين البصري شرح فيه العمد زم 0# ) . 


ع ا أ 


. ) المستصفى للامام ححة الاسلام أبي حامد الغزالي ( م 08ه‎ ٠٠ 
. و - شفاء الغدل في بان مالك التعليل لححة الاملام أيضاً‎ 
الملشول من تعليقات الأصول له أيضا وهو الذي ثتدم له‎  ؟‎ 
وقد انتهى موع هذه الكتب إلى أريعة كتب عليا المعول والها‎ 
المآل » وكان كل ما بحدها مقتبساً منها وهي‎ 
. ) 416 ( العمد للقافي اطبار‎ - ١ 
. ) مان المعتيد شرح العمد لأبي الحين البصري ( م 78؛‎ 
. ) 178 ع ' البرهات لإمام الحرمين ( م‎ 
. ) ؛ - المستصفي لاخزالي ( م 08م‎ 
) 5»5 فقد قام مجمعها وتلخصها الإمامان نخر الدين الرازي ( م‎ 
في كتابه « المحصول » . والامام سيف الدين الآمدي (م ١خ ) في‎ 
. » اكتايه الممى « بالإحكام في أصول الأحكام‎ 
» وقد عني العلهاء يعدثها مِذَين الكتابين » وتوالت عليها الاختصارات‎ 
. والشروح والتعلقات‎ 
: شرح الحصول كل” من‎ 
. ) "541 سْباب الدين القرآفي ( م‎ 
.) وثمس الدين الأصبالي ( م و"‎ 
: واختصره كل هن ؛‎ 
: الإمام سراج الدين الأرموي ( ل اس سين‎ 
. » والإمام تاج الدين الأرمري ( م 5ه ) في كتاب مماء« الحاصل‎ 
وقد لص الإمام شهاب الدين القرافي ( م 586 ) هنها حكتاباً‎ 
. » معاء و التنقيحات‎ 


وأكذلك اختصر المحصول القافي عبد الث بن همر البيضاري ( م 6م ) 
في كتاب معام و الهاج 2-١6‏ 

وقد نوالت الشروح على مناج البيضاوي فشرحه خلق لذاكر منهم : 

الإمام مال الدين الأسئري ( م 708 ) في كتاب مماء و نهابة السول 
في شرح منهاج الأصول » . 

والإمام تقي الدين الي ( م 5ه ) بكتاب سماء « الابهاج 
بشرح اانهاج » ومل فه إلى مقدمة الواحب . ثم أتم شرحه ابنه الإمام 
تلج الدين السكي (م اللا ) . 

رالإمام مهد بن الحن اللدخثي في كتاب مماء ( منهاج العقول 
في شرح منهاج الاصول ) 

ونظمه الشيخ مس الدين عبد الرحم بن حسين العراقي ( م 8.5 )ه 
وله مروح أغر لن أطيل بذكرها . 

أما كتاب الآمدي الإحكام في أصرل الأحكام فقد اختصره هر في 
كتاب سماء و ماتهى السول » 

و كذلك اختصره الإمام أبو جمر عفان بن سمرو الممروف بابن 
الماجب (م565) في كتاب عماء و متتهى البول والأمل » في عمي 
الاصول واطدل » 

ثم اختصر «الماتهى » في كتاب ماه « مختصر المتهى » ودر الذي 
أكب عله طلبة العلم » واعتنوا به درساً وحفظأ وشرحاء فشرعه خلق 
كثير 2 وسأذكر على سبل المثال : 

شرح الملاعة مضد الدين الايخي رام +ف0 ) وعبه عاشية للعد 
الدبن النقنازاني . وهو شرح مختصر دقق . 


ا غ١‏ - 


وشرح الإهام تاج الدن السبي زع إلالا ) المسمي «برقع أطاحب 
عن ابن الحاجب » وهر شرح في غابة النفاسة والتحقيق » يقع في بجلدين 
كير ن . وقد هدافي اث لنسخه أثناء إقامي في مصر » وأرحر أن 
يسبل لي سبل تحقيقه ونشره . 

وشرح العلامة قطب الدين » مود بن مسعرد بن مضلح الشيرازي » 
الشانعي المعروف بالعلامة ويقع في لبن كبيرين أيضا . 

وشرح العلامة ثمس الدين مره بن عبد الرحمن الاصفباني ( م 7145) 
ويقع في بحجلد واحد . 

وغيرها من الشروح الكثيرة الني لا داعي لذاكرها , 

أما اهم الككتب الى صنفت على طريقة الفقهاء فبي : 

و مآخف اشسرائع للإمام ألي منصور المتريدي ( م #٠‏ ) 

م كتاب في الاصول للإمام الكرخي ( م١٠4ه)‏ 

مح أصول المصاص للإمام ألي يحكر أحمد بن على الجماص 
الرازي (م 0,٠١‏ ) 

4 - تقويم الأدلة لألي زيد الدبرمي (م #٠‏ ) 

ه - تأسبس النظر #قدبومي ألضا . 

د - كتاب الإمام فشر الاسلام البزودي ( م جم ) وهو كتاب 
جامع لائل الاصولية » وله عنابة خاءة بالتطبيق على الفروع الفقية » 
وعللة مشرص سمي كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ( م 72٠‏ ) 

ب أصول الرغي الإمام ألي بكر حمد بن أحمد السرخني 
م١16‏ ) : 

م ومن التآخرين الإهام أبر البركات عبد اله بن أحمد المعروفه 
حافظ الدين النسقي ( م 20٠١‏ ) صنف كتابه ا مسمي د امئاد » وعليه 
عدة شروم . 


- وه 


وهثاك. كتب أخرى كثيرة شم .0 
وأمم الكتب التي جمعت بين الطريقتين : ش 

١ - ١‏ بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والاحكام » للإمام 
مظفر الدين الساعاقي ( م 6+ ) 

+ - التنقيح لمدر اللسزيعة ( م747 ) وشرحه التوضيح »2 وقد 
مه من كتاب لايزدوي , والمحصورل ؛ وعخاصر إن اللاحب . 

ع د الأسرير لحكال الدبن بن اهام (م ١ه‏ ) وهر إلى طريقة 
المتكلمين أقرب. وقد شرحه تلبذه جمد بن عمد بن أمير الاج ( م ولام ) 
يكتاب معساء « التقرير والتجير , »؛ وشرهه محمد أمين المعروف بأمير 
باد شاء في كناب معام و تسير التحرير, : 

غ - جمع الجوامع الإمام تاج الدين السكي (م د«ب) قال في 
مقدمته © انه اختارمه من ملة مصلفا . وقد شرءحه الإهام حلال الدبن 
الى (ع56ه) وهر من أدق شروحه 2 رحكذلك شرحه الإمام بدر 
الدين الزركشي (م 4 بالككتاب المسمى : تشنيف المسامع يشرج جمع 
الجرامع » وله شروح أخرى كثيرة . 

ه - هسل الثبوت للعلامة حب الدين بن عبد الشكور ( م ١6‏ ) 
وعلبه شرح مسمى ١‏ بفواتم الرعوت» . - ١‏ 

هذا ولقد ١انفره‏ الشاطي ( م 7١‏ ) بطريقة في التأليف ل بسبق جا 
في ححتابه «'الموائقنات » », حيث اهم بالأصول التي اعتبرها الشارع 
في- التشريع .> 3 1 00 00 

وإن لنا - وفي. القريب إن شاء الله لعودة إلى تاريخ الاصرل ,» 
وتدرج الكناية ف في يحث متفل . 00 200 ْ 
. .هذا ولا كان: كتاب المنخرل مقتبسا - يا قال الغزالي . من تعاليق 
إمام الحمرمين . فلا بد من ذكر ترحة موحزة له رحمه الل ا 

وود 


نام رين 


ال 
الامام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حمد بن عبد الله بن 
حبوية الوبني النسايرري » أبو المعالي'') على شخلاف في أمماء أحداد 
عد الملك . 
والجويني : نسبة إلى جويْن'"! ء وهي تاحية من نواحي نسابود » 
ولد بها والد إمام الحرمين الشيخ أبو جمد وما تأدب وتفقه فآتت هذه 
النسبة لإمام المرمين عن طريق الوراثة . 


مولرق وبر, هال : 


ولد إمام الحرمين بولابة خراسان في الثامن عشير من محرم سنة قسع 


)١(‏ وردثك ترجة ل ( طبنات الثشافعية ٠ه ١+‏ تبيين كدب المقثري ولاه 
دمية النصر و١‏ 5ذرات الذهب +/موع- طبثات ابن هداية الله 51 - العبر 51/0 
العقد الثمين ه/:ا. ه - مفتاح السعادة ١/١‏ ؛ ) + 5/دهؤء المنتظم.و/ه ١‏ - النجوم 
الزاهرة ه/١؟؟١ ‏ وفيات الاعياث ء* مسالك الانصار لي ثمالك الامصار جى + 
عخطوط سير أعلام النبلاء ج ١؛‏ غخطوط + البداية والنهايا 118/1 جديب الألساب 
م . 1 0 

(>) ابن السبتكي طيقات الشافعية و/18١‏ ا ما 0 اع 


(+) مجذبب الأساب 5ه ؟؛ورراجم مراعد الاطلا 0 0 


ساس 


عشر وأربعائنة هحرية » فاعتتى به والده من صفره لأ بل قبل مولدم 5 
فعرص على أن لا بطعمه إلا من كسب يده ء مالا خالصا من الثمة » 
قم يازج باطنه إلا الحلال الخالص . 

م أهد الإهام ف الفته على والده ( وكان والده يقحب يه ولسر » 
لا يرى قبه من مخايل الاحابة ؛ وأمارات الفلاح . 

وسمع الحديث في صباء من والده »م ومن أي حسان جمد بن أحمد 
الّزي » وإني سعيد عبد الرحمن بن المسن بن عليك » وألي عبد الرحمن 
جمد بن عبد العزيز النيلي وغيدمم . 

وأحاز له أبر نعم الحانظ وأحّداثة . 

وروى عنه أبو زاهر الشحامي 2 وأبو عد الله الغراوي ( وإسماعيل 
ابن أبي صالم ااؤذن » وغيرمم . 

وقال عبد الغافر الفارسي الحافظ في ساق الكلام عله : أخذ من 
العرية وما يتعلق بها أوفر حظ ونصب » فزاد فعا على كل أديب » 
ودزق من التوسع في العبارة وعلوها ما لم يعبد من غيره » حتى أنمى 
ذكر سحبان » وفاق فيا الأقران . 

وحمل القرآن » فاعجز الفصحاء اللدك » وحاوز الوصف والحد » وكل 
من ممع خيرء 0 ورأى أثر. ( فاذا شاهد ٠‏ أقر يان خاره بر يل كيرا 
على الخبد » وببر على ها عبد من الأثر . 
منه » فأقعد مكانه للتدررس فكان يقم الرمم ف شرسه )2 ويقوم 57 
وبقعد إلى مدرسة البيقي » حتى جصل الأصرل » وأصول الفقبه على 
الاستاذ أبي القامم الاسكاف الإسفراييني » وكان يواظب على يله > 
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وقد “ته يقول في أثناه بلامه : كنت علقت عليه في الأصول أجزاء 
معدودة » وطالعت ف نفدي مالة محلدة . 

وكان نصل اليل اهار في التحصل حتى فرغ مه م وبيبحكر كل 
يوم قبل الامتغال يدرس نفه إلى علس الاستاذ ألي عبد الله الخجبازي 
يقرأ عله الفرآن » ويقتبس من كل نوع من العاوم ما يمكنه » مع 
مواظته على التدرس . 


م غرج إلى الحجاز وجاور بكة أربع ستين » يدرس ويفي » 
ومع طرق اإذهب »© ويقل على التحصيل » إلى أن اتفق رحوعه إلى 
تابور . فينيت المدرسة الميمونية النظاية ©» وأقعد لتدرس نهآ » 
واستقامت أمرر ااطلة ء, وبقي على ذلك قري من ثلاثين سنة » غير 
مزاحم ولا مداقيع , سم له المراب والابر + واطأطابة والتدرس » 
وعاس التذ كير يوم المعة والناظرة » وهدرث له الجالى » وظبرت 
تصائفه » وحضر درسه الأكار » وكان بقعد بين يدبه كل بوم نحو من 
ثلائائة رحل من الأثمة » ومن الطلبة . 


ملام وساء الناسى عليم : 


قال ابن السبكي : ولا يثك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الارض 
بالكلام » وبالأصول » والفقه » وأ كثرهم تحقيقاً » بل الكل من يحره 
يغترفرن » وأن الوجود ما أخرس بعده له نظيرآ اه . 

ويروى عنه أنه قال » ما تكلمت في عل الكلام كلمة عى عفظلت 
من كلام القاخي أبىي بكر وحده اثني عشر الن وركة . 

ويحى أن قال يرما اغزالي : يافقيه . فرأى في وحه الغزالي التغير » 


شماه 


"كأنه استقل 'مذه اللفظة على نفسه » فقال : افتم هذا الت » ففتح 
مكنا وجده عاوءا بالكتب ققال له : هاقيل لي يافقبه » حتى أتنت على 
هذء الكرتب كارا , 

وذ كر ابن السمعافي أبو سعد في « الذبل » أن قرأ يخط أبي حعفر 
ابن أبي على ئ جمد الحمذاني الحانظ , ممعت أنا المعالى الموبني يقول : 
لقد قرأت ين ألفا في ين ألن » ثم خليت الاسلام باسلامهم فيها » 
الاسلام ءا » كل ذلك في طالب الحق » وكنت أهرب في سالق الدهر 
من التقليد » والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الاق . 

قال الشبخ أبو أسدق الشيرازي : تتعوا بهذا الإمام 2 فإنه نزهة 
هذا الزمان » يعني إمام المرمين . 

وقال له مرة : أنت إمام الأمة . 

وقال شيخ الاسلام أبو عئان امماعيل بن عبد الرحمن الصابوفي » وقد 
سمع كلام إمام ار مين في بعض الحافل : صرف اله المكاره عن هذا 
الإهام » فهو الوم فرة عن الإسلام « والذاب عله جسن اكلام . 
ونادرة دهره , عدي الثل في حفظه وبيانه ولمائه ٠‏ قال : والله الراحة 
من خراسان والعراق واللجاز . 

وقال القافي أبو سعيد الطيري » وقد قبل له إنه لقب إمام المر مين : 
بل هو إمام خراسان والعراق » لفضل وتقدمه في أنواع العارم . 


مهنفات اعاص الحر مين : 

ولا أريه أن أتكلم على جع مصنفاتة بل أريد أربت أذكر مهنا 
ما كان عختصاً بالفقه والأسرل والكلام . 

أولاً - معصنئفانه الأصولية  :‏ 
و البرهان في أصرل الفقه . مخطوط . 
؟ ‏ الهدون ( من التاخص في أصول الفته ) . طوط . 
م الررقات . مطروع . وله عدة مروح . 
كتاب عغيث الاق في ترجبح القرل الحق . مطبوع , 
ه - التاخص في الاصول . 
ثانناً معلفاته في الققه : 
١‏ - ناية المطلب في درابة المذهب . 


اللة فى معرفة القولين والرجبين . 
ه - رصالة فى الثقه . 
+ رصالة ف الاقللد والاحتياه . 
ثالناً - مصنفاته في الخلاف واطدل : 
و - الدرة المضة فيا رقع من خلاف بن الشافعية والحنفية 1 
+ - غنة المسترشدين في الخلاف . 
عنس العية فقي الحدل: . 
رابماً - معئفاته في أصول الدين : 
و - الإرساد إلى ةراطع الأدلة في أصول الإعتقاد . 
لالت مقدمة المنخرل - ٠‏ 


؟ - رمالة في أصول الدين . 

» - الشامل في أصول الدبن . 

4 - العقيدة النظامة 

0 حت لمم الأدلة ف ا عقائد أهل المنة . 

ولإامام الحرمين مدئفاثت أخرى كثيرة لا أريد أن ١‏ اطتب ب في ذا كرها . 

رما أحب أن أنه اله أن وقع لبعض من كتب عن مصنقات إمام 
الحرمين أنه فرق مابين مختمر الإرساد للبائلافي الذي اختصره إمام ار مين 
من الارشاد الكبير » وبين التلخص » وجعاما كتابين » ويعد م 
من كب أصول الدن 1 

وهذا فاسد . 

لأن التلخص هر نفه طتصر الإرساه والتقريب للقافي ألي بكر 
الباقلافي ولسا كتابين متباينين . قال ابن البي قِ مقدمة رفع الحاحب 
علد ذا كر مراجعه الي رجع الها : والإرشاد ابائلائي وتختصره المسمى 
بالتلخيص لإمام اطرمين . وثانأ هر من أصول الفقه لا من أصرل الد 

وفاله : 

قال عبد الغافر الفارمى : 

وبدت عله مخايل امرك وهر في لله الاريعاء من صلاة العتمة 
الخامس والءشرين من شُبر ربيع الآخر من منة ءان وسبعين وأربعاثة . 

وتقل إلى تايرر » وصلى عليه ابنه القامم بعد جبل حبيك من سد 
الزحام » ودثن في ذاره , 

فبذه ترجمة موجزة أوردتم-ا لإهام اللرمين بناسبة ذكر الغزالي أن 
جمع هذا الكناب من تعليقائه عن الإمام » “ وم أرة فا الترسع وكال 
التحقيق لأنه لس هذا كاله . 

رحم الله إمام الحرمين » وهدانا لأن نسير على منهاجه » ونتحقق بهلومه 

32 0-7 


لزبام قيلي 010 


هو الإمام عمد بن عمد بن مد بن أحمد الطومي 2 .الإمام الحلل » 
أبو حامد النزالي . 

ححة الإسلام » وححة الدين التي يترصل بها إلى دار اللام . 

ولد بطرس منة خمسين وأريعاثة . 

وكان والده يثزل الصوف ويبيعه في دكائه بطوس © فاما حضرته 
الرفاة » ومى يه وبآخه أحمد إلى صديق ل متصوف , من أهل اير » 
وقال له : إن لي لتأسغاً عظيا على تع لم الخط » وأشتهي استدراك ما 
فائني في ولدي" هدين فعاها » ولا عليك أن تنفد في ذلك جميع ما 
أخلف لها . 

فادها مات أقيل الصرفي على تعليمها إلى أن في ذلك النزر السير » 
الذى كان خافة لها أبرهما » وتعذر على الصوفي القيام بقرتها » فقال لها : 


() ل ترجة في الككنب الآنية : 

طيقات الشاقعية ١1/5‏ شذرات الذعب ١١/6‏ العير و/س. ؟ وفيات الأعيان 
عإعوم - اناف الادة المثقين 5/١‏ - البداية والعاية + ج/م ١9‏ الكامل ١/6٠١‏ - 
تاربخ ابن الوردي 2 تببين كذب المفتدي هع ررخغات الجناث ١٠١‏ . اللباب 
في تبذيب الالساب ١ ١/+‏ الغتصر لألي الفدا +/بام؟ ‏ مرلة الجنان +/ ١١‏ مرآة 
الزمان م/وم ‏ ممتاح السعادة ؟'/ ١و١‏ - المنتظم و/ه ١١‏ - طبقات ابن هداية الل 4د - 
النجوم الزاهرة ١5 ١/4‏ - الوافي بالوقيات ١/4؟؟‏ - المنفذ من الشلال للغزالي - * 


إعاما أفي قد أنفقت علكا ما كان لكا ء وأنا رجل من الغتر والتحريد 
حث لا مال لي تأواسكا به » وأصام ما أرى احكا أن تلحآ إلى 
مدرسة كاتك) من طلبة العم » فيحصل لكما قوت يعيتكم) على وقتكك) . 

تفعلا ذلك » وكان هر السبب في سعادتما » وعلر درجته) . 

قرأ في صاه طرفاً من الفته بإده » على أحمد بن عمد الراذ كاني* 

ثم سافر إلى جر حجان إلى الإمام ألي نصر الإسماعيلي وعاق عنه 
التعليقة » ثم رجع إلى طرس . 

قال الإمام أسعد المني : فسمعته يقول : قطءدت علنا الطريق » 
وأخذ العبارون جيع ما معي وهضرا » فتيهتهم © فالتفث إلي مقدمرم 
وقال : ارجع ونحك وإلا ملكت . 

فقلت له : أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد على تعليةتي فقط » 
فا هي بشيء لتتفمون به . ١‏ 

فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ 

قلت : كتب- في تلك الخلاة» هاجرت لاعبا » و كتابتها » ومعرفة 
عادبا . فضحك وقال : كف تدعي أنك عرفت عامبا , وقد أخذناها 
منك فتجردت من معراتم! » وبقيت بلا علم ! 

ثم أمر يعض أصحابه فسم إل اغلاة . 

قال الزالي : فقلت هذا مستتطق ء أتطقه الله ليرشدني به في أمري » 
فاما وافبت طوس » أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين » حتى حفظت 
جميع ماعلقته » وصرت محيث لر قطع على الطريق لم أتجرد من عامي . 

ثم إن الذزالي قدم نسابور » ولازم إمام الحرمين » ود واحتهد 


لداملات 


حتى برع في المأهب , واللاف » والجدل »ع والأملين 2 والمنطق » 
وقرأ المكمة والفلسفة » وأحيم كل ذلك . 

ونهم كلام أوباب هذه العلرم 6 وصنف في كل فن من هذه العلرم 
كنا 5 أهدن تالفما ( وأحاد وضهما . 

وكارتف ديد الذكاء » صديد النظر ©» عهصب الفطرة » مفرط 
الإدراك » قري الحافظة » بعد الغور » غراصاً على الساني الدقبقة . 

وكات إمام المرمين ددف تلامذته فقول : الذزالي بحر” مغدق » 
وإلكعا أسد عرق » والشراني نار تحرق . 

نم لما مات إمام المر مين سنة ه410 خرج الغز الي إلى المعمسكر > 
قاصدا الوزير نظام الملك © إذ كان محلسه جمع أهل العلم » فناظر الأءمة 
في علسه رقير الخدوم 6( وظبر عامم » فاعير فوا يفضله » وتلقام الداهب 
بالتحظم 2 وولاه تدرس مذر سنه بغداد 5 

فقدم بغداد ممئة أربع وثائن وأربعانة 3 ودرس بالنظامية فأعحب 
الاق عله وكاله وفضله . 

وفى بغداد انصرف إلى دراسة الفلفة دراسة حمصقة » فطالع كه 
الفارابي وان سنا بصورة خامة » وألف على أثر ذلك حكتابه مقاصد 
القلاسنة » الذي بدل على اطلاعه وسعة عامه بالفلفة » فشسرم فيه آراء 
الفلاسفة قبل أن يقدم على نقدها . ثم صنف بعد ذلك كتايه المشبود 
تجانت الفلاسفة » فأبطل مذاهم » وزيف دعاوهم » وأبان للساين سوء 
معتقدهم » واعرحاج نظرثم . 

وصئف في هذه الفترة أضأ كثا كثيرة في شتى الفنون ) ثملف 
قَْ الاصول 3 والفقه كق والكلات . 


ثم بعد أن ضريت يه الأمثال » وسّدت اله الرحال » عزفت عن 
الدنيا ثقنه » وأعرض عن رذالاها قله » فرفض زخرفم!» وأعرض عن 
زيفها » وأقبل على الله تعالى يروض نفسه ويها » ومحررها من ععودية 
غير الله ويطبرها . 

فغرج من يغداد سنة كثان وثائين وأريعالة إلى المج يعد أن استئاب 
أخاء في التدرس . 

ثم دخل دمثق سنة نسع ونسعين فأقام با أياما » ومن ثم ترجه 
إلى بنت المقدس فحاور به مدة ء ثم عاد إلى دمشق ؛ واعتتكن بالمنارج 
الغر بية من الجامع » وبا كانت إقامته . 

فأقام بالثام مدة » وهو معتكن على العادة » مقيل على الله » 
لا شغل له إلا الدزلة والخلوة » والريافة والمجاهدة » استقلالاً بتزحكية 
النفس » وغذيب الاخلاق وتدفية القلب لذكر الله تعالى ‏ لما قال 
ذلك عن نفسه في النقذ من الضلال - وألف فيا بعضا من التصائيف 
حإحاء علوم الدبن » والأربعين في أصول الدين » وغيرما من 
الكعتب النافعة ‏ 

أما مدة إفامته في دمشق فقد ذكر ابن عساكر أنا كانت عشرين 
سنة » قال ابن السك ولم أر ذلك لغيره » وقال عبد الغافر الفارمي: 
عشر سنين » أما الفزالي في المنقذ من الفلال فد قال « ثم ولت 
الثام وأتهث با قربا من سنتين » تم قال بعد وصف حاله فها ١‏ ثم 
رحلت ما إلى ببت امقدس ؛ أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق بايا 
على نفسي » . 

ثم يقرل : د ودمت على ذلك مقدار عشر سنين » أي متنقلا بين 


لوده 


دمدى 0 والقدس 2( والخمداز » ووهر والاسحكندرية وغيرها قَ ولعل 
هراد عبد الغافر أنه أقام متقلا من دمشق والها مدة عشر سئين » توفيقاً 
ين الكلامين . 


تم رجع الزالي إلى بخداد » وعقد 5 علس الرعظ » وتكام على 
لسان أغل القيقة 7 وحدث كتاب الإحاء 1 


نم رجع إلى مديئة طوس » ولازم ببته » مشتغلا بالتفكير كأ قال 
عن نفه في الدقذ وثم جذبني الحمم » ودعرات الاطفال إلى الوطن » 
ذعاودته بعد ان كنت أبعد اللق الله » فآئرت العزلة به أيضا حرصاً 
على الطلوة » وتصففة القاب للذكر » أه . 

ثم إن الرزير نخر الدين بن نظام الماك حضر اليه 7 وخطبة إلى 
التدربس بنظامية تسابور وألم عليه كل الإلطاسم بعد أن سمم يكائت ع 
وددوخ قد » وعلو رثيته » فاستحاب الذزالي لذلك » وأقام عليه مدة » 
ثم رجع إلى وطنه ثائة على ما كان عليه » وبنى يجانب بدته » مدرسة 
لطابة العلم » وغاتقاء لادرفة » وكان قد وزع أرقاله على وظائف 
الحافرين » من خحْمم فرآن » ومجالسة أهل القاوب » والقعود للتدريس » 
ميك لا تخلر لأظة من للظائه ء ولحظات من معه عن فائدة » إلى أن 
حاءته المثنة فى إلى رحمة ربه » تر كا مكانه فارغا يلا شليفة مخلفه 
فه في يوم الاثنين الرابع عشر من حادى الآغرة سنة خمس وخدمالة » 
ودفن بظاهر قمبة طابران ٠.‏ 

قال الإمام الحافظ أبر طاهر السلفي : ممعت الفقباء يقرلون : كأن 
المويني يعني إمام ار مين يقرل في تلامذته إذا ناظروا : التحقق للخوافي » 
والحدسيات للغزالي » والبيان لللكيا . 


جوت 


وفال تامدذه الإمام تمد بن محبى : الغزالي هر الشائعي الثاني . 

وقال أسعد الميني : لا يصل إلى معرفة علم النزالي وفضلك + إلا 
من بلغ أو كاد يلم الكيال في عقله إلى . 

وقال السكى : لا يعرف قدر الشخص في الهم إلا من ماراء في 
رتثه فى ثفسه ء, قال : واإما بعرف قدرهء عتدار ما أوته قر أه . 

وقال ابن الى : كان رفي الله عنه ضرؤاماً إلا أن الأسود تنضاءل 
بين اديه ونتوارى 3 وبدراً اما إلا أن هدام يشم ارا 9 

حاء والناس إلى رد قرية الفلاسفة أحوج من الظلاء لمصابيج السماءء 
وأفتر من الحدياء إن قطرات الماء م فلم يول يماضل عن الدن المنيفي 
يجلاء مقاله » ونحدي حور الدن 4 0 يلطخ دم المعتد بن حد لمالة ع 
حتى أصيح البن وى العرى ء واتحكشفت غاهب الشبات » وما 

هذا وللغزالي مضفات كثيرة تزيد عن السمائة مصلف . منها ماهر 
مدسوس عليه ؛ وهنا ما هو ماحول اليه . وقد صنفت في مؤلفاته 
مصتفات » وساكتفي هنا ببعضها مما له تعاق بسنا . 

. تذيب الأصرل ذكره في مقدمة المستصفي‎ -١ 

ا المستصفى من عم الأصرل . مطروع 

ح ‏ الول وهو الذي بين أبدينا . 

ع - شفاء الغليل في بان مسالك التعليل وقد حققه وعلق عليه الأخ 

“الدكترر أحمد الكببي . 
هه تحصن المأخذ 5 
>- المكتون في الأصول . 


نإ ب معيار المعلم . مطبوع يتحقيق الدكتور سامان دتيا . 

ىو مقاصد الفلاقة . مطبوع بتحقق الد كتور لمان دثيا . 

و- مانت الفلاسقة . مطبوع بتحقيق الدكتور سليان دنيا . 

٠‏ - الرسط في الفق.ه . منه لسخة خطلة في مكتني مونش 
وأكقررد ودار الكتب المصرية . 

وو البسط في الفقه . منه نخة خطة في مكتبة الاسكوربال . 

0000 الفقه . مطبوع 1 

عو ب اطلاصة في الفقه . 

عرس بدابة الحداية . مطبوع : 

5-007 المآغذ في الكلاقيات . 

5 - اللياب النتخل من الحدل . 

بو ل بان القولين لاشاقعي 

م الاقتماد في الاعتقاد . مطبوع . 

وده 

و كلام التوام عن ل لطاع 

. إحاء علوم الدين . مطبوع . 

وم الأربعين . ع : 

مم المتقذ من الفلال . مطبوع . 

)و - مشطاء الأنوار . مطبوع . 

هو ميزان العمل . مطبوع . 

. الفتاوى‎ - ١ 

بم المتظبري في الره على الباطنية . مطبوع . 


ولا ب 


م؟ - بان فضائم الإمابة . 

وم - قراعم الباطنية وهر غير المستظبري في الرد عاهم . 

.ع حقيقة الروح . 

رم فيصل التفرئة بين الاسلام والزنادقة . مطبوع . 

جع - الدرة الفاخوة في "لشف علوم الآخرة طع في حليف اها 
بعنابة غرتب وفي القاهرة غير مرة لبسيك م8١٠‏ م . 

عم ل عقدة أعل النة ., مطبوع : 

غم - القسطاس المستقم . مطيوع 

وم مدخل اللسلوك إلى متازل الاوك . مطبورع بدمشق . 

دم - حقائق العلرم لأعل الفروم منه نخة في مكتية باريس . 

وهناك كنب أخرى كثيرة الإمام الذزالي منها ما هو المطبرع » 
ومنها ما هو المفقود » وهنا ما هر ام#طوط الذي بنتظر الطباعة » ولا 
أرى حاجة لاستقصائها » وفي الدسير الذي 'ذكرته مابغنى عن الكثير . 

وفي جموعة الكنتب لاني آلفبا الغزالي ‏ رمه الله تتبدى للا 

شخصته الفذة » وعلومه الراسخة 2 رهي ممثل - بلا مك المراحل 
الني تنقل فيا الغزالي في حياته . 

وإني أستطيع أن أقول » وبلا حرج : إن الغزالي أمة لوحده 
في علومه , ومعارقه » وشتصللته . 


قال الذهبي في العبر : وعلى اعمة ما رأى الرجل مثل ثفه . 


اح كك 


الغ الى وأصول الفظ 


لم يكن الغزالي في أصرل الفقه من بقف على ساحل » أو يكتفي 
رظاهره + بل خاض ثماره » واقتحم لته » فير أغواره » وواآف على 
حققته . 

وكان واحدأ من أربعة » علهم يقوم الأصرل » والهم ترجع معظم 
مصنفاته التي شاعت وذاعت وثم : 

و القافى عبد الجار المعتزلي في كايه العْمد . 

و - أبر الحين الإصري في كتابه المعتمد والذي شرح به العمد . 

- إمام المرمين الجويني في كتابه البرهان . 

و الغزالي في كتابه المستدفى . 


الغ الي وال غ2 
و بعتبر المستصفى من الكتب الني ألفبا الغزالي في آخر حياته 
الءاسة » وبعد أن عاد من دمشق إلى وطنه وعاود التدرس في نيسابرر 
ييا يدل عله كلامه في مقدمته حيث قال : 
9 ساقي قدر ابه تعالى إلى معاودة التدر بس والإفادة 2( فاقترم ٠‏ 
على طائفة من عحصلى عل الفقة تمنفاً في أصول الفلك » . 
؟ ‏ بعتبر هذا الكتاب بالنسة لنظر الغزالي : وسطاً ين الاجاز 
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والإطناب » صرف فه اخزالي عنايته إلى التحقق والترتب فهو فرق 
« المتخول »لمله إلى الايحاز » ودون كتاب « تبذيب الأصول » لله إلى 
الاستقصاء والاطناب . ا قال في مقدمته : 

« فافترح على طائفة من محصلي علم الفته تصئرفاً في أصول الفقه » 
أصرف المنابة فيه إلى التلفى بين الترتب والتحقى »© وإلى الآرسط بين 
الاخلال والإملال ‏ على وجه يقع في الفيم دون كناب « ترذيب 
الاصول » لمك إلى الاستقصاء والاستكثار » وفوق كتاب «الخرل» 
لله إلى الإيماز والاختمار ‏ فاعيتهم إلى ذلك مدتعناً باث » وجعت 
فيه بين الترتيب والاحقق لفبم المعافي » . 

م ظبر الغزالي في كتاب المتصفى إماماً مدقلا ذا دُخصية 
مستقة ء لم يتقيد يقرل من سبقه من إمام الحرمين وغيره © مالم يتبين له 
أن هذا القرل هو المق الذي لا مندوحة منه » وإلا فهو في حل من 
التزامه والتعبير عنه ‏ مخلاف ماهو عليه في المنضول إذ التزم فيه آراء 
استاذه إمام الحرمين غالبا » يا ستذكرء بعد قليل . 

وقد وتبه النزالي على مقدمة وأربءة أقطاب » فالمقدمة كالتمبيد » 
والأقطاب الأربعة 0 المشتملة على لباب المقصود . 

ثم بين كفية دورانه على الاقطاب الاربعة فقال : 

إعم أنك إذا فبدت أن نظر الأصولى في وجوه دلالة الأدلة السمعية 
على الاحكام الشرعية » لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس 
الاحكام من الادلة » ثم في الأدلة وأقسامها » ثم في كيفية اقتاصس 
الاحكام من الادلة » ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الاحكام , 

فإن الاحكام ثرات . 


وكل فر فلبا عفة وحققة في نفسها . 
وها ملمر . 
ومستلس ‏ . 
وطر بق استثار . 
والثمرة : هي الأحكام > أعني الوجوب » والحظر » والندب © 
والكراعة » والحسن والقبح » والقضاء »ع والأداء » والصحة » 
والفساد » وغيرها . 
والمثمر : هي الادلة > وهي ثلانة : الكتاب »© والسنة » 
والإماع فقط . 
وطوق الاستثار هي : وجوه دلالة الأدلة » وهي أربعة . 
إِذ الأقوال » إما أن تدل على الشيء بصيختها ومنظومها . 
أو بفحواها ومفبومبا » وبإقتضاما وضرورتا . 
أو ببعقرهها ومعناها المستبط هنا . 
والمستثمو : هر المحتهد » ولا بد من معرفة صفاته » وشروطه » 
وأجكانه . 
فإذن جلة الأمول تدور على أربعة أقطاب . 
القطب الاول : في الاحكام » والبداءة ما أولى لأنا الثمرة المطاوبة . 
القطب الثاني : في الأدلة » وهي » الكتاب » والسنة والاجماع - 
وها النشنة :. 
القطب اثالث : في طريق الاستثار » وهو وجوه دلالة الأدلة . 
القطب الرايع : في المستثمر » وهر المنهد الذي يحم يظنه » ويقابله 
المقلد الذي بازمه اتباعه » فيحب ذكر روط المقلد والفتهد وصفاتها | ه . 
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أما المقدمة : فقد جلها الغزالي في المنطق الذي يعتقده مقدمة لكل 
العارم » ويعتقد أن من لم محط به فلا ثنة يعامه فقال : 

نذ كر 5 هذه المقدمة مدارك العقرل » واتحصارها في الحد والبرهان » 
ونذاكر شروط الحد المقيقي » وشرط البرهان المتبقي » وأقسامها على 
متهاج أوجز ما ذ كرثاه في كتاب « محك النظر » وكتاب « معيار العلم» . 

ولسست هدء المقدمة من حمل الاهرل 2 ولا من مقد ماته الخاصة به 2 
بل هي مقدمة العلرم كلبا » ومن لا نحط ما فلائقة بعلومه أملا » 
تمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فلبدأ بالكتاب من القطب الاول » 
فإن ذلك هر أول أصرل الفقه » وحاجة جميع العلرم النظرية إلى هذه 
المقدمة كساحة أصول الفته 1ه . 

؛) ل يحد المستقرىء لكتاب المستصفىي أن الغزالي ‏ رفي اله عنه ‏ 
بتطرد فيه في بعض المائل وتقريرها أو دفعبا أو دفع للية نوم 
حولها ه لأ فعل ذلك مثلا في ره به المائعين لاقناس . 

بينا نجده في بعض المائل يوجز وبستقل من الكلام يا فعل في 
الكلام على المطلق والمقد مثلا حبث لم يذكر إلا نصف صفحة فقط . 

ه - أعرض الخزالي فيه عن كثير من آراله التي واف فيا إمام 
الخر مين في التخرل ‏ م سنذ كر ذلك مع الامثة بعد قليل ‏ وكذلك 
أعرض عن آراء اشتارها أثناه عزلته » وانصرافه إلى الععادة والريافة » 
كسألة التكليف باللحال » قينا يذهب في الإحباء الذي صنفه في نلك الفترة 
يا حققنا ذلك في مكانه في المنخول . 

فبذه بعض القائق عن المستمفى ذكرتمها ‏ وإرك لم يكن البحث 
معدأ لها في يقف القارىء على يه من التمبيز بين منج الغزالي في 
المستصفى والنخرل فستطيع أن يقارن بيتها . 


لاخ لد 


الا الي ولول 


و هو من اللكتب المقطوع بمحة نسبتها إلى الإمام الةزالي » وقد 
أشار إلله الامام الغزالي في مقدمة المستصفى وذكر أنه كتاب موجز » 
ييا أحال علده في كتابه شُقاء الغليل . 

يا أن الادولين من عبد الغزالي إلى الآن نقلوا عله وتسوء بالاجماع 
الله ,» وكذلك ذكره امؤرخورن حين تعر ضبم لذكر كتب الإمام . 

وعلى هذا فلا داعي لتشككيك بروكامن الذي يقرل فيه : « إن من 
الممكن أن يكرن أحد تلاميذه قد نشرء وققا للدروس التي كارت 
الغزالي بلقها ٠‏ . 

ولو فتحنا ااناب اثل هد! التشكيك الذي لم يقم عليه مدعيه ولا 
أدلى دليل - لا حلم لنا كتاب تمح نت لأي إمام » ولتبرأنا من 
التراث الاسلامي بأكل » إذ ما من كتاب إلا ومن الممنكن عتقلا أن 
برد عليه ما أررده بروكامن على الماخول . 

ومن أعحب العجب أن بذ كر بروكاءن مل هذا الكلام عرد دعوى 
دون أن يقهم علا الأدلة والبراهين . 

أما قرل « حوشه » بعد أن ذكر الكتاب نقلا عن ابن خلكان : 
د إثنا لا تعرفه إلا عن طريق ورد عدف كتبه أحد الخفية هده » - 
فهو قول يثىه عن عدم اطلاع حرشه 2 لاعلى عدم صحة تدبة هذا 
الكتاب إلى الإمام الغزالي . ولو كلف حرشمه نقه قللا من المبد ونظر 
في أي كتاب من كتب الاصول أو مقدمة المستدفى أو شُفاء الغليل » 
لعلم يقنذأ بوجرد هذا الحكتاب عن طريق آخر غير طريق رد أحد 
الخفة عله . 


ل 


وأما قول الإمام ابن حجر الحتمي في الذيرات المسان في مناقب 
اانعان ص ”م : و أعلم رك يعض المتعصئ عن ُ ملم توفقاً حاءفي 
يكتاب منسرب الإمام الغزالي فيه من التعصب الفظيع والحط الشيمع » 
على إمام المدين وأوحد الأئدة الدين أبي حنيفة رحمه الله » هاتصم 
عله الآذان © كل ذلك مله يثاء على أت ذلك الذزالي هو الإمام جمد 
ححة الاسلام » ولبى هر هر » لا يأقي في إحاله من مدحه لألي حشفة 
وترعته ها يلق بعلى كله » وأيذا ذإن النسخة التي رأيها متكتوب عليا : 
إن هذا الكتاب تصداف مره الغزالي »)و#ورد هذا لس بححة الاسلام 0 
ومن ثم كتب على حاشية تلك الندخة هذا خش معتزلى اميه ممرد 

وحن نرى من شلال كلام الامام ابن حجر أن أنكر صحة نسبة 
هذا الكتاب إلى الاءام الغزالي من أجل شيء راحد وهو تعرضه لألى 
حضفة رخى الله عنه في آخر الكتاب عا لابلق عقامة الى 


ومكننا إن حب عن هذا بأن الكتب لا تتكر نسبتها إلى أصحايا 
من أجل مثل هذه الامرر » فقد ورد في تاريخ بغداد لاخطيب البغدادي 
مايفوق ما ذكره الغزالي في الماخرل عن ألي حدفة ول د أحدأً ينتكر 
نسبة الكتاب لاخطيب البغدادي » وصنف إمام المرمين جزءآ خاصاً في 
ترجبح مذهب الشافعي مماه «مغيت الاق في ترجيم القرل المق » وتعرض 
فيه للإمام ألي حنفة ومذهيه بنفس الكارات التي ذحكرها الغزالي في 
المنخرل » ولم ننف صحة نبة الكتاب إليه من أجل هذا » ولو ذهينا 
نذ كر من تعرض الأمّة في كتبه لضاق القرطاس وم ننف صحة نسة 


كيم الي 
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فلا يمكننا أن غاري ابئ حجر على رأبه هذا من أجل مثل هذه 
الأمرن . وابن ححر أفسه ليس بقاطع ها قال » إذ عاد فقال : «١‏ فال 
بعض عققي النفة من أذ العلم عن المولى سعد الدين التفة-ازافي : 
ونفرض إن ذلك صدر عن الخزالي رحة الاسلام » فبذا إفا صدر عته 
حين كان متلباً بعلوم ادل وحظرظ طبة العم » وأما في آخر أمره 
حين فط عن تلك الأظرظ ء وأفيضت عليه سحال المسارف والثبوه » فقد 
عرف اق لأعله وأقره في ملك » والدلل على ذلك كلامه في الإحياءع اه . 

وهذا الذي ذكره الاعام ان ححر عن بعض محتقي اطنفية هر 
الصراب إن شاء انُ » وهو الذي منشير اله في الكامة التي قدمتاهفا 
لافصل الذى عتدء الغزالي لترجيح مذهب الشانعى على غيره من المذاهب 
والذي تعرض فيه الإمام ألي حدفة النه,ان . 

وقد تأثر الاستاذ هدابة حسين بكلام ان حجر الاول » ومن أجل 
ذلك قرر في خبارس المخخطوطات العربية في مكتبة بوهار ص 5ه١‏ - 
و٠١‏ نحت ركم وخ كلككتا عموو أرى الكتاب لبس لاذزالي حجة 
الاسلام بل من تأرف معتزلي يدعي تمرد الذزالي » مؤيدأ هذا بككلام 
ينقه عن «١‏ منتحل الكلام ص م © بشبه كلام ابن ححر » وقد عات 
الرد عليه . 

وقد أورد الد كتور عند الرحمن بدوي هذه الطعون في كتابه مؤافات 
الذزالي وم يذكر الرد علا » بعد أن ذكر أر_ الككتاب ما يقطع 
يتسبته للغزالي . 

؟ ‏ يعتير أكتاب الول من أوائل الكتب الي صنفها الإمام 
الغزالي رفي الله عله في علم الامرل » وأن كلا من المستصفى وشفاء 
الغدل كان بعد. , لأنه قد أحال القارى, عليه في شفاء الغليل في بعض 
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المواضع » وكذلك ذكره في المستصفي يا أسلفنا » وذ كر أن المستصفي 
أوسع منه » وهذان دللان على أن الماخورل من أول الككتب التي صنقها 
الغزالي في علم أصول الفقه . 

م صنف الغرّالى هذا الكتاب في أول حياته العاية 2 وقبل 
أن يترلى الادرس في النظامة في بغداد قطعا إن كان قد صنفه في حناة 
أستاذه » وظنا إن منفه بعد مرته » لأنه لما ترلى التدريس في بغداد 
انعرف كلأ إلى التعمق في دراسة الفلفة للرقرف على حققتما » ومن 
م اعانى بتصئيف 5 مقاصد الفلاسةة » م الرد علي -م وانثراقت الفلاسنة » 

قال الامام أبن السكى في ترحته فى طقات الشافعية عند 
ذكر مصفاته : والاخول وقد صنفه في حياة أستاذه » وابن السسكي ححة 
فيا يقرل 3 وإن كنا لا هعرف مصدر مله النسة للنخرل . 

ولكن الامام الغزالي ‏ رحمه ان ذكر في الخرل ما يدل على أنه 
صنفه بعد موت أستاذه إمام المرمين , خلافاً لما ذ كرء ابن السكى عنه , 

نقد قال في ورقة ١+‏ - ب ما نمه : و« واعّتاد انه لا يحتاج 
به » لأن العقل لا يحيل ذلك في المعقولات » والشببة عختلجة » 
والقاوب مائلة الى التقلي-د وإتباع الرجل المرهوق قبه » إذا قال 
قولا» ثم قال : 

و هذا عا احتثاره الامام ميرت الله ع . 

فدل هذا على أن الإمام كان ميتا إذ ذاك . 

وكذلك ذكر مل هذه العمسارة في ورقة /اة ١‏ داب في آخر 
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د والتزام ها فيه شفاء الغليل » والاقتصار على ها ذكره إمام 
الحرمين رحه لله في تعاليقه من غير تبديل » . 

وهذا النص أنشا يدلئا على أن النزائي قد صنف الاشرل بعد وقاة 
استاذه إمام الحرمين . 

وكذلك قال في ورفة ١و1‏ عند الكلام على تقدير لو واقعة 
عن حم اث قال : قنا: حم لش أن لا حم فيا » فهذا أيضأ عم » 
وهو نفي المي . هذا ما قاله الامام رخ اله . ' 

ولم أفهمه بعد . 

وقد كررته عامه مراراً ' 

وهو كسابقه من الادلة الى تثير إلى أنه ألفه بعد وقاته . 

فبذه القراٌ الثلاث تدل على أن الغزالى رحمه اث قد ألف حكتابه 
بعد وفاة أستاذهم » وهذا ما متفاد من الماخول ويحزم به . 

أما إذا ذهيتا مع المؤرشين فان نعدم تردداً في جزمنا » فقد رووا 
أنه قل ل حين ألفه : لقد دفنت أستاذك وعو حي . 

وإن ما ماء في النغرل أولى بأن محايع به على ها يروى عله واله 
أعلم بالمواب . ٠‏ 

هم - لم يكن الدزالي في هذا الكتاب ذا شُخصية مستقلة 4 ولكنه 
كان تابعا فب لآراء استاذه إمام المرمين » مدوناً لأفكاره » مرتب] 
لتعاليقه » دون أن يزيد علها أو ينقص من » يا أشار إلى ذلك في آخر 
الكتاب حيث قال : 

د هذا تام القول في الكتاب » وهو مام المنخرل من تعلق الأصرل » 
بعد حذف الفضول » وتحقيى كل مسألة باهية العقرل » مع الإقلاع عن 
التطويل © والتزام ما فبه شُفاء الغلبل » والاقتصار على ما ذ كره إمام 
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الحرمين رمه ان في تعاليقه » من غير تديل وتؤبيد في المعنى وتقليل » 
سوى تكاف في مذيب كل كتاب يتقسم فصول » وتويب أبواب » 
روما لتسبيل المطالءة عند مسيس الاحة الى المراجعة , 

إلا أن هذا لم ينم الغزالي في الحترقة من إبداء رأيه في كثير من 
آراء استاذه » والإعراض عنا» واختبار خلافها » في كثير من المواشع 
يستطيع أن يقف عليا القارىه » وقد أشْير الما في التعدى بأسفلبا . 
وأذكر هنا على سبيل ااثال هنا ماذج . 

5 يرى إمام الحرمين أنه يتنم شرعا مطلقا ازده ام علتين على 
معلول واحد © مع #ريزء لذلك عتلا . 

وقد اختار الغزالي غلافه في ورثة عهو_ب فقال : وانختاد ان 
العلل قد تزدحم على حم واحد © وشترع بالرد على امخالف . 

ب قال عند الكلام على منع المعلل من الاستدلال يفساد الفرع 
على فساد الأصل بعد ذكر الأمثة : 

نعم . اختلفوا في انه من فن الشبه أو فن اتمل ء واختار الإهام 
كونه مملا » م قال : 

وقال القاضي : هو شبه قوي . 

ولعل ما ذكره القاضي اقرب . ورقة ١0‏ ب . 

- عخالفته لأستاذه في مسألة عدم الدليل دليل على عدم الحم » 
وعدم فيمه لعبارته ممع تكرارها عليه مرارا . وركة 1-98١‏ 

فبذه أمئة تدل على أنه لم يكن عرد ناقل فقط بل كان كثيرا ما 
ببدي رأيه » وينبت مذهه الذي يعارض مذهب إمانه » وإثك في 
الكتاب لكثيرأً من هذه الامثة . 


5 - نحد أن الغزالي قد أعرض عن كثير من الآراء التي تبناها 
فى التخرل عندما ملف حكتاب المتصفى 2 عين أصسح ذا شخصية 
تق 6 وإمام مدرسة لس بتاع فما إلا لما يدل عليه الدليل » ومن 
ةق ذلك ٠:‏ 

أ ذهب في المنخرل كإمام الرمين ورقة عم ب الى جواز 
الإحتحاج عقبرم الصقة إن 523 مناسة للحم 3 أما إذا كانت غير 
مناسبة » فلم بقل باافبوم » ودافع عن هذا المذهب » ورد على الثافين له . 

أما ف لاستصمفى فقد أعرض عن هذا » وذهب الى أن ا مفبرم غير 

: ححة مطلقا -واء أكانت مئاسا أم غير مناسب © ودافع عده عسالك 
03 » ورد على القائلين به بتسعة سالك 5 

ب - ذهب الغزالي في التخرل الى أن النقض قادح مطلقا » سراء 
كان الخل الذي تخلف عنه المي مع وحود العلة مالا بنضن "أو إجماع 
أو لا ء ما ل يمع منه مائع . فقال : 

ولو كان مسائنى عن القماس » وكان من مئاقضات الخصم » فالعلة 
تنطل ابا » إذ حقها ان تطرد ولا مائع . 

وإن كان مستثئى بنس او إجاع فالذي دآه القاضي الخ فذ كر 
رأي القافي ثم قال ': وعندنا ان هذا القياس باطل في جوهره . 

وقال : وإذا وأينا التسرع ينني الحم هع وجودها 2 فكيف 
يغلب على ظننا كونها علة 8 . 

وكيف بظن برسول الله ان يأني بالمتناقض المتداير في نفسه 8 

وذهب في المستصفي الى غير هذا فقال : 

فا ظبر أنه ورد مستثنى عن القياس مم استقاء القباى ‏ فلا برد 


نقضا على القياس » ولا يفسد العة » بل مخصصها بما وراء التثنى » 
فتكرن علة في غير محل الاستتاء . 

الى غير ذلك من المسائل اللكثيرة الني زجع عنا أو غير وأبه فيها» 
وقد أشرنا الها أثناء التعليق » وفوا ذكرناه الكفاية لتمثيل . 

نسب الغزالي في المنخول الى الإمام مالك القول بالاسترال 
على المصالح حتى جرز قنل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثها» وكذلك نسب 
اله الترل بالقتل في التعزير ؛ والضرب جرد الهمة » ومصادرة الأغنياء 
عند الصلحة بإ ولا ندري ما هر اأصدر الذي تقل الغزالى مده عدا 
الكلام عن الإمام مالك , وقد أشرت أثناء التحقيق إلى أن هذا المرب 

وكذلك نسب إلى الإمام أبي حديفلة - في ورقة بم ب القول 
بأن مطلق الامر يقيد الكرار . 


والمعروف عن أبي حنفة خلامة فقد قال السرخسي في أصوله ٠.١/١‏ 
« الصحيح من مذهب علائنا أن صبغة الأمر لا توب التحكرار ولا 
تحتمل 0 م قال 0 وقال الشافعي مطلةه لا يوحب التكرار ولكن 
محتمك ؛ ثم قال و وقال بعضهم مطلقه يرحب التكرار » اه ثم ذمبي 
ستدل على بطلاته . 

وقال ابن ليام في التحرير ١إدوس‏ الصيغة أي المدة > باعتباو الميئة 
الخاصة ابطلني الطلب » لا تفيد مرة ولا تكرار > ولا تحتمك » وعو 
انتار قنك الخفية أف 5 

وكذلك ذكرت سائر كنب الأحتاف م حلقناه في مرضعه . 
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ولب الى الإمام مالك عدم حواز سخ القران بالسنة » وأراد به 
المواز العتلى 2 وهر ا غير المحروف عن الإمام مالك » فإن مذهبه 
يا حانته في موضعه أن ذلك جائز عقلا غير واقع > علما بأنه لم يندب 
الله مثل ذلك في المستصفى 

07 ' بقدم الغزالي لكتايه هذا بقدمة منطقة م فعل ااستدفى » 
إذ قدمه قدمة بالاطق , وقال : من لم تمنطق فلا فقة بعامه 

ولكنه ذ كر في الماخول حمل لا بأس ما من المسائل النحوية واللغوية » 
- لم يذ كر مثابا في المتصفى - وتكام على حد العم » وإثاته على 
مكار به 0 وعلى حمل هن علوم الكلام 7 

وقد علل سيب ذكره المقدمة الماطقية فى الممتصفى 6 ومسب ذكر 
المقدمة النحوبة في غيره من حكتب الأصول » بالنسبة له ولغيره من 
الأثة بقرله : 

ووإها أكثر ف المتكلمرن من الأصولبين لغلبة الكلام على طبالعيم » 
قدماوم وت صنا ءمهم على غاطة هذه المئعة 4 3 عل حب ألاغة والاحر 
بعض الأصولين على زج حة من النحو بالأمول » فذ كروا فيه - من 
معالي الحروف « ومعافي الاعراب - حلا هي من عم الحر خاصة » اه 
المستصفى 0“ : 

ا لاس وجه تتقديم مذمب 
وح - بعد أن و وممه 0 » وأنه لا عرف النة - 
ذكرء من مسائل نقية ضعفة الدرك م جريا على مساج أمتا 
هذا القصل . 
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وقد ذكرت هناك - وقبل حكتاية الفصل المذكور - أن النزالي 
لس أول من أغذه التعصب نصرة مذعيه » وإما هو واحد من أفراد 
مدرمة كثر عدد أذرادها » وتعددت مآخذهم . 

وذكرت أن الإمام الغزالي رحمه ان تعالى - قد رجع عن معتقده 
هذا في مذهب أبىي حليفة ‏ في آخر حيانه » وأنه وقف في المستصفى 
وإحباء علوم الدن هرقف اعدل الذي لا يتأئر بعصية » ولا بنحاز 
إلا الى صراب , ب أن استقرت آراذه » ونفحت عقات ,2 وأقدع 
عن حكثير من نزوات العلم التي أخذته قبل عزلته » وتصفية نفسه يا 
أثار الى ذلك في كتابه «النقذ من الضلال » . 

قال في الإحباء ١/؛؟‏ ونحن الآن نذكر من أحوال فقراء الاسلام 
ها تعلم به أن ما ذكرلاء لبن طعتا فهم » بل هو طعن فيمن أظبر 
الإقتداء بم منتحلا مذاهيم 2 وعر الف هم في أتالحم وميرتمم . 

فالفتماء الذين مم زحماء الفقه وقادة الخلق ‏ أعنى الذين كثر أتباعهم 
في المذاهب ‏ حسة : الشافدي » ومالك + وأحند بن حدل »4 وأبر 
حثفة » وسفيان الثورري رحميم ان تعالى » وكل واحد مهم كأن عابدا » 
زامداً » عالما يعلوم الآخرة » وفقعا في مصالم اطاق في الدنيا» ومريداً 
يفقبه وحه اله تعالى . 

فبذه خمى خصال » اتبعهم فقباء العصر من جلنها ‏ على خصلة 
واحدة » وهي التثمير والمبالغة ف تفاريع الفقه . 

ثم قال : وأما أبو حنيفة رحمه ان تعالى » فاقد كان أيضا عابداء» 
زاهدا » عارقا بات تعالى » خائفاً مئه » مربداً وجه الله تعالى بعامة اه 
وذكر حكخثيراً من الأمئة على هذه المفات التي وصف بها أبا حنيفة 
رحمة الله . 
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ولقد أشار الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله في كتايه « إحقاق اق » 
إلى أن الغزالي رجع عن رأية ‏ الذي ذكره في الماخرل ‏ في ألي حدنة . 
٠‏ س لقد أوجز الدزّالىي العيارة في الماخول ‏ في أكثر أبرابه - 
حتى كادت تصل إلى درجة الإشارة » أو تكون مغلقة » فهي بالترن 
أعمْبه مهنا بالرسوعات » ومع ذلك ققد كان يستطره في بعض الأوقات 
ور - قال في أثناء الكلام على المفاهم » وعند الكلام على مفبوم 
العدد مستث,دآ لحكلام من قال نه 2 بقرل رحول الله ل - في شأن 
الذبن نزل مم فرك ( استغفر هم أو لا تستغفر حم إن تستغفر لهمسيعينمرة فلن 
يغفر الله لهم ) الآبة .م من سورة التوبة ‏ « -أزيد على السبعين » . قال 
معقأ على هذا الديث : « على أن ما ثقل في آنة الاستغفار كذب 
قطعا » إذ الغرض منه التتاهي في تحقبق البأس من المغفرة # فكيف 
ظن برسول اث يِل ذمرك عله ؟ 2 . 
وقد ذكر مثل هذا في المتصفى إلا أنه قال : « والأظبر أنه غير 
صحبح لأنه عليه السلام أعرف الحلق بعاني الكلام » لهو 
وهذا وهم من الغزالي » تبِع فيه غيره دون أن يراجع كتب الحديث » 
اعتاداً على قرل من تقدمه . 
وفد تعقب ابن السكى الغزالي على هذا في رفم الطاجب قال : 
وواحديث محبح ري البخاري ومسم : قلا بغرئك قرل 
النزالى : الأظبر أن هذا الخبر غير صحيح »2 فإنه تلقاه من إمام الحرمين 
والإمام تلقاء من القاضي » ولو علموا أنه في الصحيحين لما قالوا ذلك » 


على أن عبارة القاضي في التقريب : هذا ابر من أخبار الأحاد التي 
لإنعلم ثوما ء فلا حجة فيه , يعنى في المائل الأصولة » على عادته 
في تطلب القراطع ع اه رقع الطاجب ٠١4/6‏ ساب . 

وأقول : لا بد أث الغزالي يعلم وجوده في الصحيحين لأنه قرأهما 
ذكر ذلك ابن الكى في الطبقات 2 ولككنه ذهل عنه » خصوصاً 
وأنه قد رأى شيخه يذكر فيه ما ذكرء النزاللي » وكثيراً ما محدث 
هذا تكثير من الئاس . ْ 

٠١‏ - يمتاز الغزالي في الاخرل عنه في المستصفى ‏ بأنه غالءا يتسب 
الأقرال إلى قائلها » ويذاكر أسماءسم » أما في المستصقى فلم بفعل ذلك 
بالندية الي فعلبا في الماخول ©» بل يذ كر انار عندء ء ثم يذكر رأي 
الآخرين بالقيل . 

عد ل يذكر الأصولون عن الإمام الذزالي أنه يقول : إن العلة 
مؤثرة في المج بجمل اله لا بذاتها . 

ويذكرون أنهم مخالفرنف في هذا » ويقرلون : إن العلة هي المعرف 
احج , لين لها أي تر من التأثير لا يمل أن ,2 ولا بذاتا . 

وهل في كلام الغزالي وكته ما يشير إلى هذا أم لا ؟ هذا ما 
سنبيته إن شاء اف فتقول : 

أما في الماخرل » فإن الإمام الذزالي لم يتعرض أبدآ لذكر التأثير 
بالنسبة الى العلة » وإن كل ما ذكره بالنسبة لما هر أنها معرف لا غير » 
متفقآ بذلك مع بور الأصولين الذين يعرفون العة بالمعرف . والك 
بض نصوصه في هذا المرضوع من المنخرل . قال في وريَةٍ مم٠‏ ب 

ونعم. لو قال قائل : قبينأ يقوله : ( لا تببعوا الطعام بالطعام ) 
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ثبوت المي عند ثوت » وافاءه عذد التفاله 6 فيغلب على الظن 
كرنه عل 4 فانه انتبض أمارة لهء ولا معنى لعلل الفقه سواه هاه 

وقال في ورفة مهب عند الكلام على النقض . 

ووتسك المانعون من التخصص بثلاثة أمرر : 

احدها : أن قالرا : الأدلة المقلة تطره » فكذا الشرعية ٠‏ 

وهذ!ا فاسد . 

فإنها ‏ أي العلل العقلية ‏ توجب مدلولاتها لذواتما وأعبانها » وهذه 
اي العلل الششرعية - امارة , لا يعد في تخصصبها قصورع اه 

وقال في ووئة وه١-أ‏ في الكلام مع الخصمصة : 

د وهذا فاسد » فإن استبعاب الأزمنة لا بشترط في العلل الشرعة » 
وهي لا ندل لذواتا » وإفا تدل لظئنا انها ملصوبة »م اه 

وفي هذه انصوص كبر دليل على أن الذزالي لا يقول بتأثير العلة 
أبدآ » غلاناً 4ا ذكره الأصرلرن عنه . 

وكذلك قد ذكر الغزالي مثل هذه العبارات في المستصفى فقبال 

د إعلم أنا نعني بالعلة في الشرعبات مناط المي » أي ما أضاف 
الشرع المي البه » وناطه يه » ونصه علامة عليه ) ١ه.‏ 

وقال في مإلاه : 

و قلا : لا معنى لعلة الحم إلا علامة منصوية على الم » ويجوز 
أن يصب الشرع السكر علامة لتحريم الخخر » ويقول : البعوا. 
هذء العلامة » واجتنوا كل مسكر © ويحرز أن ينصبه علامة التحليل 
أيضأ » ويحوز أن بقرل : من ظنه أنه علة لاتحرسم فقد حرهث علي 
كل مبكر , اه. 


وقال في 7١/١‏ : 

د أما أصل تعليل المج » وإثبات عين الدلة ووصفبا » فلا يمكن 
إلا بالأدلة السمعة ء لأن المج الشرعية علاءة وأمارة » لا توجب الحم 
بذاتها » وإها معنى كرتا علة 6 تصب الشارع إبأها علامة ,2 وذلك وضع 
من الشارع » ولا فرق بين وضع الحم ودين وضع العلامة ونصبما أمارة 
على المع » فالشدة التي حعات أمارة التحريم يحرز أن يحسلما الشمرع 
آمارة الل » فلس ايجابها لذاتها , 1ه . 

وذكر مئثل هذه النصرص في كثير من المواضع غيرها في ها - 
نالا تالش" 

فكل هذا بدلنا على أنه لا بريد بالءعة أكثر من العلامة والأمارة » 
لا التأثير والإيجاب » والذي أوقع الأصولين في تقل « التأثير بجل ان » 
عنه هو عار ذكرها 5 الممتصفى ا يقرل ذها : 

و لأن الزنا لا يوجب الرحم لذاته 'وعئه » مخلاف العلل النقية » 
وإما صار مرجباً يمءل الشرع لاه مرجياً » . 

وكذاك ماقاله في شناء الغليل ورقة ه مخطوط . 

« والعلة موجبة : أما العقلة فبذاتها » وأما الشرعة فبحعل الشرع 
إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب !اها » كإضافة وجرب القطع إلى 
السرقة » وإن كنا نعم أنه إما يجب بإيحاب الله تعالى » ولكن ينبغي 
أن تفبم الايحاب يأ ورد به الشرع » وقد ورد أرئ_ السرقّة توجب 
القطع » والزنا يوجب الرحجم » اه . 

وهذا بظاهره بفيد أن الغزالي يقرل : إن العلل الشرعة مرجبة 
بإيحاب الله لعالى يي نك الأصوليون عنه . 

ولكنه يتعارض مع ماذكرناء عنه آنفاً » من أنها علامة » إلا إذ 


قل : حيت أصبحت علامة » أصحت مؤثرة بجعل ان إناما مؤثرة 
لابذاما . 

وبرى أخي الد كتور عمد سعد رمضان البرطي في كتابه « ضوابط 
المملحة ف الشريعة الاسلامية » أن مائنقك الأصولون عن الغزالي من 
أن العة مؤثرة حمل اث - لبس مذهاً له » يا يناه هنا . 

وحبث وردث كلمة الإيجاب في كلامه يجب جلها على شدة 
الارتباط » يا حملنا كلامم في تقسمم المناسب » حبث قالوا : إن أقسام 
الناسب تتفرع حسب التأئير في الحنم وعدمه » وما كان حواباً لهم 
مناك لان رايا لنا هنا . 

وهذا كلام لاباس به » يجعل الغزالي في صف المبور » وهر الصحيح 
إن شاء اث » وإن كان كلام الأصرلبين أبذاً له مستند من ظاهر كلام الغزالي 


وشبوع ذلك هنه في القدرة الحادئة » وله أعلم بالمواب » راجع لزيد 
الاحقق ( ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامة ) . 


فبذا تحخليل موجز سط عن أهم ها يتسم به المتشرل وال المرفق . 
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حملي في المفبى : 


وس ثكمت بخ الكتاب من نخة خطة بدار الكتب ااصرية تح 
رقم جوم أصول الفقه . 

وعلى الرغم من أن هذء النخة حديئة العبد » فقد جعلتها هي الاصل 
الذي اعتمد عليه » وذلك للأسباب الآقية : 

١‏ - إن النسخة القدية المرجردة بدار اللكتب والثي سأسْير الها بعد 
قلل فيا خروم كثيرة وآثار ماه . 

ففها خرم من أول اللكتاب الى أول اكلام على عل الكلام , 

ورم من قرله . في .مب ب فإنه عامل ومعمول فيه ؛ إلى 
قرله ‏ في ++ ب - بلى لاستدراك النفي . 

وخرم من مره أ في الكلام على جمم الونث الى مه أ أول 
المألة الثالئة . 

وفيا من ١4‏ أ إلى 7١‏ ب آثر ماه يأعلى صفحاتها أتت على 
الكليات وأبطلتها » ونوحد آثار الماء في أماكن أخرى أشرت الها 
في التعليق , 

 »‏ إن هذه النسخة وإن كانت حديئة إلا أنما قربات على عدة 
نسخ » ل يفبم ذلك من هرامشها » فهي في الدفة والصحة أولى . 

+« إن النخة القديمة فيا كثير من الخطأ والسقط أثناء اكلام - 
والذي -أشير البه أثناء التحقيق إن شاء ان . 

0-7 ال 


فبذه هي الأساب التى جعلتنى أعتمد النخة الديئة م أما أوصافها 


فبي منسوخة مخط عادي ومدطرتما ٠١‏ سطرأ في كل -طر عشر كرات ٠‏ 

وأوراقها لاوا وركة . 

وهي من وقف اليد أجد المسيني بن اليك أحمد بن السد يومف 
المسني 6 وقد داء في آخرها : 

دوكان الفراغ من كتاية هذا الكتاب بوم الاثنين البارك الكثامن 
عشير من سير ذي التعدة منة مجعو ألف وثلائاة وعشرئ من هحرة 
سيد المرساين على بد كائيه الفقير الحقير » العترف بالعدز والتقصير 3 
هر الكدر صي الماقب يعي الدن غفر الله له ولوالدنه وان نظر قُِ خطه 
ودعا له يكل خير آمين والخد نّْ رب العامبن » أه. 

؟ ‏ قابات هذا الكتاب ‏ بعد أن نت على النيخة الأصلية» ثم 
لدئة 1١‏ 2# ورهزت فها نماردح). 

والنسحة خط عادي قدم 1 ذا حرم 4 وآثار مياه 6 مطرتا 
سعة عثسر سطراً في كل مدظو تسع كليات 4 ولعلبا مئ أقدم النم 
الرجردة ل#تخول في هذا الزمان > ورتمبها همذ أصورل ء في دار الكتب 
المصرية . 

وحاء قُُ آخر 57 الندخة قرله 0 

وتم الكتاب محمد الله ومنه 2 وحسن ترفقه » على بد صاحبه 0( 
وهر مد بن غلائي التي » بوم السبت الثاني والعشرين من ذي التعدة 
سنة إحدى وتعين وخممماثة » وذلك في مدينة اليم بغداد ؛ في المدرسة 

النظاءية حماها الله تعالى » فرحم الله عبداً استقاد واسترحم لنا واوالدينا 

ولامئف وبع المسدين والممانات . 
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م ب وحدت للتخول نسخة في مكتية الأزهر نحت يتاريخ ومعرع ره 
ومن ثم حاولت مقابة ااككتابعلياء لعابا تتكون قد نسخت من أصل 
عغالف > ودوئلت الفروق حتى ورقة ٠.٠1.أ‏ من الأصل الذي أعتمدت 
عله » ثم تبين لي أنها منرخة منه ء ولذلك لم أتابع القابة عايا بعد 
الورقة المائة » لأفي ل أجد جدوى من ذلك . ورمزت لهاب دآع . 

أما سير التحقيق والتعدق على الكدتاب فقد كان على الشكل التالى : 

١‏ - ضبط النص ونحقبقه قدر الإمان »م وقد أشرت فى أسفل 
المفحات الى فروق النسخ . 

؟ ‏ لخرجت أحاديثه على القدر الذي تبسر لى من مصادر الديث . 

ع اس رجت الأببات الشعرية التي استشبد ما الذزالي ٠‏ 

1 93 عافة كو يدبن لماعم الني احتاحت الى توق اشتردن لياء 
أو لأن رأيالمبور على خلافباءأر لأن الذزالي رجع في كتبه الأخرى عتا. 
سرى يعض الصحاية لذيرع أسهيم » وانتشار شر تهم . 

وأنا لا أدعي العصمة والإصابة في كل ما تمث به + فإن ذلك لا 
يتسر إلا لمن عصمه الله » ولكني لم أدخر ‏ فيا أعلم - وسعاً في إخراج 
العتاب بمررة تند تكون قرية من الدررة الي وضمنا الغزالي 
سين صلقه . 

وإفي لأسال الله الككريم أن يجعل عمل هذا خالماً لرحيه > وأن 
جمعله في ميزان أعمالي» يرملا ينفع مال ولا بنون إلا منأقاث بقلب سلم . 

والجد له رب العالمين 0 

دمشق - المعة + حرم .وسر الاق 
عر آذار .لاوز ابو عبد الله 
دن حمسن نْ خمرد هبكر 
حت لدت 


الث ث رب العالمين ء والصلاة' راللام على جمد تبيه وفلى آله 
ومحه أحعين »2 قد تقرر عند ذوي الالاب أن الفته أشرف العلوم » 
وأعلاها قدرأ » وأعظمبا خطرا » إذْ به تُعرف الأحكام » وبتميز الحلال” 
عن الطرام » وهر على علو قدرم» وثفالم أمره » في 2 الفرع المتشعب 
عن علم الأصول » ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريرء والاطلاع على 
حقيةته إلا بعد تهيد الأصل وإتقانه , إِذ مثار التخبط في الفروع ينتج 
[عن التخبط في20] الأصرل . 

ولنعم ان علوم الشرع ثلاثة : الككلام » والأصول ٠‏ والفقه » 

وتكل واحد ما عادةء معنا استمداده , / والها استتاده » م ]أ 
ومقصود به يعاق قصد الطالب وارئاده » فلا بد من الثتبيه على مادته » 
تبس الالش فيه منها مبلغ حاجته » فيتوسل الى بغيته » ولا غنى 
عن التنبيه على مقصرده » لثلا يكون الطالب هلى سماية من مطلبه . 

فأما علم الكلام فادته : المي بين البرامين!!! والاغاليط » واميز 
بين *'' العلرم رالاءتقادات » والميز بين مجاري العقول ومواقفها . 

(1) زيادة ليست في النسخ القي بأيدينا وبدوتها لا يستهي الكلام . 

(؟) من هنا بدأت لسخة ( س ) وما قبل هذا ساقط معنا . 

() في م الم والاعتقاد . 


وأما مقصوده : فبو الإحاطة يحدوث العالم » وانئقاره الى صائع 
مؤثر © مم متمف :ا مجحب من الصفات ©» منزه مما [ ستحيل!© ] تخبله 
صنة اززات » قادر على بعئة!" الرسل وتأسدم بالعمحرات . 

واما الأصول همادته : الكلام » والفقه » واللغة » ووحه أسئمداده 
من الكتلام أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على الأحكام مبناها على تقبل 
الذهرل عن المدلول ما تأباه'' مسالك العقول . 

ووجه استمداده!؛؛ هن اللغفة كرن الأصولي مدذرعاً الى الحكلام 
ف فنحرى المطاب ( وتأويل أخبار الرسول [ عليه0) السلام ] ل 
ونصرص الكتاب 3 

ومقصوده!" : معرفة الأدلة القطعسّة المنصرية على الأحكام التكليفية » 
وأغبار الآحاه . 

ومالك العير:* والمقابسن!!' المُتثارة!"© بطرق الإجهاده لس من 
ل سس ا 

() زيادة من سم وليست في | والأعصل . 

() فيس بعث , 

(ع) ليح يايام. 

(:) لي «معن. 

)( في ح على - 

)3( ليس في > , 

() من م وفي أ والاسل ومقصود . 

)() في هامش الأسل قوله : كذ! في الأسل المتقول منه ولعل جع عيرة ينى 
الدليل الذي يحصل به الاعتيار فيساوي قوم مسالك الملة وإلا قالممروف هسالك العلة . 


(5) ليس في حم . 
)١(‏ في ح الستثار . 


الأصرل » فإنها مظنوتات انب أغذها ماخذ القطعيات » ولككن افثر 
الأصولي الى ذكرها؛'' » لتببين الصحبح من'؟ الفاسد والممتند من" 
الحائد »م ولأن الترجدات من مغلمضات:*) عم الأصرل » ولا سبيل 
الما إلا ببيان المراتب والدرجات!؟! . 

واما الفقه غادته : الأصول . 


ومقصوده : معرفة الأحكاء!*! الشرعية + وتقرير'”'الأحكام عند 
ظرور العلامات المظنوئة معلومة بأدلة قطعية لا ظن فعا . 


١‏ صل ع 
م من عم من هذه العلرم إلا وله2"0 مواقع إجماع ومثارات نزاع » 
فطلع الإجاع في الكلام المدركات بالدانة 2 واضروريات(8, وال معترلات 
الني يتحد فيها صوب النظر ولا بتعددثة', كإساع العقلاء على أن القديم 
لا يعدم » ومثار الملاف فيه تعارض الأدلة والثبيات . 


() فيح دركا. 

(0) في دعن. 

(م) فيا معشلات . 

6 هذ! الكلام من الغزالي يناء حلى أن مسائل الأصول قناج إلى الدليل النطمي 
لإثباتم!ا وهو مذهب جمبور المتقدمين #الصيرفي وان السمعالي والباقلالي وإمام الحرمين 
والشيرازي وغيرم . أما من اكتفى بالدليل الظني على سائل الأصول فلا شك أنه يعد 
مسالك العلة المستئيطة بطرق الاجترات ءن الأصول كارازي وأتباعه . 

(ه) في ح احكام . 

(5) في ح وتقرر ٠‏ 

(,) فحرفا. 

زه في -ح الضرورأت ٠‏ 

(و) في ح يتنان , 


واما عل الاصول : فنشأً الرفاق فيه رضاهي منشأ الرفاق في الكلام » 
وملسع الحلاف فه أمران : 

احدها : تعارض الأدلة والشهات . 

والثافي : امتزاج القطع فيا بالظنيات . 

وما الفقه : فرضم الإجاع فيه ما بتند الى نص كتاب اهام 
او حديث متواتر » أو اماع واحب الاتباع » وماعداها فهو من مظارف 
الانون » وعند الارتباك ذما مختلف النهدون » وتضطربآراوهم نبتحزيرن . 


٠ ليس في ح لفظ اللالة‎ )١( 
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القولفيالأككام اسيم 


لبت احكام 3 الأنمال صفات ذائة وإئا معناها ارتباط خشخطاب 
/ الشارع ها نا وامراً » وحثأ وزجرآ » فالحرم هر المقرل فيه مدب 
لاتفعلوه , والواحب هو المقول فه لاتثركوه » وهر كلنبوة لبست صفة 
ذائة'" للني » ولكتها عبارة عن اغتصاص شخص بَتبليسم غطاب'" 
الشارع » فقولا : الخر عرمة!»؟ » تحرثز” 2 فانها **) [ ساد" ] » 
لايتعلق ا "١‏ الخطاب » [ وإثا الحرم تناونها'*' ] . 


() - الأحكم للأفمال . 
(؟) فى - للني ذائية . 
(ع) فى س اختساس شخس #خطاب التبلبغ . 


()) في دعرم. 
(ه) فى ع فاته . 
3 زيادة من ح وليست في الأسل و ] . 
(ب) في حبه, 


6 زُيادة من - وليست في الأصل وأ . 


عم ‏ إا اسم 


00-0 

لايستدر 2ك حدن” الأفعال وذحا مالك العقول » بل ترقف 
در كبا على الشرع الاقرل . 

فالحسن١١2‏ عندنا ماحسله الشمرع بالحثك عليه , 

والقبيم”'' ها قببجة بالزحر عنه ' والذم عليه 5 

وقد خالف فى ذلك الممتزلة » والكرامية » والروافض'" ؛: فقالوا : 
الحسن حسدن لذاله » والتسسم!!؟' كذلك , 
الا بانضام الشرع ال » كحسن الزحكرات » والملوات ؛ وانواع 
العبادات » لأن مصاطها الذفة لايطلع عليها 1 اد ا تيه .: 


(1) في اذ الحدن. 

)0( في حم والةبيح . 

ع أفول : إن كان الحسن والقبح ؟منى ملاءمة الطبع ومنافرته وجال الصورة 
وقبحيا فبو عقلي اتناناً , 

وإن كان بعنى ترنب المدح والذم عاجلا ؛ والثواب والعقاب جلا فبو #ل الملاف: 
فقالت الممتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذا.ا بد ركبا العقل لما فيا من مصلحة ومفسدة 
بلبعيا حستها رقبحبا عند أن » وتيعبم جماعة من الأحناف ؛ ومن أصحابنا الصيرقي : 
والقفال الكبير » وأيو بكر النارمي ؛ والفاضي أبو حامد » وأبو عبد الله الحليمي ثقله 
عنه آين السنعال . 

وقال أئتنا لا يحكم العفل بأن الفعل حسن أو قببح لذائه فيا تعلق به حك الله تعالى 
من أفعال المكلفين . بل الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه » وليس يرجم ذلك 
لحسن أو قبح فيه . ( رفع الحاجب عن ابن الاجب ١‏ / ق م« - بن جع الجوامع ) , 

(4) في س وكذلك القبيح . 


ومايستدرك | بمحض العقل على زجمهم ينقسم الى : :ا 

المعلوم بشعرودة العقل عندمم١“‏ م كحسن الشكر وائقاذ الغرق 
والذكى 2 وكقبم الايلام ابتداء » أو الكذب الذي لاغرض فيه . 

والى المعلوم بالنظر كالكذب الذى برتبط به غرض . 

ولنا فى هذء المألة مسلكان . 

اوها - ابطال مذفهم 

ولنا في ابطال مذههم طريقتان . 

اسرد افا 0 حجدلتة 

والاخرى : معتوية . 

اما الطريقة اللدلية فهي''' أنا تقول : ادعيتم أرف سن يعض 
الأفعال وقحما مستدرك9) بمداية العقول وا وائلبا 47 م ونحن 3 في 
ذلك 6 ومواضع الضفرورات لاتمرر فا الخلات بن العقلاء 

فإن””' نسرونا الى عناد عتكسنا عاجم دعراهم »ثم العناد إما يتصرر 
لق شرذمة سيرة » ونحن نحن اعلم الغثير » ولمع الكبير"! لايتصرر منا 


)١(‏ ليست فيح 

(؟) فيح فبو . 

(©) في يدرك . 

() في حوأرها وني ب ببدية المقول . 
(ه) عن - .وف الأمل وإن . 

() فيأمن. 

)5( فى ح الكثير . 


التواطؤ على كر العصور » وتوالي الدهرر » من غير فرض رجرع من 
؛-ب واحد / الى الإنصاف . 

وقرلم ١‏ 8 وافقتمونا على أصل العلى » وخاافثمونا في متندة » 
أهو العقل أم الشرع ٠‏ وذلك لانم دمري الفرورة » كالفت16 ١‏ 
الكعي'"؟ في عم التوائر في كرنه نظرياً . "ا 

قلنا : ايلام الله سحانه'!! الهائم معلوم!*' عند قبحة بالغرورة ء 
لولم بقدر تعو بضص 2 ونحن تنازعكم في تقس هذا العلم 0 مع اعتقاد في 
التعوريض'"' » وبطلان مذهب التناسهة , 

ثم نحن لانسم 1 الحن الراجع الى الذاث , وإما المدني بالحسن 
عثدنا ماحنه الشارع بالحث عله , ولو قدر عدم ورود الشسرع لضاهي 


() عن - ول الأصل و ] #خالنة , 

(0) فى - للعمي. ستأق ترجه . . 

(+) اتفق العقلاء على أن خير الترائر بشرطه مفيد لأعل . ولكن اختلفوا في 
مستئده ء فذهب الجبور إل أت الضرورة ؛ فرو غروري ؛ وذهب الكمبي ؛ وأبو الحسين 
البصري ٠‏ الى أنه النظر ؛ فبو نظري ( راجع المنتهى لابن الحاجب س ١6‏ ) ) . 

()) ليس في > وكذلك عند ذكر الني على له عليه وسلم لا يذكر عبارة 
الصلاة عليه قالما , 

(0) فى ح عندم معلوم . 

(5) المراد به إابجعا عليه ل الآخرة راجع المستصفى ادع - باع والمراد 
التناسشحية ما ذكره إمام الحرمين في الإرشاد س ع*؟ ذال وذهبت طوائف من غلاة 
اروافش وغيرم ال التناسخ ففالوا إنما تألم البهاتم لأن أرواحبا كانت في أجساد وقوالب 
أحسن هن أجساد البهامُ وقد قارفت كبائر وإجترمت جرامٌ فنقات إلى أجساد أخرى 
لتتعذب فبها وإذ| استوفت عقابها وتوفر عليا ما إستحفت من عذابها ردت [ل أحسن 
ببة اه من الار شاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, وفيه كلام تايس على التءوإشض 
أيضاً فلبراجع في موضعه هناك . 


الكفر الابان عندنا ع فكيف''' يستقيم أدعازم الموافقة في أصل العلم ؟ 

واها الطريقة المعلوية فهي!" انا نقول : ماقولتم في واقف على 
قوامة طريق اجتاز به ني وأشباعه » والبعه '' غامم” يبغي قثل (؛) 
واستشيره ءن حاله أبصدق أم يكذب فإن صدق فبرا؟؛ | سعى في روسم") 
ني”"' » وان كذب فبو مستقبع لذاته عند » وصفات الذات لاتدل » 
ونحن نعم ان الكذب احسن من الصدق هيتال . 


السلك اثاني في اثبان الزهب لفرل : 


القتل الراقع اعتداء » يجحانس القئل المسةوفي قماصاً في الصررة 
والدفات » بدليل ان التافل عن المستئد فا لاعيز برنما » والغْتلفان في 
صفة'*' الذات يستحيل اشتباهيا وتجانسها » وكذا الوطيء في النحاح 
والزنا » فآل ماخذهما الى الأغراض جلا ودنع!*" » ونحن لاتنكر 
٠‏ تفاوت الأفعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض 2 وإما الحلاف في الأفعال 
بالنسية الى أت تعالى » وهو مئزه عن الاغراض »2 لايتفرر بالكفر » ولا 


)١(‏ في أ فقد. 

(؟)ليح فبو. 

() فيح وانعم . 

()) في ح تلم , 

(0) في نئي . 

(5) في > يسعى . 

(0) فيح الني 

(ه) ليست في د . 

(؟) فيح صفاث . 

)66 من اح وفي الأصل وتنما . وركذا لي أ . 


ينتفم!!؛ بالامان » فلا معنى لتمبيز في حقه » و كذا فعله تعالى لايطلب 
له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح ء ولا نحي للعباه عليه وهو 


'يفعل:؟) مايشاء , ذلا يحب عله تطبيق*'' أفعاله | على غرض العباد » وهر 


متصرف في ملكه لا اعتراض عليه أصلا . 


دارم الب - 0 
امرها : 

انهم قالوا استحسان مكارم الأخلاق » من الشكر والإحسان ؛ وانقاذ 
الغرقى '4 والماكى » واستتباح التكذب والإبلام اطق عله الحتلاء » 
مع تفاوت قراتبم قدل على «*' انه مدرك بالفرورة . 

قلا : نعم م ذلك مسلم فا بين الناس » ومنشوٌ أغراضهم » 
والكفر كالايمان بالنسبة الى الله عز وجل'"' , ولبس [ كالكفر والشكر 
بالنسة اليثا"؟ ]| فإنا نفرج ونراح بالشكر » وئذتم بالكفران » ومر 
العبودبة التلفت الى المظوظ + حتى لو وره الامر النجرد من الشارع من 
غير عقاب » لما قفى العقل بامتثاله » اذ لاغرض لنا » ولا للرب سبحانه فيه 
فاذا أورد العقاب قفْى العقل باحتنابه » وسر الربوبة الننزه عن الحظوظ » 
[ ومن لم ينزه 14 ] فقد ذهل عن حقيقة الالمية . 

. فى ح يلتك‎ )١( 


(») في ح فيفمل عوضا من زهر يتعل . 
69 في حم تطبية» . 

(4) في - الملكى والثرقى . 

(ه) ليس في ح. 

© في - الله ثعال . 

(ب) في س عالشكر والكفرات في حقنا . 
(4) ل حفن قيله . 


الام : 
أرى قالوا مابال الملك العظم » الولي على الاقالم » محسن الى 
| فقير وان اشرف على المرت من غير نوقع فرض فبه + ليس ذلك إلا 
لتحسين العقل . 
قلنا : المستحث علبه إما استمرار العادة » وهي طبيعة [ خاصة ]1 © 
بسر غلافبا » أو رفة الجنيةء والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة . 
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اشام : 

أنهم قالوا : إن البراهمة وئفاة الشرائع أدر كوا الحسن واللبح » 
ولا متند لهم إلا محض العتل . 

قلنا : ذلك" اعتقاه فاسد كاعتقادم » ولبس ذلك يعم كاحالتهم . 
بعثة الرسل . 

الرابعر : 

قرم أن العائل يزئر المدق على الكذب عند استوائها في الافضاء 
الى الغرض © وسبه تحسين العقل . 

قلنا : لا , بل سببه الشرع > أو حّذر' الوم من الناس » أو 
تقليد مذهيسم الفاسد » فإن فرضوا عدم هله المعالي فستوي علده 


)00 في سائر اللسخ طبيعة خامسة ؛ وهي تحريف ؛ ولا معت لحا , 


() في حذاك . 
(م) من أ ولي الامل و ا أو حذار . 


ا 7 ل 


كدب 


ثم غايتهم اعتبار الخائب!١؟‏ بالشاهد » ويقبح | من اليد شاهداً أن 
يترك عبيدء وإماءه وج بعضم-م في بءض »2 يزنرن ويقتحمون الفراحش» 
وهر قادر على منعرم » [ وقد فعله الرب سبحائه'"“ | . والخلائق في 
قضته وقبره. 

فان قيل ؛ تر كيم لينزجروا بأتقسبم 9 مزئرين ‏ فيستحقون الثواب . 

قلنا : وقد عم أنم لا يفعلون , فليمئع,م إجبارا » و من يجير 
منوع بؤمانة أو عحز عن ارتكاب الفراحش . 


يرن 


لا يستدرك وجوب محكر !4 الثمم بالعقتل > خلانا 


. في الأصل وبقية السخ اعتبار الشاهد بالقاتب والصواب عا أثبته‎ )١( 

(؟) في - بدل هذه إللة وقد فعل الرب ذلك 

(+) من ح وفي الأصل لأننسيم . 

(:) هبنا مسألتان الأول عدم وجوب شكر المنعم عفلا . والثائية : أن الأشياء 
لا حم لها قبل ورود الشرع بالعقل . قال ابن السبكي : 

« وقد جرت عادة أصحاينا على دحكر هاتين المسألنين بعد إبطال قاعدة التحسين 
والتقبيح على سيل التغذيل ونسلم الفاعدة . وإنه لا بازم من تمليمها صحة دعوى 
الحمم في هذين الفرعين مع أن الحامل لهم على ارتكاب العظيمة في الدين بالذهاب الى هده 


القاعدة إنما هو التوصل آل إثبات ما أدعوه في هذين الفر مين وبردا يظبر أن سألا شكر 


المنعم فرع من فروع مسألة الحسن والقبح ولذلك يعبر عنا طوائف يلفظ الفرع . 

وقال الكيا الحرامي : بل هي نفس سألة الحسن والقبح إذ المراد باشكر ءندتا 
أمتتال الأو أمر واجتئاب النواهي ومندم ارتكاب المستحسنات واجتناب المستفيحات, 
قال : ولكنا أفردثها بالذكر على هادة المتقدمين . قال ابن السبكي : وحيلئذ فلا يحسن 
استعال لفظ الفرع فيا ولا لفظ التتزيل . 
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لاعتزلة"؟ » لأن اعقل لا يرحب الشيء هزلاً ملا(" 2 فلا بد من تخيل 
غرض » وذلك ستحل رجرعه الى المشكور؟» © فإئْه تعالى منزه 
عن الاغراضء والشاكر أنشاً لا يلتذ به في الال » بل يتعب نفه . 


فان قيل : يعرض ”14 له أنه إردك شكر ريه يعد أرثت غرقه 


وقال في مكان آخخر : « واعمري صكذلك يقال في مسألتشكر النهم: الشكر هر 
ا<تناب القبيح وار تكاب الحسن وذلك ا قال إلكيا هو عين مسأآلة التحسين والتقبيج . 
وقد لاح بهذا أنه لا تفريع هاتين اسألتين على قاعدة الحسن والقببح . 

والمر عندنا في إفراد الأول بالذحكر «و اعتقاد المعتزة وجوب شكر الماءم عقلا 
وام ماروا عوجوت في تدنيعيم ومناداتهم علينا ببسسذ! القول فأراد أصحابنا تبيين 
سفاءتهم وخصيس هذه المسألة بالذكر . وأنا منوعة على قخية أصليم كا هي متوعة على 
أمل غيرم . 

(رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١ق‏ »م/ب مخطرط) 

ويهذا بتبين السر في عدم ذكر ابن السبتكي هذه المسآلة تحت فرع أو انها على سيبل 
التنيل» وبه يرد على الناصر اللقالي والبئالي في اعتراضيم عليه في جمع الإرامع . 

() قال ابن السبكي : وقد ذهب إل ذلك أيضاً بعش أصسحايئا كالصيرقي وأني 
المباس اين مريح ٠‏ والقفال الكبير ؛ وإين اي هريرة ؛ والقاضي إلي حامد وقيرم . وقد 
اعدذر القاغي في التقريب ٠‏ والاستاذ أبو اسحاق ني أصول » والشيخ ابو عمد الجويني ل 
شرح الرسالة عمن وافق المتزلة من أصحابنا يأنبم لم يكن لهم قدم راسخ في الككلام » ورا 
طالعوا كتب الءتزلة فا متحسئوا ىذه العبارة » وعي « شكر المنعم واجب عقفلا » 
فذعيوا الها غاقلين عن تشعبهم من أصول القدرية ؛ قال إين السبككى وهو كلام حق 
بالنسية إلى من عدا القفال الكبير » أما القفال فكان [ماماً في الكلام مقدما ؛ والدي عندتا 
أنه لما ذهب الى هذه المقالة وها أشبيبا من قوله يحب العمل يخير الواحد عقلا والقياس عفلا 
وتمو ذلك كان على الامتزال أه. 

( رنع الحاجب عن إين الحاجب ١ق‏ 26ه/ب ) 
(؟) لس فى 12 
زع قي ح المشكور له . 


(:) فيح يعترضش . 


سام - 


الب 20١‏ , فثاب (كا, وإن كفر قربا يعاقب © فعقلك نتيريه نتحه على سلوك 
طريق الأمن كالمسافر إذا تصدى له طريةان على هذا الوجه . 
1-٠‏ قلنا : نوقع العقاب | عتصاً''' يجاب الكفر خيال فاسد » مستئده 
تخيل غرض في الشكر والمعرفة » وما متساريان” عند الرب » فلا شيز. 
م نقرل وقد يخطر*؟؟ العد أنه إن نظر وشكرده) ريبما يعاقب » 
فإنه عبد مرفه » أهده الله تعالى يأسباب التني ا فلعل'"' <اقه للترفه » 
| فإلعابه نفسه تمرف مله في ملكي من غير إذله* ] , 


ولو شان : 
امراها : 


إدعاوْثم اطباق العقلاء على استحسان الشكر واستقباح الكفرارلت 2 
وذلك'"' مسم فيا يرجع الى اللاءى , ألم كز ون بالشكر » وبفتمرن 
بالكير دل والرب تعالى بستوي في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام 
شيئان. : 


ل لك 
)2ن في ح فإن كفر : 
(>) من ح وني الأمل مختص 


(:) فيه يخطر ل . 

(ه) لي فريا. 

(1) من س وف الأصل بأسياب العم دفي نسخحة | بأتواع التنمم , 
)0 لي > ولعله . 


() ها بين الفوسين ساقط من ! . 
(4) من ح وف الاصل فذلك . 
)٠١(‏ فيس بالكفران , 


احدها: ان المتقرب الى اللطان بتحر بك أغلته » في زاوبة حجر ته» 
ننه في عتله » وعبادات العباد بالنسبة الى جلال الله دونه في الرتة . 
وااثاني : ان من تصدق عله السلطان يكتارة من" رغيف في 
غير" ممصة + فلو أخدذ دور 5 البلاه |: ويبنادي على روس الأسشباد لاب 
يشكره - كان ذلك خيزئياً وافتضاحا » وجملة إنعام'"' الله تعالى على 
5 » بالتسة إلى مقدوراته » دون ذلك بالتبة الى السلطان . 


الال : 


قره-م «صر مدارك الوجوب © في الشرع الماقول » دون مسالك 
العترل ؛ يؤدي الى إفحام الردرل »> فإنه إذا أظبر المحزة 2 ودما 
الناس الى النظر » قالوا : لا يحب علينا النظر [ في معجزاتك 14] , 
إلا بشرع ستقر » فت شرعك حنى ننظر في معجزتك , 

وافواب مئى وعررين : 

احدها : أن هذا يلزمم أبذأ لأن العقل بجرهريته'*' لا يدل على 
الردرب » إذ لو دل ذلك » 1لا انفك كل عاقل عن العلم بحكل 


معقول » وقد يرى العاقل المعجزة ويذهل عنهان'؟ , فلا بتدبى حتي يتين 


وجوب النظر . 


0 ساقط من ج, 
)0 ساقطة من < ؛ وليست في المستصلى أيضا 410/١‏ . 
(©) في أنم. 
()) ساقطة من ح . 
(ه) فيح بجوهرهوأ كذلك , 
(50) فيح عنه . 
ابوت التخرل ‏ م 


وقوهم : إن الانسان لا ملو عن خاطرئ!" , احتراء على الحس . 
وبامري'"' ان تذاكر ذلك عند ظبور المعحزة لا قيل“ . ولا مخاص 
مدأ وحمريه عند]”!' بررود الشرع / 0 ثم قد من بالرسرل »© فلا يقم له 
وزنا » ويستهر على غفلته م كا نرى'*! فيمن محذرون عااس الوعظ » 
وهر التحقى ؛ أت الوجرب يثيت بترت الشرع » فإذا ظبرث 
المعدزة » فقد استقر الذرع »أ قلا تركف ذلك على قيول قابيل » 
والتكارف لا يتدعى إلا الإمكان » وقد أمكين 2 ذإن وفق له فار » 
وإلا ملك » وعن هذا فل : الا يقرب الى ابْ تعالى يأرل نظلر 3 
فأنه لا اين 11 أذ لو 0205 لعاية نظ 00 آغر م( ورخرج الأول عن 

أن يكون أو لا0' , 


(:) والخاطران هما أولآً : أنه إن نظر 'وشكر أثيب ٠‏ والثالي : أن إن ترك النظر 
عوقب فيلوح ل على القرب وجوب سلوك طريق الأمن ( التصفى 10/١‏ ) 

(؟) في ح قرلم ربالحري . ومراده أنه إن كان عدم الو عن الحاطر ين كانيا في 
التمكين من إلمر فة ذإذ! بعث الاي ردعا وأظبر المجزة كان حضور هذه الخراطر 
أفرب . بل لا ينفك عن هذا الحاطر بعد إنذار الاني وغذيره ( المستصفى 240/١‏ ) . 

4 ني > قيل و ولا» ماقطة , 

(؛) لعل الصواب ( وجوربه عندنا ) أي لا يختس وجويه عندنا بورود الشرع بل 
بشوت بالمعجزة . 

)0( ني الأعسل يرى والمئيت من - . 

() فى الأسل والثالي والمئبت من ح , 

(9) في لا يمل. 

)ه) في < بالنظر الآخر , 

() أي أن الخراطر ني ابتداء النظر الأرل شكوك والشك في الث تعالل كفر . فلا 
يقرب ال الله تعال يأول إظر لأنه لا يعهء . ( الارشاد لإمام الحرمين س 50١‏ ) . 


ا 
لا 5-2 قبل ودود الشسر ع١١)‏ 1 


ونقل عن بعكم أن الأذعال عظررة قل ورود الشرع'") 5 
وعن بعضرم أنها مباعة . 


لانفس منه + هن أكل وشربا, 


)١(‏ هذء هي المألة الثانية ءن ال-ألتين اللتين أثرن الها سابقأً . وهي في حكم 
الأشاء قبل ورود الشرائع عطاقا سواء ها قضى با المقل بثيه عند القائلين بقضايا 
الدقرل وهال يقش . والمحيح عند أسحابنا أن المكر مرتفع إذ اك سراء أكانت 
الأفعال خرورية أم اختيارية. ولا علبك إن أشعرت عبارة الامام ارازي يخلاف هذا 
على أن لا تلا صحيساً . وهذا لأن الك عند؟ عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب 
لا حمم. 

رقالت [استزلة هذه الأشياء إما أن بقضي العقل فيها بشيء فيتيع فا حكه وإما أن 
لا دهي ففيا المذاهب المذكورة ؛ 

ط- القول بالاباحة , 

» - التحرم . 

م ل الوقف عن الطظر رالاباحة . 

وأما ما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح فانقسم عندم إلى إلمْسة من وأجب ومئدورب 
وحرام ومكروه ومباءح بحسب تأدية المقول . 

وذكر القاضي أنه انقسم عتدم إلى اربعة واجب كشكر النعم والعدل وندبي 
كالتفضل والاحسان . وحر ام كالبل بالصائع وكفر التعبة ومباح ولم يذكر المكروه . 

[راجع رفع الحاجب عن ابن الحاجب . وجع الجوامع ؛ والعضد على 
ان الحاجب ١م١١‏ والمستصهي )١- : ١/١‏ ) 
(:) في - الشرائع . 


0 


و-ب2 ولا بالمبحين إباحة ما استقيح"' | بالعقل!"' ع كالإيلام والكذب » 
فلعليم قالوا ذلك فيا لا يقذي العقل فيه يحسن ولا قبح . 
فقول : الحم بالمظر نحم » لا يدرك بنظر المقل ولا بشرور ته" 
إذ لا يرط بالاتزحار غرص ف ولا مكن [قد بره في الاقدام ( وأما 
الإباحة » فإن عنوا بها تاوي الاححام والاقدام » مع في الأحكام . 
فبو المثمنى!!' » وإن زعمرا أن الإباحة - 4 ف ان غطابة . من 
المبلغ ولا رسول ؟ 


. في ح وما يستفبح‎ )١( 

(؟) في الأعسل و حو أ بالفمل والصواب ما أثبته . 
(+) «< ولا غرورته. 

(غ)) <« فبو النى , 


هآ م 


لق 


لقول يالك كايفيتت 


التكلمف : مأغرذ من الكلفة على وحه التفعيل , 

ومنناة :الل على ما في فعه مشفة ‏ ويندري تحته الإيحاب والحظارب 
لا وثق!'' ما نتثوف اليه الطبع أو يشو عله . 

اماا"' الندب فر عند القافي'!' من التكليف » لأن تخصص الفمل 
برعد الثراب يت العاقل على الفحل » وهذا من الكلفة . 

والاختار أنه لبس من التكايف , لأنه ورد مع رفع الجناح . 

والاباحة لست من التكليف / إلا عند الأستاذ أبي اسحتى "2 , 

قال : ووجه الكافة وجوب اعتقاد كوله مباحاً شرعا . 


)١(‏ الاحكم جع حير ؛ وهر خطاب الله المتعلق بأنعفال المكادين بالاقتضاء أو 
التخيير وزاد ابن الحاجب أو الوضع لاعتباره خطاب الوضع من الحكم . ومن لم يعتبره 
قال هو واجع إل الاقنضاء والتخييد . 

والانتضاء الطلب فيندرج تمته إلوجوب والندب والكر اهة والنحرم . والتخبير 
الاباحة . (جمع الجوامع . لبن الحاجب ) 

(0) لي ح لا على نرق بين . 

(+) في - وأما الندب . 

()) هو ابو بكر عد بن الطيب بن عمد بن جعدر بن القاسم المعروف بالباقلاق أو 


إن الباقلاني شيخ السئة ولسات الأمة صباحب التصانيف . وله في أصول النقه التقريب ' 


والارشاد وهو أجل كتاب صئف في الاصول ؟ يقول ابن السبكي وقد اختصره في 
التثريب والارشاد الارسط والسغير نولي سلة ممع 8 . 
(ه) هو الأستاذ ابو إسدق الاسفرابيتي ابراهيم بن عمد وستأني ترجعته . 
د ل سه 


وهذا ضعيف » فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل »© ونفس الفعل 
لا كلفة فيه" 


وتفصيل الول ف الالإاايف ,كهيره بع مسائل . 


بي )01 


ذهب شحنا أبر الحسن''' ره الله إلى جراز'"' تكاف ما لا يطاق 


مدلا بقرله تعالى رولا حملا ما لا طاقة” لنا به40" , ولا وجه 


)١(‏ والطلاصة ان الحلاف راجع الل تفسير الشكايف أن قال بأنه الرام ما فيه كافه 
أخرج المككررء والمندرب رم المرور . 

ومن قال بأنه الدعاء ال ما فيه كفه ادخل ااندوب والمكرره كالقاغي الى بكر 
والاستاذ الاسفرابيني . : 

وآما قول الاستاذ الاباحة تكليف ء بعيد: وهو أبعد مما قاله في المندوب والمكرره: 
لأن الإباحة لا كلنة فيا ٠.‏ بخلافيا ؛ ولذلك خالقه هنا من وإنقه فيياء وهو قد قال إن 
مر اده وجوب اعتقاد الإباحة ٠‏ رهذا فيه رد الكلام الى الواجحب ؛ وهو من الشتكليف بلا 
ريب عم الحلاف لنظي . ( راجع المستصفى - والعقد على إبن الحاجب - ورفع 
الحاجب على اين الحاجب «١/١‏ - أ ) . 

(؟) هر عل بن اعميل بن الي بشر الشبخ ابو المسن الاشعري شيخ طربقة 
أهل السئة والماعة وإمام المنكلمين وناصر سنة سيد المرسلين أخذ أولاٌ عن البانُ وثبعه 
على الإعتزال وأفام عليه إربعين سنة دق صار إماما للمعتزلة م شرح الله سبدرء للحق 
فاءتزل الناى خحسة عثر يوما مم خرج العم وانخلع جما كان يمتقده ورمى الهم بحكتب 
ألقبا ذلى مذاهب أهن اليئة وصار إمانا للم ٠‏ ولد سنة .مه والاقرب ان وفائه 
سنة ع لاهن 
(؟) تويز فيح . 
(؛) الآية دم؟ من سورة البدرة . 


سااط- 


للارتهال لو لم يتصور [ ذلك'"' بالبال ] . 

واستدل : بأن أنا حبرل كاف تصديق ردول*" الله له يعد أت 
© على لان الزنول أله لا ,يدق [ في أصل تكايفه!4» ] فحاصله 
تكايقه أن لصدقه في أنه لا تصدقه : 


وهذا الذمب لائق بذهب شخنا ألي الحسن © لازم له من وحبين . 
امرتا : 


ان الفدرة اطادئة عنده لا تأثير ها في المقدور » وهو واقم باختراع 
ال تعالى وقد اننا / فعل |[ الغيرا*' ] ' 


وابر مر : 
أن القاعد عدده غير قادر على القمام وهر مأمرر بالقيام 2( وقدرة 


القيام تقارن القيام » ولا ينجي من90؛ هذا [ قول بعض'"' ] أصحابثا : 


إن التعرد مقدور فرو!8 مأمور يتركه م فإن الأمر متويد'ة) بالقيام 


)00 ساقطة من ج< . 

(:) في -ارسول . 

)ع ما بين القوسين ساقط من < . 

)ه) الذي في الأمل و < و ] فعل اير ؛ والمثيت هن التصفى وهر الصواب 
( راجع الستصفى العهدوه والإ حلام ؟"ى٠)‏ 

(:) فاح عنا. 

6 ساقط من أ . 

(ء) في د وهو . 

() في « فان الأمر متملق بوجه القيام , 


اه 


ودب 


وهو غير مقدور ء والقاعد: إذا أمر الطيران فقد أمر ما لا يطيق قطعا » 
وإن كدر على ترك القعود 5 

واتتار عندنا استحال''" لكلف ما لا بطاق . 

نعم ترد صرفنة الأمر لتعجيز » كترله تعللى «١‏ كرنرا فرد:* 
خاسئين'"' » » والانباء عن القدرة كقرلكه تعالى « كن" فسكرن59", , 

ول“اتره اخطاب والطلب ( وهذا كقرله تعالى 1: حي داج الل 
ف مم" 8ن معئام : الابعاد » لا مأ يفهم من صيغة"' ١‏ التعاءق 4 
فإنه ستحيل ان يطلب من المكاف ما لا يطيق . 

والدليل على استحالته : ان الأمر طلب يتعاق يطلوب » كالعم 
يتعاق يعارم . وابطمع وك القيام والقعود غير معقرل » قلا كررك 
مطلريا » ويستحل!"' طليه إذ لا يعتل في لفه0كا, 


)١(‏ فيح التكطيف جا, 

في الآبة ودهن سورة القرء . 

6 الآية ١م‏ من سورة بن . 

()) في الاصل ولم يرد . 

(0) الآيا .٠‏ من سورة الاعراف , 

() في دمن صفغة . 

(9) في « فيستحيل , 

(ه) مراد العزإلي هنا استحالة التكليف بال# هيل لذاته الماع دين الخمدين 
والنقيضين » لأنه لا يتصور وافعا فلا يتصدرر طلبه . ولا يملع المستحيل لقيرة ‏ 

وبهذا يككون الأمدي عرافقاً له . 

والبيذون لتكليف أجابوا : بأنه لولم يتصور لامتنع الحم بامتناع تصوره وطليه 

( السعد على العضد على أبن الحاجب ؟/د - الإحتكم رم ؟د) 

والخلاصة أن المستحيل هنا ثلاثة أنواع . 

١س‏ مستجيل لذانه ؛ المع بين الضدين والتقيضين ٠»‏ كالسواد والبيساض ه 
والحي والمبت . 
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؟ ‏ مدتحيل لغيره عادة لا عقلا لشي من الرمن ؛ والطيرات من الانسان , 
م - مستديل لغيره عفلا لا عادة » كالإبان ممن عل الل أنه لن يؤّعن . 
( جع الطوامع حاشية البنالي ١5/١‏ ؟ ‏ رقع الحاحب وزم بابد 
الإماج جإبدء5ى ‏ الإحكم ج/ع؟) 

والإججاع عنى جواز النكليف ما عل الله أنه لن بقع » ورقرعه ( المضد على ابن 
الحاجب ؟/5- رقع الحاجب 6م أداجع الجوامعم اردع ) 

فالحلاف إذن عصور في القمين الأولين ؛ اللتحيل لذائه ؛ والمستحيل لفيره 
عادة ؛ وفه مذاهب . 

-١‏ ذهب الاشعري وتيف الرازي واين البكي واحمبور الى جواء التكيف 
بالحال مطلقا . 

؟ - ذهب المعتزلة وشذوذ من أسحاب الشافمي كالشبخ الي حامد » والتزالي » 
وان دقيق المعيد ‏ ال عدم المواز . 

م ذهب ممتزلة بقداد ٠‏ والأمدي ‏ الى متم المستحيل لذائه » وجوزوا 
الستحيل لقبره . 

قال الأمدي في الإحكا, : واليه ميل العْرْالي رحه الث تعال . 

وأظئه فيم هذ! من صدر كلام الغزالي الذي ذكرنه في صدر التعلبق ولذلك قلث 
و بهذا يكون الأمدي موافقاً له , 

والذي يغبم من كلام ابن السبتكي في جع الموامع أن الفزالي ينع المستحيل لغيره 
عادة أيضا؛ وهو الذي يفبده كلام اثلي في شرحهه وبذ! قال البنافي في الحاشية ء وماخدذ 
الغزالي عدم الفائدة من التكليف بذلك لعدم تصور الفمل امال 

وأجيب : بآن فائدته اختبار المظفين هل يأخذوت في المقدمات فيثابرن ام لا 
فيعاقيورت . 

وهذا الذي تسمه إين السبتكي للغزالي يخالف كلام الغز الي هنا . من أنه يمير نكليف 
اثغال لغيره م ذكره الأعدي ايضا . وكام الرجل أولى ما يحتج به عليه , 

غ - قال إمام الحرمين إن أريد #التكدف باثمال طلب النعل فيو عمال من العالم 
باستحالة وقوعه ٠‏ وإن أريد به وروه الصيغة وليس المراد بها طلبا مثل « كونوا قردة 
خاسئين » فذبر ممتلع . 


- ه56- 


/  ةعاطتسالاو‎  رودقملاب واشتيارنا : أن افدرة الخادئة تعلقا!'»‎ 01-٠ 
وإن قارئت الفءل!'"', فلم يكلف في الشرع إلا مارتمكن منه قطعاء‎ 


إذن فذهس الغزالي ذهب إمام إهر مين إلا أنها اختلنا مأخذ] . 

هذا ما ذكره الأصوليون عن إمام الهرمين؛ والذي في كتاب الار شاد له . خلاقف 
هذاء ققد قل « فإن قبل قد شاع من هذهب شيخ غجويز نكيف ما لا إطاق» فأوهضحوا 
ما ترضونه مئه ء وأيدوه بالدليل ؛ بعد تصوير المالة . 

قلنا : تكليف ما لا وطاق تكثر صورهء : فن صوره نكارف جم الضدين ٠‏ وايقاع 
ما يخرحج عن قييل المفدورات 0 والضصحيح عندنا أن ذلك حار عقلا 0 غير مب ديل 85 
والدلال على جواز تكايف الخ ...» اه رذكر الأدلةء ونافش الخصوم في ذلك (الارشاد 
س 695 ) والله أعر ١‏ 

فال امن السبكي : وهناك أيضيا فرق بين مذهب |إمتزلة ودين مذهب أصحابنا في 
المآخذ ؛ وإن اثفقوا في الحك؛ فالممتزلة يرون أن الآمر يريد وقرع المأعور ب ؛ والمع 
نين علمه تعالى بأ لا يقع ٠‏ و[رادته وةوعه تناقض ٠‏ والإمام يرى من الأخحذ الذي 
ذكرناه سابقا و كذلك الفزالي » اه ( رفع الحاحب 07/١‏ دب ) ومراده الأخذ الذي 
ذكرته قبل قايل في مذهب الإمام . 

) 6 دعق الغَز الي أن للندرة الحادثة تأثير في القدرر 8 عر مثرور عله وهذا 
خلاف رأي الأشعري والجمبور من أن القدرة المادثة لا تأثير لها بالندرر أبدآ 2 رأن 
الفقل من لق الله سبحائه وتعالى . ( ائرأ تمليق [2] ٠.)‏ 

والتأثبر مروي عن إمام الحر مين 5 ولكنه صرح في الارشاد س 3-56١0‏ م١؟-‏ 
٠‏ ؟ وؤواعد العقائد س ٠١9‏ عخلاقةه . 

ونقل عن القاغني أن قدرة العيد أثرت في فعل » لوصفه بالطاء: والمعصية . 

)20 بهذا خالف الفزالي الممتزلة » قبو يفول تاأئير القدرة مع مقارتتها للفعل 
وإلمتزلة بقولون بأا سابقة عليه ( العقائد الددفية ‏ الأر شاد ). 

والقزال يقول بأن عذه الفدرة مؤثرة يمل الله لا بذاما ٠‏ وم يةولون بأنما 


مؤثرة بذاما . 
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وذلك بين في مصضادر الشرع [ ومرارد'" ]» وأوأعلدء ووعديدء 8 إذ 
لا معنى لتخصدص فعل فاعل عن آخْر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل 
في العجز عنه'"' [ وهذا ثىء مستحيل '" ] . - الاستطاعة يذ كر 
قَ اكلام 5 


واها ابو جيل'' تقد كاف أن شول لا إله إلا اله جمد رسرل 
الله » وكان قادرآ عله 2 ثم علر الرب سبحاله”“ أنه سيمتئع عاداً مع 
التدرة فأغير الرسزل به ا عليه . 

فان قيل : الكفار الذين لم يؤمنرا كافوا الإبان » وقد علم نم 
لا يؤمنون » وخلاف المعلوم لا يتصور وقرعه » فكان"' تكليف مأ 
لا يطاق , 

قلا : ينكس على الملزم*"' هذا في لحلاف المعارم في حت الله 
تعالى » فانه مقدور بالائفاق وإن ' بقع . 


والتحقيق ان ما كان مقدورا في ذاته حائز الرقوع لا تتغير حقيقته 


. ساقطة من ح‎ )١( 

(؟) بدني الغزالي أنه إذا كانت القدرة الحادثة عند العيد لا تأثبر لها أبد] » يككوت 
العباد جمبعا متساوين في العجز فى كل الافعال ؛ قلا مفتى حيتئد لوصف فعل بأئه طاعة» 
وآخر بأنه معصية ؛ إذ لا يوصف بذلك إلا ما كان مقدور]ً للعبد » بقدرة أثرت فيه . 

ورد ذلك بأن لا وجه للوصف إلا أنه مأمور بيدا منبي عن هذ! بكسيه . 

()في - بدل هذه الج قوله : وهذا عيث و تخبل . 

(4) هذا من الغزالي بناء على تجويز تكليف المستحيل لقيره لتعلق عل الل يأنه لا 
بقع ؛ فرو في ذإنه ممكن ء إلا أنه إستحال لتعلق عل الله بعدم وقوعه . 

(ه) ساقطة من > , 

(0) في حفبو. 

() من « والاصل الملتزم . 


اد 


بالعلم » فقد أقدر ال سبحاته الكفار على الإءان 2 ثم ناه اهم 
يتنعرن مع القدرة » فكان كم على » فلم يقالب المقدور معحزوزاً عنه 
لأسدسب عله 0 


١٠ب‏ صو )در 


لا كلف السكرات ,2 لأن قرط الخطاب فإمه » رهو مضْمن به » 
والمكران لا يفهم » فإن قل له اقفرم » كان!'' تكايف ما لا بطاق . 
ودهمي'" الفتباء الى أنه غاطب!'!'» قسكأ بترله تعالى ولا تقريرا 


, م عل , هذه اللعظة ساقطة من حر أ‎ )١( 

(؟) في - لكان . 

(+) فى «درصفو. 

(:) قال الاسئوي وإعل أن الشافعي رحه اه تعال قد لس في الأم على ان 
السكران غاطب مكلف كذ! ثقل عنه الرو بالي في البحر في كتاب الصلاة؛ وحيلئذ فيككرن 
تكنيف الغافل عنده جائز] لأنه فرد من أفراد المسألة ا لس علبه الامدي وإين الحاجب 
ألظر ناية السول 111/٠١‏ . 

وهدذا خبط من الاسنوي بين المسألتين فإن الإمام الشافمي لا يرى تكايف الغافل 
أبداء وما قاله في السكرات قال ابن السبكبي في الابباح ٠١٠١/١‏ إما إن كوت ما قاله 
الشافمي قولاً ثالئا مقص لا بين السكران وغيره التغليظ عليه ؛ أو يحمل حكلامه على 
السكر ان الذي لا بلسل عن رتية التسيز دون الطافح المغشي عليه , ولا يثيغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشاقعي يوز نطيف الغافل مطلقا فقدره ري الله عنه يحل عن ذلك ؛ 
وأظبر الرأبين عتدنا ان الشافمي قصل بين السكر ان وغيره اه . 

وقال ابن السبكي في رقع الحاجب عن إبن الطاجب ورقة .مد أ. 

« والحق الذي نرتضبه مذهيا وئرى ارتداد الملاف اليه أت الذى لا يقبم إن كات 
لا قابلية ل كاليهاتم فامتناع تكليفه جمع عليه » سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع . 


تعم قد يكلف صاحيها في أبواب لطاب الوضع ا تفمله مع ها يفصله الفقيه , 


عامماء- 


الملا وأنم سكارتى!" ع »م وظاهر التي:" لا بصادم المعقولات . 

ثم هر خطاب مع المنتث الذي م بزل عقل » بدليل أنه نزل في 
ثارب خمر > أم قرما » ذقرأ الفانحة » فتخيطت”' عليه سورة « قلل* 
با أّها الكافرون » وكان معه من العقل ما بفهم به . 

وقوله سبحائه وتعالى و حتى تعاموا ما تقولون!؛') معئاه : لتكرنواة"؛ 
على ثليت تام . 

ورعا يتمسكون بوجوب القضاء في الصلوات » وثفوذ الطلاق 
وحة الاحكام . 

قلنا : حربان الأحكام عله تغليظ'"'» لأن السكر متشوف النفرس » 


وأما إن كانت ل قابلية ٠‏ فإما إن يون معذور] في امتناع فيمه كالطفل والنام 
ومن أكره حتى شرب ما أسكره فلا بكاف إلا بالوضع . 

وإما أن يكون غير معذور كالعاصي بسكره فيكف تغليظأ عليه ٠‏ وقد لس 
الشانمي على هذا . 

وقول المالي : السكرإن أسوأ حالاً من النامٌ الذي يكن تلبيه ؛ وحكذلك قول 
الناضي في التغريب : السكر ان الطافح لا يكلف كسائر من لا يقبم ما لا و افقما عليه ؛ 
ل هو مكلف ولا حاجة إلى الجواب بأثه من خطاب الوضع فإنه بازم عليه ان لا يم 
وتحن :ؤت ». إذ هو الذي ورط ننسه بتسيبه الى زوال عقله بالسكر ٠‏ وأيضا فخطاب 
الوضع عدن راجع ال الاقتضاء . |« . 

)١(‏ الآية من سورة النساء رقمم] 

فيه في - الآباث . 

(6) في « وتخبط . 

()) في « حت تعلمو| . فقط . 

(م) فيه ليكونوا . 

() قال في الستصفى ١/)ه‏ بل السكران سوأ حالاً من النامم الذي بمعكن 
تلبية : ومن إنمتون الذي يفبم الككثير من الكلام . وأما نفوذ طلاقه وروم القرم نذلك 
من قبيل ربط الأحكم بالأسباب ؛ وذلك ما لا ينكر , 


-4لا- 


وقد تعدى بالتديب إله » فلال'؟ بترحه اله''! الأطاب في حالة الكر 
[أصلا" ] . 

والأحكام جارية » والصلاة تنفى بأمر جديدا؛* » ولو أمر به 

الحنون00) بعد الإفاقة » أو''' الحائض بعد الطبر يفعل*" الصوم لم 

“ادن ينقد »4 وسيية / تعديه بالتسيب الله مع كرته ينون » حتى'4) لو ردى 
نفه من شلوق!15ء. فاللعت قدمام م لا حب التضاء » لأرت النفس 
لا تتشرف اليه . 

والحلاف ابل الى عبارة “١‏ إن سهوا لا استحالة تكايف ما لا 
يطاق3067© . لأنا نم الأحكام وجربانها » وذلك لا يدل على التكايف » 
والستكران لا يفبم » ولا'؟'؟ يقال له اقيم » وهر شرط كل خطاب . 

وكذا النامي الذافل حكمه السكران في التكالف . 
ا 

)١(‏ في <ولا. 

(؟) في « عليه الخطاب . 

)ع زيادة من < وهي ساقطة من الأصل رأ . 

)0( في حم عدج . 

(0) ماده بانجنوث هو الذي َال عفله بالسكر فكان كلمئون . أر الذي جن في 
سكر تعدى به . وإلا فامئون لا كاف اتفاقا . 

() في أ والافاقة . 

(؟) في س بدل الصوم . 

(4) حت لو ردى هذه غاية لقوله قبل قليل لأن السكر متشوف التفوس . 

(9) في من جبل . 

. أي الىخلافلنظي‎ )٠١( 

)1١(‏ فلت : هذا الكلام يقالىللاينينوا تكليف السكران على جواز تكليف ما لا 
يطاق وم قللة . والميور يرون جواز تككليف ما لا يطاق ولا يرون جواز تكليف 
السكرآن والغائل » لأن مم فائدة » ولا قائدة هنا . إذن فليس الخلاق مديم راجما إلى 

(؟١)‏ في حفلا. 
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ل 
الكثفار مخاطون بفروع اشبريعة عند الشافعي » خلاناً لأبي حنيفة. 
والدلل' '' على على حواز تكلية,م مدع 7 أن العقل لا يله : إذ الترصل 
اله تقدم الإمان محكن 3 3 خوط ت المحدث بالملاة ( اشر ط تقديم 


' الطبارة » وك هرا لا في لممطل'" [ أن1؟ ] عخاطب بتصدرى الرسول 
عله السلام [ شرط تتديم!؟! | المعرفة بالرعسل . 


وهدا دلل اراز 

نأما وقرعه فير مقطوع به عندنا . وتردد القداضي في أنه مقطوع 
أو علئون + 

ون تعلم قطعا, أن الرزل عليه السلام كان ميعوثا الى طبقات/ ١و-ب‏ 
الحلائق , وقد كاقرا قول شتريمته نف بعد نفس تأصلاا*) وتفصلا » 
وإن كان الردول اليه بيترتب على الإيان »2 [ كلصلاه في''؟ ] حق 
الحدث واللمعطل 

ومر المألة » أن الكائر لا مخاطب بنتفس الملاة مع الحكثر » 
واككنه مأمور با على [ وجه'"' ] التوصل» و كذا تقول في[ !24 | المحدث . 


) في ح فالدليل . 
( أده بالمعطل الملحد كا في المستصفى ج١‏ س وه 3 
) ليس في وائذي فيا ه في أن العطل غاطب » . 
) في < بتقديم وسقط يشرط . 

) في أ تاصلا . 

( 


وحكي عن ألي هائم'" ان الحدث لا يخاطب بالملاة » ونب الى 
خرق الإجماع , 

فإن عنى به ما ذكرناء فير حرق . 

دأنث عني به [ أنه'''] لا يعاقب على ترك الملاة فهر ياطل , 


6) 2 

المضطر الى الثيء المككره عليه يحرز أن يتكون عخاطباً به ء خلافا 
للمعتزلة . لأن إيثارء باق » وهو متمككن من الإقدام » وشرط التكايف 
التمكن من الامتثال , 

وآبة بقاء خيرته ء تخيرء بين الإقدام والإحجام . 

وثم يقولرن : جبلته ممته'"' على قعل لاخليص الروح » قبو سيب 
إقدامه لا قصد الامتثال » نلا يسدق الثراب عليه © ويقبح أن يؤمر 
با لا يستدى الثواب عليه . 

| وعلى'!' هذا » قالرا : يقبح من الرب(»؛ جل وعز أن ببدي آبة 
تخضع ها الأعناق » ويؤمن لأجلبا حلة العياد » لأن ذلك لا اختار فيه » 
فلا يتعلق يه أمر 

وهذء الأمول عندنا باطلة . 

وحد 0 به التكيف عندنا مالا يستحيل في العقل وفوعه » مع 
تكن المكلف مله 

. ستآقي ترجته‎ )١( 

(؟) زيادة من ح وليست في الأصل ولا في أ 

() في م تستسئة . 

(؛)) في حوعن. 

م في حم من أله . 

امد 


المسألة الى خرق الإجاع , 

وهذا غير لازم » فإهم بقرلون لا ببعد كونه مأمورا بالانزجار » 
ومرائحة قضة المبلة ء بل أولى بامتحقاق الثواب , كالوضوه فى البرات؟7١)‏ 
وحمل الشقات ف العادات . ( والله أعل'؟! 1 


)١(‏ في حاشية ح قرله «فالدةالسيران جع سبرهوفي الغدا| ةالباردة»اه و كذا فيإلخثار. 
(؟) زيادة من - ليست في الاصل , 
لع لا المنخول ‏ م 


له 
كانتكن 


4 مضا ئّ لعو ع( 


ليف 


والكلام قنه مره بابان » ومشتمل") كل باب على غة فصول . 


الاسبالا ول 
في إثبات اصل العم على منكريه من السوفسطاتية '©, وقد ثفرا 
العم واطتائق في الذوات . 


.- ليس في‎ )١( 

(؟) في - الترل ني . 

(+) في 1 ويشمل (ع )السوفسطائية ؛ ثلائة فرق العنادية الذين بنتكرون حقائق 
الأشياء ويزمون أنا اوهام؛ والمندية ينتكرون حقائق الأشياء في نفسبا وتغررها على ما 
تشاهد عليه . وزبموا أتبا تآلية للعئد والاعتقاد , 

واللاادرية الذين ينتكر ون المز بلبون 5يء ولا ثبوته وزهموا انم لادراية لهم يحقيقة 
من الحافائق وعم كفار ( عبد السلام على الجوهرة ص ١م ١‏ والعقائد اللسقية ) , 


وأئبث / مثبتون الذرات حقائق » وقالوا لا تعل بالقرى البشرية . 
وقال بعض أصحاينا : هزْلاء لا يناظرون , فإهم أنكروا المحسوسات» 
فإن'' كلمشاهم فأقرب ملك أن تقول : أتعلمون تيزم في اعتقادم 


عن عالفيم ؟ 


فإن عامره » بطل اعتقادثم 5 
وإن خبلوه » لم بسمع قرحم . 


(1) في ح وات . 


لوج اه 


الفصي | شان 
ف 


عقف الال وعرم 


ولأصحاينا فيه ست عارات . 


'ولييا : 

قول شحنا ابي الحسن : العم [ ما بوجب بن قام به كرنه عالما'''] 
وهذا فاسد » فإله لا يفيد بيانا » ولا يحدي وضوحا . إذ العالم مشتق 
من العلم » ثمن جيل العم جبله » فبو ('' حوالة على يبول » حكقرل 
من فقد خائا في بيت أن يأله عن الببت فقول : البث الذي تركت 
فيه خاتي . 


ونائريا : 


قول ابي"'' القامم الاسكافي : العم ما يعم به . 


الل الذي في م هو م ما يكون الذات به مالما » , 

(؟) من حوفي الاصل د رضي ». 

(+) هو عبد الجبار بن علي بن تخد بن حسكان » الاستاذ ابو القاسم الاسكافي أستاة 
إمام الحرمين ؛ من أصحاب الأشعري » ور ووس الفقباء والمتكلمين ؛ عاش عالما عاملا. 
توفي يوم الاثنين النامن والعشرين من صفر سنة إثنتين وخحسين وأر بعمائة( طبقات الشافعية 
«لوهة ‏ تبين كذب المفتري 28٠‏ ). 


سد 


ووحه تزبفه كالأرل » إذ الحد برد لبيان » ولا ببان . 


ونائا 0 

قول ابن فورك'" : العلل صفة بتاتى للدوصرف'"' با إثثان الفعل 
وأحكامةه 

وهر باطل بالعلم بات / > ويجملة المستحيلات », فإنه علم ولا يتأتى +١-أ‏ 
به الإنقان » ثم الإتقان بالقدرة لا بالعلم 1 

ولا" مدق للإئقان » فاه عارة عن الانتظام » ولاس [ الانتظام'؟'] 
صفة لذات المنتظم » وتكن إن وقع حسب المراد فو المنتظم بالنسية اليه . 


وقد يقب" بالنسبة الى غيره . 


ورابعريا : 

قول بعضهم : تببين المعلوم على ما هر به » أو درك المعلوم . 

ولفظ التبيين مشعر باستفتاح علم بعد سيق استيهام 1 وخر ج31) 57 
عل الباري سبحانه » وكذا افظ الدرك . 


)١(‏ ابن فورك عمد ين الحسن امام جليل لا يجارى فقيا ٠‏ وأصولا ٠‏ وكلاما ء 
ووعظا ونحو! مع هبابة ٠‏ وجلالة ؛ وورع الغ توفي سنة 4٠0‏ ولقل إلى تيسابور » 
ودفن بالخيرة ٠‏ وقيره ظاهر . ( طبقات الشافعية )/0؟١‏ - إيباء ارواة -1١١١/+‏ 
شذرات الاهب ع/ ١و ١‏ - العير م/هه ‏ تببين كذب المفتري 0م؟ ) . 

في في -ه لامتصف با . 

(ع) في ح فلا معت . 

(:) ساقطة من أ. 

(ه) هذه الكلمة في كل الأصول غير وأضحة وءي يتشبح ولعلبا محرفة عما إلبئه 
رهو يقبح . 

() في ح فبخرج . 


وهر أيضاً متردها'' بين درك الحاسة والعقل » واللفظ المتردد لا 
"مد به 


وماسها 

قوهم : الإحاطة المعلوم . 

والرب تعمالى معلوم ولا يخاط [ بها" ] , إذ الإحاطة تشعر 
بالانطراء والاحتواء . 


كل 

قول القافي "١‏ دفي الله عنه : معرفة المعلوم على ما هو به . 

قال القافي : تحديد'"' العم لا بتأتى إلا يذكر عيارة [ تريد في 
الوفوح عليه تبي" ] عند . 1 

فغاية الإمكان ترديد / العبارة'*' على السائل حتى يفهم . 

قال : لر سأإني سائل عن العلم فأقرل : هر المعرفة » ولر سأل 
عن المعرقة فأقرل : ور العم . 

وهذا غير سدلد » لأنها عبار تان عن مدير واحد . 

ولو سل عن المعرفة والعم ثماذا يقول ؟ 

. في ح مردد‎ )١( 

)» في م وخامستا . 

(؟) ليس في [. 

(4) في - وسادسها . 

)2( عو ابو بكر الباتلاني وقد سبقت ترججته . وهو الراد بالقاضي اذا أطلق . 

() ساقطة من] . وني وغديد . 

() هذه الله ساقطة من 

(ه) في ح المارات , 


)ا 1 


ادب 


ثم اللعرفة غلاف العلم في اللغة , فإنها لا تتعدى إلا الى مفعول 
واحد [ والعلم تمدى إلى مفءولين''' ] 

واما المعتزلة:'! : فقالوا اعتقاد شيء على ما هو نه . 

فأبطل عامم بالعلم يفي الشربك » ولس ذلك شنثا ء فإن الشىء"ا 
عدم هر المعدوم الذي حرر وحودهة 6 وبطل بالمهمن!؟! . 

وقد زادوا عليه مع طمائيئة النفس البه . 

ونحن لعلم سكون نفس المقد الى اعتقاده © فإنه بقطع إرياً ولا 
تكبع) عله , 

فإن'"؟ زادرا مع كرنه مستنداً الى مرورة أو نظر "م قبل هم 
لو اق الرب سيحانه جتس اعتقاد المقلد على -بيل الاختراع!*' لم يثقاب 


علها » وهو مدتئئد الى الفرورة . 


(1) ما بين القوسين ساقط من -. 

(؟) المتزلة عشرون فرقة ه شذو| عن أهل السئة بآراء مثا نفي الصفاة ؛ وإن 
اأفيد ينات فعله » ورأسيم واصل بن عطاء الزال » شالف الحسن البصري فى القدر ولي 
إلنذلة بين اانزلتين؛ وإنضم اليه حمرو بن عبيد بن ياب في بدعته » قطر دهما الحسن البصري 
عن عله » فاعتزلاء الى سارية من سواري مسجد البعرةٌ فقيل لا ولالباعيا المعتزلة , 

( الفرق بين القرق من ١؟‏ - الملل والتحل 0/١‏ ه ) 

(ع) الشيء لا يدل المدوم إن كان متنا إثناقا ؛ و صكذ| إن كان مذكنا عند 
الأشاعرة ؛ ويشثمله عند المعتزلة ( اية السول م/؟ ) ٠‏ 

()) أي الطن , 

(ه) كاع عن الشيء من باب باع إِذا هايه وجبن عنه , 

(5) في <وإت. 

(؛) في ]أ ونظر . 

)ه) في أ زيادة [هو] وايسث في الأصل و ح . 


دآ 


4ب 


واغتاد : أن العلم | لا حد له ذالم صريح في وصفه ) 
مقصح عن معناه » ولا عبارة أبين منه » وعجزنا عن التحديد لا يدل0» 
على جبلنا بنفس العم » يا إذا سثلتا عن حد راتحة المسك عمزنا عنه , 
لكرن العبارة عنها صريجح'"'2 ولا يدل ذلك على جيلنا » ولكن 
ستبين1؟! اله لم بالتقاسم فنقورل : لا خفاء بتميزه عن الظن » والشك » واطبل . 

وما مظنة الاتباء الاعتقاد المشتبه0؛' مع العلم . 

ووجه الفرق » أن المقلد لو طلب فقا عز في مسلك النظر لوجده » 
والعالم لا يتمكن منه » إذ لا وضوح بمد الوضوح . 

والمعتقد المقلد إن أصغي الى الشله | تزازل اعتقاده دون العالم(*؛] 
ولو عرض على العتقد ما بعلم ضرورة لأدرك ١‏ الفرق بنه وبين ما 
نعتبره تقلدأء مع أن العلرم بعد حصوها ضرورية يآمرما | لا تختلف"']. 

والمعتقد إذا نظر فعلم ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وجده قبل 
والاعتقاد افتعال من العقد | وهر مشعر. بتكاف" ريط العقد به . 

والعم : انشراح صدر من غير ربط تكليف , 

والقول الوعيز : أن الامتقد سابق الى أحد'؟' معتقدي الشاك رواقن! 4٠١‏ 


, من ح وني الاصل لا بد‎ )١( 

(؟) من ح وفي الاصل و أ صحيحة . 

(؟) في ح نبين . 

()) في المقد . 

65 من ح والذي في الأصل و | « تزارلت أقدامه بحسب اعتفاده دون المر» . 
(5) فيح أمرك . 

)2 ليست في حم . 

(ه) في - زيادة « ني » أي تكليف ف ربط . 

6 في م إحدى . 

)6 في حم قواقف . 


سا 6 عاسم 


عليه » إذ الشاك بقرل : أزيد''' في الدار أم لا ؟ فقف المعتقد على أنه 
في الدار » ولا بقدر حخلافه » ولر تدره لمكن من ذلك . 

ولذلك نقول('"' [ في" ] اعتقاد المعتقد أن زيداً في الدار وهر في 
الدار » كاعتقاد من يعتقد أنه في الدار ولبى فيا . 


والعلم لا يجان الجبل » فقد بان'؟ الفرق . 


)١(‏ في حزيد. 
0 في اح القوا. 
(+) ليست في ح. 
(:) في ح فقد لاح . 


500000 


ني 


عند 


. العلم يتقسم الى قديم والى حادث‎ ٠ 


فالقديم : على الاري سبحائه الذي لا أول له » وهو مط وملة 
المعلرمات » فلا'' يتعدد بتعددها © ولا يوصف بحكرنه كسباً 


ولا" فرورياً . 


واما'؟ الحادث فيتقسم الى الهجمي والنظوري . 
رآ فالهحمي”!؟ : ما بغطر الى عليه بآول العقل 2( العام بوجود / 
الزات » ولآلام 0 واألذات 5 


وحه التضمن'* » لا على وحه الترلدة"؟ » خلافاً للاعتزلة . 


(1) في حولا. 

6 » » أو ضروريا . 

ع( ع ع نأما . 

)غ( لي حه والفجمي , 

(ه) أي تضمن الفدمان لانتيجة بطريق الازوم الذي لابد منه (المستصقى 14/١‏ ). 
لله التولد هو أن يوجب الفمل لناعله فعلا آخر كأ في خركة الاضبع مع حركة 


مهام 


والنظر مكيتسب بالائفاق . 

والعلم العرتب عله ضروري بعد حصوله عددنا » خلافاً ماهير الأصحاب, 

ودلكه أنه لر كان مقدورا*"' ‏ لقدر على دفعه بعد إمام النظر واتتفاء 
الآفات »2 ودفعه غير مكن » كدقع الرعد: التي لا اختبار له فها'" + 
وهو يبا أعبة منه بالحر المرادة المجتبة بالإيثار . 


الحا وعلى هذا فالمز بالدليل لوق الشخص ويتوك عه العم بالنتيجة وهذ! مبني على 
مذهبهم الفاسد وهو أن العبد يملق أفعال نفسه الاختيارية . 
(الباجوري على السلا ص 7+ والمستصفى ص 6م ) 
)١(‏ في ح مقدورة. 


(؟) » »عليا . 


1د 


لقعي الات 
ف 


2 


ماهير المقل 


ذكرناه في هذا الباب لأنه من جنةالعلوم » وليس كلبا » إذ الخالي 
عن جمل العلوم عاقل . ش 

ولدى من النظري » إذ رط كل نظر تقدم العقل عله . 

ولبى كل العاوء'0) القرورية » إذ الأعم » والاخرس"'' , والأمى » 
عاقل وقد اختل بعض حراسه . 

ولبس آحاد العلوم » أي عم نت »2 إذ لايمة عل في المير بين التبن 
والشعير » ولبست عاقة . 

.ب قالوجه ان يقال : هو علم بمواز الجائزات واستحالة / المستحيلات 

احترازآ عن" الام | ثم'!' ] , هكذا قاله القاغي . 

وهر مزيف » فإن الذاهل عن الجراز والاستحالة عافل . 

(0) ليس لأ 

(؟) ف - الأخرس والأسم . 


)ع » أ على . 
(4) لعلبا زيادة من الناسخ و إلا قلا معنى ها . 


والوجه" ان يقال : هر مفة ينها اللتمف با درك العلوم والنظر 
فى المعقرلات . 


وقال الحادث الحاسي "١‏ و ضي أن عله : هو غريزة يتوصل"" 5 
[الا"] هرك امام . 
وقالت الفلاسفة'*': هر تي الدماغ لفض النفس عليه . 


سس 

(:) في > قالوجه . 

)2 هو أبو عبد الله الحارث بن أسد الماسي البصري روى الحديث و'روي عله 
كان ناسكا عابد] وصوفيا زاهد . وكان له أثر حكببر على الإمام الغزالي رغى أن عنه 
تول سنة +04 . 

( الحلية لأنى نعم ج ٠١‏ ص علا تاريخ بشداد م/١1؟‏ ميزان الاعتدال ١91/١‏ ) 

(ع) فى - يتان . 

(:) ليس فى ج, 

(5) الفلسفة في اليونانية حب الحمكة ٠‏ والفيلسرف حب الحكة» والفلاسنة مم 
القائلون بقدم المالم وحهر الأرواح دوت الا حساد (المثل والنحل الشير ستافي ؟لهه١) ٠‏ 


هسه 


اليس | ناس 
فِ 


مرائب العلو 


وقي عشرة 
1 )ع( 
اوليا : 
العلم بوجووا؟) الذات والآلام واالذات 5 
الثاني" 5 
العلم باستحالة اجتاع المتضادات » وهو ثفي العم بأصل الذوات . 


الثالت :0 
العلى بالمحسوسات » ووجه استثخاره مايتطرق اليه من النخلات والآفات. 
اراب : 


العم الحاصل من أخبار التواتر » إذ لا بد فيه من مزيد نظر ©» 
لاستبائة الصدق » وعدم التواطىء [ على اللعذب:؟» ] , 
(1) في ع اولاها , 


[فيف » » بالوجود . 
لق » » الثائية وهكذا إلى العائرة , 


(:) ليس في ج. 
-5)- 


٠. 4‏ 
اسن : 
فبم فحوي('' الخطاب » ودرك قرا الأحرال من الحجل » والغضب » 


والرحل وهر / أخفى من التواتر . أ 
السارسى 0 
العلم بالمرتآف والمئاعات » وسبب تآخره » توقفه ‏ طفاله ‏ على 

تعامه ومعاتاته . 
السابع : 


العلم بالنظربات » ووجة امتتخاره » ما قنه من اللقاء » ولذلك كان 
مظلنة ارتياك المقلاء 5 


الثامى : 
العلم بانعاث الرسل » وهر أنمض وأدقى » فإنه يزاحم''! المعيات . 


ا 1 
لتاسم : 
العم بالمدحزات » ووحه غفائه'"؟ » بعده عن عض العقل » واستناده 
الى الحيم باطراد العادات , 


العاشير : 


العلم بالسمعبات » وهر يضاهي التقليد”؛'ء ذلذلك حعلناء أخيرا . 


)1١(‏ في أ لفحورى. 
(؟) » ع تاخمء 
(ع+) » »4 شمفاء . 
()) » » وهو مضاه للتقليد . 


ولتعم أن العلوم لا تفاوت فا بعد حصرها » وإن دق مدر كبا » 
ولعن لكل على ممستند من البدية والضرورة''' » فا قرب من الضشرورج 
كان أحلى > وما يعد عنها كان أنحض » واليه الإشارة ذه المراتب » 
لا الى التفاوت في نفس العلم : 

وما ذكر في هذا أن الحواس على هرتة واحد: . 

وقبل : إن السمع والبصر أقرى . 

ثم قيل إن السمع أقرى من البصر » / وقبل عكه وخلائه أبضا . 

وقال القلانسي''' : العقليات أقوي من الحساث » لأنها بعرض وق 
العامات ! , 


. في م الضرورة والبديية‎ )١( 

)0( الفلاسى : بجامة كثر . والذي يريده الدزالي هو أبو العباس |حمد بن عبد 
ألرعن بن خالد النلادى تول ف الثلث الاول من القرت الرابع في حدود وعم ه ونقل 
عنه [مام الحرمين أيضاً لي الإرشاد في عدة مواطن ( انظر التبيين لابن مساكر سن بدح 
وطبقات الشافعيا ج واس ...+ ) . 


4 في > الآفات . 


5 0 


ك0 


نفل اللزاهب فير 


نظر العقل . 


)١(‏ الحشوية: هي طائفة بالغث في إجر اء الآيات والأحاديث التي توم التشبيه على 
ظاهرها فرقعوا في التجسي حى أئيت بعضيم أن الباري تعال من قرلهم متصيز تس 
يمبة وقالوا ان كلام الله قدم ورّْحمو| أنه حرف وصوت وإن المسموع من القراء عين 
كلام أن ( الارشاد وم5- مذ ).ء 


000 المنغرل - 4 


وهذا لا حفاء بطلائه 3 


وقال آخرون : مدرحكه المواس » وزاد زائدون من السمتية'"© 
[ أخبار ] التوائر » ولا يظن هؤلاء م أتكروا الممقولات » ولكنم 
موه معقولا , وممو المحسودات ههولوما , فإنه يتشكل في خزانة التخل » 
وهذا تضابق في عبارة . ْ 

وقال عاماء”!' الهند : مأخذ العارء'* التفكر والتامل . 

وقال القلانسي : مأخذع(ةا) العقل ء» ولا ظن به إنكار اوراس م 
ولككنه يقرل : العقل مسطر عليه فدر كه الحن عند انيعاث'"' الأشعة 
ويعلم بالعقل عنده . 

-201 وقيل : الصبي يرى نفسه في اارآة » ويدرك المدركات ولا يعهبا / 

لعدم الحقل . 

وقال آخرون : ماأخذ العلوم الإلحام » ولعلرم عنوا يه أن العلرم 
كابا ضرورية مخترعة لله تعالى ابتداء م ذكرنام . 

واغتاد عندنا أن مأخذ العلرم الميز » واليِر قد لا يتكون عقلا » 
كين البهائم » فنعني به ميز العقلاء . 


(؟) السمنية : عن الفرق التي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتناسخ . قالوا بقدم 
العالم؛ وفالوا بابطال النظر والاستدلال: وزعموا أئه لا معلوم إلا من نجبة الحواس اس 
وأئكر أكثرم المعاد والبعث بعد الموت ( الفرق بين الفرق ١٠؟‏ ) . 

(>) ليس في ج. 

)ع في م حكاء . 
ش (ه) » » مأخد الع النكر , 

(5) » أ نأخذ المقل , 


6 » م عند إنيئاث . 


عد 09 اسم 


نم إنه قد يفضي [ به''' ] إلى بعض العلرم بغير واسطة كالعلى بالذات 
وعفاتا » وقد ياذى بوسائط . 

والوسائط ثلائة : 

الحواس : وهي الوسة الى المحسوسات . 

ونظو العقل : وعي الوسية الى العقليات . 

واطراد العادات : ويه بعرف معافي الخطاب » وقراك الأحوال''!. 

نم قد لا يفخي ايز الى العلم إلا بواسطتين > كلمعحزة تتوقف على 
واسطة العقل والعرف . 

فدستبان'' بالعقل كرته فعل مخترع » صائع » متصرف"؟! . 

ونتبان بالعرف أنه دال؟ على الصدق . 

إذ لا بناسب ائقلاب العصى ثعانا مدق مرمى في كرئه رسولاة". 

وأمالا' السمعيات / فإنا معلرماث 2» ولكنها لا تظبر في العقل .ب 
ظبرر العقللات . 

ومسلئلده : قول ىق , وشخير صدق , وقول*' الني عليه السلام 
مدق ؛ وكلام اث سحانه كذلك 2 وقول أهل الإجماع بتصديق 
الرسول'*! إباهم . 


() من ح وسافط من الأصل و أ . 

)0 في - الحالات , 

6 » »> أستياث . 

ع( عم » مصدل . 

(ه) أي إلا بواسطة العةل والعرف . أما بدوتيا قلا , 

(5) في ح فاما . 

(؛) » » وخبر الني . 

(م) » أ الرسو. وءراده ان خبر أو قول أهل الاجاع صدق وحق لتصدبق 
ارسول إيام بقوله لا تجتمع أمتي على خلالة . 


ساؤوه 


الفصي رشان 
ف 
رس التعارب 


حووا يه جيع مآغدذ العلوم . 
قالوا : العلوم لنقسم ١١"‏ الى المرورية والنظرية . 
فأما الضرووية : فتنقسم الى سابقة ونتيجة . 
ومثاله من الهندسة قولحم : 
خطان متائلان زيد علها مثلها . فهذه مقدمة . 
وقولحم بعد ذلك : الحملتان متائلتان نتحة . 
ومثاله هن الكلام قولك 0 
السواد والبياض ضدان . فبذه مقدمة , 
وقرلك بعده!"! والجمع بسها غير مقدور لتحة , 
تم قد تقع المقدمة ضرورية » والنتحة نظرية » كالتفرقة الديية بين 
حال السكرن والطهرية مقدمة » تمتها" العلم يحراز وقوعبا!؛' نظرأ . 
)١(‏ فى ح وقالوا الم ممقسم . 
(؟١)‏ »هعمد , 
() 6 تلد 
لغ( © » وقوعه 5 


وها 


وقد يكون على المكس : كقرل مثتي حدوث العام بعد إئيات 
الأعراض وحدونها واستحاة خلو / الجراهر عنها بطريق النظر : أ 
إن ما لا يست الحرادث حادث . 


وهذه تتبحة ضرورية [ من مقدمة''؟ | نظربة . 


فأما الاللربات تمه مالك مَأَمْرْها في اربع عرياث : 

رد غاتب لشاهد . 

ورد مختلف الى متفق . 

وامعنى بالغائب ماغاب عن عاك , خترده الى ماعاءته ,. 

والتحك بالجمع باطل > إذ لو جان لجاز للزنوج الممسكم على جمبيع 
الحلاق بالسواد 2 ولامعطلة الحم بأن لا نطفة إلا من آدمي » ولا آدمي 
إلا من نطفة [ بدليل الفرض"!"' ] . 

ولاز ان رأى نجارأ صغيراً أن يقفي على جميع النجارين به . 

[ 1" ] قالوا : وجه الجمع المحيح أربع!؟ . 

جممع لعلة : كترام العلم عل كرن الذات عاللمة0*) ©» فلكن 
كذلك"' فى الغائب . 


(1) فيح مفدمة . 

(5) ليس في . 

(ع؟) ©» »». 

(:) في سم اريعة . 

)( ع معالا . 

3( » » فليكن في الغائب كذلك . 


سل “وق اعم 


ب١‎ 


؟ - وجمع بالحقيقة : كترم حقيقة كرن عالا قيام العلل به . 

ع واجمع بالشرط : كترهم الحياة شبرط العم شاعدأ , فكذا غائاً . 

والمع بالدليل العقلي''' : كقرام رسم اط | المنظوم وإتقائه دليل 
على علم المثقن شاهداً , نكذا فائياً . 

وأما ره الختاف الى المتفق 6 كقرلنا اتكري استسالة خلو الجراهر 
عن الألوان » إذا ساموا ذلك في الأكوان ؛ 

سيب استحالة خلوه عن الأ كوان قبرله لها . فككذا في الألران . 

وعكس ذلك مع من يعكس النزاع فيه. 

وأما المسلك ادلي كقرلنا لحم إذا ساهرا استحالة الخلو عنما في تفي 
حال وجودها : فليكن'"' في أول حال وجود ارهر كذلك [ إذ -قيقة 
الكرن ما مخصص الجرهر ميا" ] . 

وهذه التقاسم عندة باطة” . 

وانحتاي' : 

أن أسالب العقرل لا ضبط لها فإن العارم لا نهاية لها . 

ولا نتحكر نرئب بعض العلرم على بءض » وانقامبها الى مقدمة 
وننيجة . ولكما بعد الحصول ضرورية وإن نمض مد ركبا . 

ولا دل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جمع . 

وجابة النظر تجريد'' العقل عن'* الغفلات لما يعرض'' عليه . 

(1) في - واحمع يددل المقل , 

() » #»لكن. 0 

(+) ها بين القوسين ساقط من م . 

(4) في أ تجديد. 


(2) » » عند, 


(5) » ء لمعروض . 


-4ه6ه- 


ومن فمل ذلك / أدرك المعقرل . 


.. 


وهو كتحديق'!' البمر الى صرب الرفي , فإنه يففي الى العم من غير 
تقدير دلال ٠.‏ 


ونين ذلك عثال كلامي وآخر هندمي . 


ناما الهندمي » كترهم''' في صدر كتمم : الكل أكثر من الجزء » 
وهر رودي . [ والأشاء المتساوية كشيء واحده' ] . 


ثم .يقال : سائر الخطوط المستقيمة [ الخارجة!؟' ] من مر كز الدائرة 
الى الط المحط بم! من كل الجرانب متاوية » وهذا أيضأ معلوم 


| فرورة*"' ]| 


ثم يرلبون عليه العل'" بأن المثلث المتساوي الأغلاء'"' هو الذي 
تركبت آحاد'* أضلاءه من مراكز الخطوط الدائرة الميَائْج” 29‏ 


(؟) من ح والذي في الامل وهو غُديق . رفي أ كتحديق . 

(؟) يأ فكترلم . 

(+) ساقطة من م وني [ والاشياء المتساوية كشىء واحد . 

(4) ©» »م مه 

(ه) »ع ه». 

(5) من هنا إلى آخر الفصل الرابع توجد في لسلخة - ]ار مياه أنث على الكيات 
ومسحدتها من أعلى الصفحات فقط . 

(؛) في سائر النسخ ‏ وهو الذي ولو كان كذلك لشماع خير أن . والصواب ما 
أثبته ليكوت « هو » وما بعده هو الخير . 

(ه) في أ أحد. 

() أي أن ااثاث المنساري الأضلاع هو الذي تكون أضلاءه نادْئة من ثلائة 


كردأ 


وهذا شفي يفتقر الى تدبر » ولكنه بعد العلم به ضروري كالأول » 
وهكذا الى الشكل الأخير . 
إلا أنه عسْر الإحتواء عاما لتعلقها ؛قدمات لا بحرا الذهن ويذهل 
عنما في غالب الأمر . 
: والمثال الكلامي كقول مثبتي الأعراض : التفرقة الخاصة بين المركة 
4ب والكون مبجوم / علا من غير تأمل . 
نم العلم بجراز''' يفتقر الى تأمل في إبطال جبة الوجوب استنادأ الى 
أن تخصيصه يبعءض الأوقات وبعض المات''' مع تساريها'؛' في العقل دليل 
[ على!*؟ ] بطلان الوجوب . 
ويتعين عند بطلائه هبة الحراز » إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه . 


ماكز لثلاث دوائر متساوية وهذا مبني على أن الخحطوط المتبعئة من ركز الدائرة ال 
محيطيا متساوية وهذا البتاء يحتاج اشدير . والشكل التالي يوضحه , 


0 


. في سائر الدسخ مبحوم عليه » والصواب ما أئبت‎ )١( 
. (؟) مراده العرض‎ 

(+) في أ المسميات . 

(4) من ] والأصل ر ح مع تسار . 

َه( سائطة من 2 . 


دعومه 


م يتبدى1١'‏ له بعد ذلك أنه [ هل!''] وقع جتزاً بنفه أو بقتفى ؟ 
فلس إلا تنبه العقل واستباتته''' أنه وقع بقاذى » إذ لو وقع ينفسه كا 
اختص ببعض الأرقات وبعض الدماتث . 

ويدرك العقل ذلك بعد التنبه إدراكه التفرقة ااضرورية ابتداء 
مكذ! الى زاية النظر فى حدوث العام . 

نتد بان أن لا ديل في العقل . 

فها نحن نبطل تفاصيل تقاسيمهم فتقول : 

أما المع بالعلة فكون العلم عة العامة باطل » إذ لا علية ولا 
معلول' '' فى العقليات علدنا , 

فالعلم عين العالمة » ولا فرق . 

وإن سل قنقرل : 

إن دل العقل بعد التجريد عن الغفلات لتدير / فيه أن العالمية في ,-أ 
حتق الرب مفتقرة الى علم لا عحالة » فهو الدليلء ولا حاحة الى رد الغائب 
الى الشاهد . 

وإن لم يدل فلا مقتع في الجمع . 

ثم عم الباري يخالف عابنا بالإتفاق . 

فكف بقولون : إذا دلت العالمة على [ العم شامدا:" ] ٠»‏ ينبغي 
أن تدل في الغائب على على مخالفه . 


. في أ يتصدى‎ )١( 

له ساقطة من م . 

(+) في - واستباتة . 

()) » »ولا معاوم. 

(ه) هن » وى الاصل و أعلى هل الشاهد . 


لام سس 


وكذا تقول في ود اتختافن الى المتقق [ و'3)] لااسترواح'"' فيالمعقولات 
الى إجماع , ولا الى ملك جدلي والزام . 

فإن دل العقل على شيء [ مها" ] في بحل التذاع فهو [ كاف'4'], 

وإلا فلا فائدة [ في الاتفاق!*' ] وتسليم الخصم . 

نعم ذلك ررد لاتضبيق وليكبت الحصم أن جحد البدمة لختزي . 

وأما اللقسيم فقد مثلوه بقرنهم في مسألة الروية : الجوهر عرثي فلا 
يرى لمرهريته , بدليل العرض . ولا لصفاته ؛ بدليل جواز تعلق الرؤية 
به علد تقدير عدم كل صفة نتخل ممسحة له . قدل أرك لصح 
هو الرحود . 

وعارفتهم الممتزل: أن الرب لايرى الآن . 

ولس ذلك لقرب عفرط » ولا لبعد مفرط © إذ ذاك محال عليه / 

ذدل أنه غير مرقى فى ثفسه . 

ولت عد ل 

اذ لا يتل أن يحكرن مصحح الرؤية أو مائعها أءراً آخر حبله 
السائل والمثول . 

اذ لبن التقم دارا بين نتفي واثبات . 


واذا0") تطرق خال يعد الى مظان القطع قند. [ وال أعر” ] : 


. ساقط من حم‎ )١( 

(0) في 1 ولا امررا. 

9 ساقطة من > . 

(:) في أكان . 

. من ح وني الأصل و !أ للانفاق‎ )٠( 
في | فإذلا.‎ )( 

6 من م وليسث في الأمل ولا أ. 


دازو ده 


«مياه 


مراف العقول وجارييا 


ضبط لا » فلا ضبط لراتها . 
ولر ذكرناها'"' لافتقرنا الى ذ كر الغندسة » والفلسفة » والنحرم 3 
والشعرذة » وعلوم الصتاعات ,2 والرياضضات 8 
فالوجه الريز الى ما يتعلق بالديانات . 
موصرف بصقات تحب إلذات» متازه عما يرحب إثيات مشار كته للسمد ثاتث » 
ومن جملته أتبعاث الرسل » وتأييدهم بالمعسزات . 
ومستئد المعحزات املوب العقل أو" العرف /. لآ 
وأما درك حقتة الإله فن موائف العقول . 


(1) لي أاستقساء, 

)١(‏ » -<ذكرةا. 

(م) قال الغزالي في س ١ه‏ « م قد لا يفضى اليذ إلى العم إلا بوإسعلتين #العيجزة 
تتوفف على واسطة العقل والعرف» إه فلمل الصراب هنا [سلوب العقل والعرف فانظر. 


لاج اله 


وكذا كل ما يتوقع في القبامة » ما َم برد به النص » ولا مال 
إلعتل فه . وكيف لا والعل أما مبجوم عليه » أو مستند الى مبجوم . 

وحقيقة الإله لا بيجم على دركبا''" , ولم يست لنا عم هجمي با 
فضي ألما" . 

اعم ندرك) حقيقة' 4؟) ما نحه وئعانه!*؟ , وحكذا حققة الالام 


وايلدات' 7 


. في سائر الديخ دركه . والصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) » » »ع اليه والصواب ما ألبته‎ 
(ع) في ] تدرك.‎ 

)0( ساقطة من م . 

زه) في ] تحه وتعاته . 

(د) » - اللذات والآلام. 


م 0 سم 


القعي ارات 


أدلة العقل'' تتعاق عدلولاتها لأعيانما . 
والحدوث'" بدل على الحدث بعيله . 
والسمعيات'؟' لا تدل لأعبانها » فانما عبارات تفيم بالاصطلاح © لا 
يتعدى الاصطلاح ا على نقيضها . 
وأما المعجز: تدل على المدق وتستمد من أساوب العقل لتبينة به 
أنه فعل فاعل » ومن أسلرب العرفث » !د لا مئاسة بين شَى القمر 
وصدى الرسول . 
ولككن القائم بين بدي الأمير إذا ادعى أنه رسوله » واقترح عليه 
في دوم تمديقه أن يمخرق عادئه » نفعل © علم على الضرورة صدفه | . وجب 
وهذا لم يعترف أحد بالعجزة إلا واعثرف بالنبرات . 


تم كم 
(1) في أ أدلة المعرل . 
6 ع م فالحدث . 
(م) من هنا سقط في لسخمة - إلى أول 'كتاب البيان . 


لكم- 


ا 


القعس | كاسن 


فيا يستددك بمحض العقل دون إلسمع , أو ها بشتركان فيه » 
والقرل الضابط في ذلك أن كل ما يكن اثبائه دون ائبات كلام الباري 
امعرفة لله تعالى » وصفاته » ودرك استحالة المتحيلات » وجواز 
الجائزات » ووجوب الواحبات العقلة دون التكليفة يآمرها » فيتحيل 
دراكه من السمع 5 

وأما الذي لا يدرك إلا بالسمع - فكل ما لا يكن ائياته إلا 
فلا بثبث أولاً دون ائبات الكلام ‏ وتردد بين جبة الجواز فأغ ذه 
المع على التحرد!؟! . 

ومبا مايحرز أن بؤخد 00000 ز الرؤية »و كذا 
كل ما يحول العقل فه , فلا تترقف في تركبه / على تتديه على الكلام. 

ثم 1 لسمعبات مرائب : 

فا قرب من المعجزة كان أوضح > فاإنها من أدلة السمع » وهي 
كاليدية في المعقرلات . 

ثم دوا الترآن . 

تم الأخبار المواترة » وقريه7 من المعجزات -كهقرب النظريات 
من اداه .. 


. في هله العبارة نظر لا يخفى ؛ فلتتأمل . والذي في سائر الدسخ فا أخذه‎ )١( 
. والمثبت الصواب‎ 
(؟) لعل الصواب وقربها . أي المتواترة . أو السمعيات‎ 
لمعه‎ 


ف 
عر السان 
وفيه ثلات صسادات 
اعراها : 
قول ابي بكر الصيري3© : إنه اخراج الشيء من حيذ الإشكال الى 


)00 هو عمد بن عبد الله أبو بكر الصيدفي الامام الجليل؛ الاصولء أحد أصحاب 
الوجوه » ركان بقال إنه أعل خلق أن بالأصول بعد الشافمي ٠‏ تفقه على ابن مريج ومن . 
تصائيفه شرح إرسالة للشافمءي . ترفي سنة .عم ه. 

(لمبقاث الشافعيةم/25١‏ نار مخ بقداد 1/0 4 ) شذرات الذهب ؟رو وم المبرع/1؟؟) 


الارئباك فيه 2( والببان ف نقسه أبن مله 4 ولا بد“ الشيء إلا يعبارة 
بن ويد في الوشرع عله :. 


الائمم : 
قول بعش اصحابيا البيان : هر العم . 
وهذا فأسد . 


إذ لر جاز ذلك لقيل أيضأ العلم هو البيان ومحد به . 

ويخرج عنه عل الياري سحانئه » إذ البيان مشعر بتبين منتم . ثم 
يقال انظرا" / إلى بيائه يعني الى عبارته وتقريبه المعاني الى الأفهام . 

الثاش : 

| ما" ]| قاله القاضي : إن اللبان هر الدليل » يقال بين أن الآنات 
لعباده أي قصب لهم أدلة دالة على أوامرء ونواهيه ء ثم الدليل قد صل 
بالقرل والفعل والإسَارة . 

وهذا هو الختار [ واه أعل' ] . 


0 من هنا بدأت نسخة - ثائية يمد اسقط الذي أثرت اليه ني ص ٠ه‏ . 
0 ليس في حم . 
)2 زيادة من ح وليسث في الأصل و ]أ . 

5 


الغصي| شان 
ف 
مرائى السان 


وهي باتفاق الأصوليين خمة ؛ ولحكنم اختلفرا فيترت ٠]‏ على 

ثلاث مقالاات 

قال السَافمى رطى الم عت : 

المرئبة الأولى اللص الذي لا مخص بذرك فحواء الخراص , إلا كد 
تاكيداً يدنع الميال . كقرله : ( واسامة إذا رجه تلك 
عشرة كاملة” ) 

الثافية : النص الذي يختص بدر كه يعض الئاس كقرله تعالى : ( إذا 
“قم إلى ااصلاة'" ) الآبة » إذ لا بد من فهم معنى الواو ومنى إلى . 

الثالثة : ما أشار الكتاب الى علته » وتفصيلك محال على الرسول 
يلع ) كقوله سبحانه'!' [ أقيمرا الصلانا"؟ ] وقوله'"' [ وآنوا حفه” 

. في ح في ترتيبه‎ )١( 

(؟) الأية د ؛ من سورة اللقرة » 

(+) الآياة + من سورة المائدة . 

)0( ليس في د , 

(0) الآية مغ من سورة القرة . 

(1) من ح وليس في الاصل ولاأ. 

هه النخرل -ه 


برام حمادء'' | 5 
خم أ والمرنبة؛'' الرابعة : ما يتلقى أصك وتفصل من الرسول / عليه السلام. 
اخامسة ٠.‏ ما لا فائيك له مرق القماس ٠‏ 
واعترض عله | بالإجاع*" ] فإنه لم يذكرء وهر أقرى من القاسء 
المقائ الائي : 
ان الموتبة الأولى : نصرص الككتاب والدنة . 
والثائية : ظرافرتما ٠.‏ 
والثالثة : المضمرات كقرله ( فعدان” من أيام أثدف 5 
الرابعة : الألفاظ ااشتركة مئل القأر'ء وغيره ء 
واظخامسة: القياي المستبط من موقع الإحماع ء 
وهذا مزيف |[ من وجبيين'"' 
[ أحدها] : أنه" أخر الضمرات عن الظاهر وهو معلوم بالضرورة. 
والآخر : أنه عد الققراء من الببارك ء وهر صمل © إذاثيث 


ترددم واشثرا كه 5 
المقالمّ اننا : 
اث المرتبة الأرلى أقوال صاحب الشرع يلت في الكتاب والسنة . 
والثانية : أفعالكه كصلاته ووضوله . 
)١(‏ الآية ١1‏ من سورة الانعام. 
(؟) في - المرتبة بدرن واو . 
0( من ح وليس في أ ولا الأسل . 
()) الآية »م١‏ من سورة البفرة . 
(دوة) ليس في ح . 
0( في - لأنه , 


عوة- 


الثالثة : إشارة0" كترك : الشبر [ مكذا «حكذا مكذا""] , 
وسكوته'" وتقريره ٠‏ 

الرابعة : المفيوم » ثم ينقم الىمفبرم مخالفة وموافقة » فهرم تحريم 
لشم من آية / التأيف , عاب 


وهدا مريف . ١‏ 

لأن فم حظر الشرب!!' من آية التأنيف مقطوع به » ذكيف يؤخر 
عن الأدعال والإسارات ؟ 

والختارا*' : ان الببان هو دليل المع فترتب على ترتب الأدلة فا 
قرب من المعحزة فبو أفرى كالنظر القربب من مرئية الغرورة . 


. في - إشارانه‎ )١( 
(؟) من - وفي الأصل وأ كذا وهكذا . وماده إشارة النبي صف الله عليه وس‎ 
. بأضابعة العشر الى أيام الشبر ثلاث ميات وقيش في الثالثة واحدة‎ 
. في | أو سكرث‎ )+( 
, في ح الهم‎ )4( 
. زه في ح فانتار‎ 
- لاوا‎ 


تأخير الببان عن وقت الاحة محال » لأن.ه من جنى تكليف ما 
لا بطاق١١١‏ : 

وأما تأخيره الى وقت الماحة فجائز . 

والمعتزلة متعرا ذلك » ومئعوا حواز تأغير!"' التخصيص عن العام الى 
وقت الطاحة . 

ومنهم [ من جوز تأخيرء ولم بحرز تاخير الحصرص'"' ] » لأن العام 
يعمل بظاهره » والمجمل لا يعمل به . 

ونحن لتكلم في جرازء ثم في وقرعه فلقول : 

أولاً : يتصرر [ أن يقرل اليد لعيدء'' ] خط' هذا الثوب غدآ» 


(9) هذا بناء على عدم جواز نحكليف ما لا يطاق . أما من جوزه نقد جوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

زف في الأسل و ح و ] تأخير جواز . والصواب ما أئيته فلمل التقديم سبو 
من الناسخ , 8 

(م) هذه النقرة من - . والدي في الأسل و أ ( ومنم من جوز تأخير الخصوس 
آل رقت الحاجة ولم يموز تأخير يان المجمل ) والذي أئبته من ح هو الصواب المعروف 
في الأصول ل لي المستصفى ١/غده؟‏ والاسنوي ١/هم١‏ وغيره من الكتب لأن العام 
يوم المموم للايليقي إنبتأخر يباه بخلاف الجمل؛ لأنه لايسبق الى الفبم منه ثي * . وهذا 
مذهب ألي الحسيت البصري منالممتزلة واأقفال وإلدفاق واني اسصق المر وري من الشافعية. 

(؛) في ح يتصور من العبدان يفول السيد ل . 


ولا بين له كقة خخاطت'"'' في الخال . 

فإذا: "!ا تدور وكرعه قلا مأخد لامتسالته » فإن العتل لا تقح ذلك 
في العادات / ٠‏ ما 

وان تلقره من" الاستصلاح فلا لقرل به . 

[ ثم حل اث عل أنه لر بين في الخال لطغوا وعصرا » فتدرج'/'] 
في اليان لمارا . 

تم سادوا لنا جواز تأخير النسخ » والنسخ عندهم بيان وقث التكليف . 

وهذا تأخير البيان :1 

وآنة وقرعه قصة'*) هومى عليه السلام في تأخير سارك البقرة الى 
اللراجعة » وقصة نوح عليه اللام في تآخير بيان الأهل حتى ظن أن 
ابئه من اهله , 

والني عليه اللام في ابتداء أمره" أمر بالصلاة والزكاة والحج ثم 
يبائه''' ذكره على طول الدهر ولم يذكره على الفور . 

قان قالوا : فحرزوا عوت الني عليه اللام قبل الببان . 

قلنا : يجوز » وتبين أن لا تايف . تم يسكس عليه في التسخ . 

وإن قالوا : هذا إلغاز . 

قلنا : لا يمد ذلك إلغازاً في العرف . 

(0) فى <الميط. 

( فى ح واقاء 

(+) في فى الاستصلاح ٠‏ 

()) من - وفي الأصل و [ ( مع أن اث تمالى عالم بأنه لو بيت في الال لكاعوا . 
وعصوا ويتدرج ) . 

(0) في آل مومى , 

(د) في أاس. 

(؛) فى أ بان . 

د 


تون ل للها بتكن 


وكير مسائل : 
قال قائلون : اللغات كابا اصطلاحة إذ الترقيف يثت يقول الرسول 
اكب عليه السلام / ولا يفيم قرله دون ثرت الاغة . 

وقال آخررن : هي توقيفية , إذ لا اصطلاح يفرض يعد دعاء البعض 
البعض” بالامطلاح » رلا بد من عبارة يفم منها قصد الاصطلاح . 

وقال آخرون : ها يفيم مله قصد التواضع توشفي 2 دون ما عدام . 

ونحن تجوز كرا اصطلاخية ؛ بأن يحرك الله تعالى رأس واحد قيفيم 
الآخر أن قصد الاصطلاح . 

ونحرز حكونا توقيفية بأن ينبت الرب تعالى عرامم وخطوطً يفيم 
الناظر فعا العبارات » ثم يتعلم اابعض من البعض . 

وكيف لا وز''' في العقل كل واحد مها ونحن نرى الصي بتكام 
بكلمة أبونه وبفيم ذلك من [فران'" ] أحرافا في حال صغره ؟ 

فإذا الكل جار . 

وأما©) وفوع أحد الائزين فلا :درك بالعقل » ولا دليل في السمع 

)١(‏ لي «من. 


(؟) من < وني الأصل و ]أ من تواتر . 
(») في أ فانا. 


امل م 


عله'' , وقرله تعالى : ( وعللم آدام الأمياء ك1" ) ظاهر في كرله 
توقفيا ء» ولين بقاطع 2 إِدْ ممثمل كونها مصطاحاً علها من خلق غلقه | 
تبي ال 

اغتافرا في أن اللغات هل تثدث قياساً . 

ووحه تنقح عل النزاع أن 1 ملعا ا التصاريف على القفاس 0 
ثأبت في كل مصدر نفل بالاتفاق 2 أو'!“ هو في حي المنقرل © وتبديل 
العبارات عتنع بالاتفاق » كتسمية [ الفرسس دارا » الدار قرسا" ] . 

ول النؤاع 3 القياس على عبارة تير الى مدي آخر ؛ وهر حائد 
عن منهج القاس » كقرهم للخير خمر” » لأنه [ مخامر المقل'5' ] » أو 
مر » وقاسه أن برقال" عخامر” أو م » فبدل تسمى الأشرية 
الحامرة لاعقل حرأ قياس80, وركذا قرفي'؟!: استدى اللعير فبو 1 
[ تإنه دق ما 1 

ليم الآية اع من دورة الثرة. 

(ع) من ح والأصل صيغ . 

()) فى جرعهو. 

)0( لني -- الدار رأسا والرأس فرما » رهر عر يف 8 

(1) من ح . والأصل عغناى للعقل . 


6 ل ح تقرل ٠.‏ 
(ه) لفظة قباسأً ساقطة من ] وسمء 


(؟) في اذا استحق , 
)٠١(‏ كان الأول ان يقول فرو مستحدق لييطل دعوام . 
)61 سافطة من . 


إلا 


وحوز''' الاستاذ أبو إسحق مثل هذا القباس . 

واقتار : ملمه'"ا ع وهر مذهب القافى ' 

قلئاا": إن كان إثات هذا القياس مظتونا فلا يقبل © إذ ليس 
هذا في مظنة وجوب حمل . 

وإن كان معارما فآئيتوا متنده . 

ولا نقل من أهل اللغة في جراز ذلك . 

ولا من الشارع عليه السلام . 

ومسلك العقل فروريه ونظريه / متحسم في الأسائي واللغات . 

وإن قاسرا على القاس في الشرع فتحي » لأن مستند ذلك التأمي”؟» 
بالصحابة » لما مستئد هذا القياس ؟ 1 

ثم أطيقرا على أن الينيج لا بمى خراء مع كوه عمرأ** . 

قإن معوه م فلبسموا! الدار قارورة ؛ لمثار كتها القارورة فى المءنى » 
وهذا محال ١ ش١ ٠‏ 


ماب 


سب ال 


قسمت المعتزلة:5' الأسامي الى : اللغوية » والدينية » والشرعية . 


)000( في > جوز بدون واو » وستأئي ترججة الاستاذ في المسألة الثائية . 

(؟) وهر مذهب البور . 

(+) من ح والدي في الأصل و أ فتقرل . 

()) في ح من الصحابة . 

(ه) في حغاما. 

(1) الحلاف بيننا وبين المعتزلة في الديلية كالإعان » وأما الشرعية فتحن وم سواه 
في اثباما ؛ وخلافنا قها ليس معبم بل مع القاضي » فالمذاهب على «ذ! ثلاثة : 

ط- من ثفى التقل مطلقاً وهر القاضي . 

+ - هن ألبته مطلقا كاللعتزلة . ص 


فالاغوية : ما 4'' يتصرف قه. 

والدينية : الإبان » والكفر » والفتى . 

وو<ه لغبيرء آن الآمان رده لد ف 

والكفر المثر . 

والفسق الحكروج » قال فدقت الرطة إذا خرحت عن قشيرتا ؛ ثم 
دخلا تخصيص في الدين . 

وميزوها عن الألفاظ الشرعية » لأنهم ظنوا أنها مستدركة بمحض العقل . 

والدمرعية : كاأصلاج َ والصر "١‏ 4 واج 78 

وقد قال بعض أصصانا : إنها منقولة بالكلية عن وضعبا في اللغة"؟ . 

وقال القافي : هي هبقاة على ها كانت عله ولم تغير , إذ الصلاة / بو_] 
الدعاء'؛؟ » والصوم الماك ؛ والح القصد'!' الى الزبارة » وقد بقيت!©) 
عايها ف الشرع 3 

0 

إذ أسم لصلاة بشمل! الر كوع والسحود شرعا . 
32 + - من فرق بين الديلية والشرعية فأثبث الشرعية وثفى الديلية وهو اففتار ه 
ورأي الجمبور ؛ ذهب اليه الممتزلة والحوارج والققياء ‏ ول يقل أحد بعكسه . 

راجع رفع الحاجب ورقة ./١‏ - | المستصفى ١6/١‏ الاحكام للآمدي روم 
منتهى السول ١م‏ - المنتيى ١6‏ - اللمع و نايز السول ١/١‏ ه ١‏ الابباج١/١‏ م١١‏ وذهب 
إمام الحر مين والغزالي والرازي وأنباعه كالبيضاوي الى التفصيل في الشردية فأثبتوا من 
المنقولات اشرعية ما كان از لغويا ما في الحنائق العرفية دون غبره . 

. في ح ينصرف منه‎ )١( 

(؟) لي ح كالصوم والصلاة . 

(+) هذا دليل تفصيل في الشرعية م ذكرت . 

(؛) في للدهاء » للاماك ؛ للقصد . 

(0) في ح بفي . 

(1) في > يشتمل على . 


الات 


فان قل١23:‏ حدمي به لقريه مله م قلعم أن أهل اللغة لا تسمرن 
الرائف بين بدي الامير على المذرع مصلا لأنه بد عو ف وقرثه ٠.‏ 

والمصير الى أنما منقولة بالكلية عحال 1ا وله القاضي . 

واغّتاد لا يتبين إلا عقدمة ؛ وعي أن تصرف أهصل اللغة فيا 
لصرفرا فيه يلقم الى : 

ماغااب التصمرف فه الرضعا'' كتخصيصمم الداية يبعض اليوانات.» 
دى لا لسهيى الادمي دادة هّ وإن كان بداب 5 

وآلى ما يتغير به"'الوضم » يتمهم ار عحرمة لارتباط التناول 
5 وهر احم 0 واكتميتهم الأم غرمة 2( واغرم وطؤها 5 

فادرف الشرع ف الاخة على هذين الرحجين . 

إذ' ؛' خمص الم بزيارة مكة حنى لا بسي زيارة بقعة أخرى عدا . 
امت وى الاماك عن الأكل 3 والشرب 04 والماع َ[ دوعا / درن 


غييره . 


وكاحتكامه بتسمة القهل صلاهة لتربه من الدعاء , 


و 2 


الفة تشتمل على الجاز واطقيقة . 


, في ح قال‎ )1١( 

(؟) أي انم تصرفوا بالوضع فخصصوه عرفا يبعش عسميات . 

(ع) في فيه أي تغير الوضع بالنقل الشرعي لعلاقة على سبيل انماز. أما ددوتن 
ملاقة فلا , 

(؛) في أإذا. 


سا ولاه 


وقال الأستاؤد) . لا از فيا » وخالفه''' القاضي فيه"؟ . 

[:'"] نحن نجمع بها . 

إذ عني!*' الاستاذ بنفي المجاز [ أن جمبع الألفاظ حقائق وبكتفى 
في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيآ 
فإنه حبناذ يطلق المقيقة على المتعمل وإن لم يكن بامل الوضع ونحن 
لا نطلق ذلك" ] لأن الجاز نابت بوت اطقيقة » وهذا لا ينحكرم 
القاضي . ولا نظن بالأستاد إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم 


والنثر » وتسويته بين تسمية [ الشجاع والأسد أسدأ” ] . 


)00 در ابراهيم بن عمد بن ابراهيم بن مبران ابو اسحق الاسفر ابيني احد ألمة الدين 
أصولا وفروعا ؛ أثر لك أهل العم بالعراق وخر اسان بالتددم والدضل » لكتاب (الجامع 
فى أصول الدبن ) ( ومسائل الدور ) ( وتعليقة فى أصول الفقه ) وغير ذلك توفي سئة 
ه+1غ)* . ( طبقات الشافعية 51/6 ؟ - اللباب ١‏ ؛ - البدأية والنباية ؟ 4/١‏ ؟- وفيات 
الاعيان ١م‏ تبيين كذب الفتري مم ) . 

)١(‏ فيأوخالف. 

(+) ساقطة منج . 

(؛) زيادة من ح. 

)2 في لستى . ولا معى فا . 

(1) ما بين القوسين من شرح أبن السبكي على الهاج 114/١‏ » وليس من 
النخول ؛ إذ في المنخول -قط نا في جيع النسخ م أستطع معرفته » والكلام لا يستقيم 
دون ءا نقلته عن (نن السبكي » ولعله هو راد الدزالي » لأنه بريد النوفيق بين الأستاة 
والمرور ؛ وهذا عين كلام ابن السبكي ٠‏ أذ يرجع الخلاف لفظيا » وهذ! ما أراده الغزالي 
بقوله : وهذا لا ينكرء القاضي ؛ واه أعمٍ بالصواب . 

وعبارة الغزالي في المنخول إذ عني الاستاذ بنفي انماز لآن الماز الخ .., 

(؛) في] الأسد شجاعا والشجاع أسدا . 


لاا 


من[ أل )لا 

القرآن يشتيل على اغخاز [ وعلى الحقيقة!"" ] . 

خلانا الحشرية" . 

ودلمله : كثرة الاستعارات سها في سررة بوسف9" , 

وإنت عتوا يثقيه أن الجازت هو اكلام المردود'؟! , ولا يوصف به 
كلام الباري سبحائه فالأمر كا قالوء . 

س__الا 

قال ابو حلمفة رحمه الله : 

الفرض : هو ما يقطع بوجربه » والواجب'"' : ما يتردد فيه . 

وعندنا : لا فرق'' ء إذ الشارع لم ينص عليه » وأهل اللغة لم 

() ليس في ح. 

'(؟) والظاهرية وارائضة 00 حروء ؟ - الاحكم 4/١‏ ) المتتبهى ١١‏ 
وراجع الخشوية لي س 4١‏ ) . 

6 كقوك تمال : « واسأل القربّة الي كثنًا فيا واليير” التي أْبَلْنا فها » . 

(؛) في ] المراد فلا . قال الغزالي في المستصفى 27/١‏ : « الفرآن يشتل على 
ااماز ه خلافاً لبعضيم » فتقول : إنجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة 
له ؛ والقرآن منزه من ذلك » ولمله الذي اراده من أتكر اشتال القرآن على انماز » وقد 
يطلق على اللفظ الذي تجوز به من موضوعه ؛ وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى: 
( واسأل القرية الني كنا فيا والمير ) ؛ وقول ( جداراً يريد أن بنقش ) » . 

(ه) في وامهاز . 

() قال النز إلي لي للمستصقى « فإن قبل فيل من فرق بين الواجب والفرض 8 

قلنا لا فرق عندنا بينيا بل هما من الالفاظ المترادفة كالح واللازم وأصحاب ألى 
حئيفة إأصطلخو| على تخصيس آم الفرض ما يقطع يوجويه ٠‏ وتخصيص أمم الواجب ها 
لا يدرك إلا ظنا ٠‏ ولا حجر في الاصطلاحات بعد فيم المعالي » أه . (المستصفى )١/١‏ 
وداج ف 18م تمده عاية السول ورمع - الاعاج لوم ) . 
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مخصصواء / واستقاق الفرض لا يتتضيه » فانه التطع » ومنه المفراض!"! برو 
والفرائض . وفوضة'" القوس : الحزة'' التي تستقر فيا عروة الرتر . 
فعلى هذا تحرز تسمة التقرب فرهال“ . 
والوجوب : هر الوت!'' » يقال وجب الجدار إذا سقط . 
ووجبت الشمى إذا ثيتت عند الغروب في نظر الناظرين . 


ثم لقذه'! بتسمية الطبارة عند القصد فرضا» وهو مترهه فيه . 


مس الا 
مبفة النفي بلا إذا اتصلت؛" بالجنس لم كقتض [ الاجمال'*؟ ] كقوله : 
لا مل إلا بنة [ ولا صيام ولا ملاذاة؛ ] . ش 
وزعمت المعتزلة أنها جملة » من حيث إنه يتردد بين نفي العمل حا 
وبين ثقيه حكرا . 
وهذه حبالا . 
)١(‏ المفرض : الحديدة التي يمر بها . ( ممصم مقابيس اللقة )/وم؛ ) . 
0 في ح فرضتا . 
(») من - وني الأصل و | الحرة . 
()) أي فملى رأي لي حتيفة يحوز تسمية النفل المتقرب به فرضاً إذا كان 
قطمي الثبوت . 
(ه) في هامش الأعل قوله والوجوب هو الثبوث لمل فيه حذفا وثقديره أو 
السقوط بدليل ما بعده . اه 
(1) من - وفي الاصل ( مم نفضوه ) أي الأسحناف . وعلى كل فالخحلاف لنظي .. 
(؟) في الاصل وح وأ إذا إتصل والصواب ما أثيته لأنه فال لم تقتش 
والتاه الصيفة . . 
() من ح وفي الاصل و أ الاجاع وهو تحريف . 
(5) زيادة من - وساقطة من الأصل و[ . 
الات 


إذ يعم بالضرورة أن الني يِل لم يقصد عخالفة ارين . 

وقال بعض الفتهاء : هر عام فا . 

وهذا محال , 

لأن العام هو الذي يكين تقدير حمومه » ويستحيل أن يكون نفي 
#لا-ب العمل مندرجاً تحت الأفظ قطعا , / ولا''' يفيم من الشارع ذلك . 

وقال آخرون : هو عام في نتفي الكمال واطراز . 

وهذا فاسد , 

لأن نفي المواز يتضمن نفي الكيال لا عالة » فلا معنى لتعمم نفها . 

وقال القاضي : هر يمل لتردده بين نفي اراز والكيال . 

واتتار أنه ظاهر في نفي الجراز » عتيل دفي الككيال . 

والتمسك'"' به متمسك بظاهر لا يدر" إلا بدليل [ واث أعرة؛؛]. 


ال 00 
(1) العليا فلا يفي بالناء . 
(») للح فالمتمسك . 
في فى ألا يدري . 
(»*) زبادة من س , . 


لات 


كَِ 
مق لسر لعو رمعا اروف 


سر 03, 
لكار : 
ينكسم الى أسم » وقعل » وحرفا . 
وم يقل الككلاء''' لأنه المقيرم واطرف لا يفيم » وكذا الاسم . 
رالكلام المقيم حمل عر كة من مرتّدأ وخبر , كقولك : زيد منطاق » 
أو نعل وفاعل » كقرلك : قَام زيد » او شرط وجزاء» كقولك : إن 
وقرلك يا زيد , أضير فيه النداء . 
وخاصة*" الاسم قوله لحر ؛ والتارين » ودخول الالف واللام علية . 
وحده : ما بشعر بمدمى من غير إَِارة الى زمن [ معحصل'؟' ] . 
والفعل مخالف الامم في خاصته / وهي مغ دالة على أحدات © ممأ 
مشعرة بزمان » منفسم اثقام الزمان » من ماص » وحاضر » ومستقبل؛*!. 
) في الاصل الكلام» والمثيت من ؛ وهو الأصح لقوله : ولم يقل الكلام الخ.. 
) من ح وي الال الكلم , 
) في سم وخاصية . 
) لين في 2. 
) في < وستقيل ؛ وحاضر . 


-وا- 


وأما الحرف الذي جاء لمعنى [ تنعدم''؟ ] خاصية الامم والفعل 
[ فب'""] وبظبر العنى في غيره . 

تم الاسم أقرى في التأصيل”' من الفعل » لأنه مستقل » ويت ركب 
من جنسه مك مفيدة 2 كترلك : زيد قائم . 

وماءن فعل إلا ويحدث [ يه ولا يحدث'" ] عنه'*" , فيقدر امهالة, 

والحرف دوث الفعل © فإنه لا معنى له في نقه . 

ثم الامم ينقسم الى : المني والمعرب . 

[ أما'" ] الني » كفرلك : من" » و كيلف » [ وأبن” » ومتى'8] . 

وإنا 'ملبتت مينية لأنها لا تتحرك كالأبنة . 

وتسدى غير المتمكن » لأنما تضاهي الحروف في صغها . 

والمعرب ينقام الى : المتمكن » والأمكن . 

فال يكن : كترلك حمر . 


والأمكن : كفولك زيد . ويدخل الاعرابات الثلاثة » يخلاف “مر . 


)١(‏ منح وني الاصسل فيقدم ؛ ولا معنى ٠0‏ والذي في ( لمنى بتصدم فيا 
خاصية ) فأئيت ينعدم . 

(؟) ليس في ح. 

(+) عن ح وني الأصل و أفي الأصل , 

(4) ما بين الفوسين ليس في حم . 

(ه) مراده أن الفعل يخبر به ولا يفير عنه ٠‏ يسند ولا يسند اليه . 

(1) أي فلا بد من تنديره الأ حتى يصح الإستاد اله والإخبار منه » وذلك إما 
بإرادة لفظه كقولك خرب فعل ماش ء ومن حرف جر . وإما أن يسبك بمصدر مع أن 
مقدرة عحذرفة م في قوهم تسمع بالمعيدي خير من أن ترآه؛ والتقدير سماعك . وقد رري 
أن تسمع على الأسسل ( التصربيح :1+ الحضري على ابن عقيل 0/9 ) 

(*) ليس في 2. 

(ه) ليس في ح . 


وله د 


والفعل ينقسم الى ؛: ماض » ومستقيل . 

فالماضي : كترلك قام . 

والمستقيل : كقرلك يقرم » ولقوم » وأقرم 5 

فبك زبادات / 2 

وأصل الؤيادات حروف امد والىن دار ١‏ كى 6اء 

فأما الياء : نقد زيد في قولك بقوم . 

والألف : لا مكن البدابة | ببا('' ] فأيدل بالفمزة » في فرام أقوم . 

واما آلواو : فالبدابة عا تشه صباح الكاب ء فأبدل بالناءا" » لأنها 
تقوم عقام الراو . 

إذ أصل الاخمة : الوغة » وأصل الثراث : الرراث . 

وأما اللون : فإها زيد لآن فيا غنة تشبه غنة الياء. 

ي المستقيل مشارعا م لأنه بضارع الام إذ بشثاه©) إعرابه » 

ويةرم مةا) م الاسم » فقول : جاء زيد ير كض » يعني : الرا كض 

واما الحروف ولنقسم الى : مقطعة » والى حروف المعالي . 

فأما المقطعة : 00 “ [ ا 


فأءا البأء 0 


تر للالصاق » كقولك : مررتث يويك . 
وبعنى على 7 كدرل 9 ( من" إن" تأمئه” بدينار ليوا لدي 


, اوسث ىح‎ )١( 

(5) في -الياء. 

(؟) في > يتقير , 

()) في ع والفاء والواو . 

(0) ليس في جح 

)3 الآية ؛ من سورة تمران . وفي - من أن تأمنه بدينار نقطا, 


اهمد النغرل ‏ + 


ادب 
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ويعتى في 2 كقوله تعالى : ( بداعاتكة راب؟ شقيانا) . 

وقل معناء : لأحل دعالك , 

وقل معنام : ديب دعائك(5!) , 

وقد ترد للتعدية 2 كقرلكهم / دخلت به الذار 2 وهر يدل الحمزة . 
ولا مجمع بدلا » فها متعاقان . 


وقرله : ( أسرى يعد 199) ؛ على سشرى 4 وضي له نصحة ., 
قال الشاعر : 
إنث" الشْري إذا سّرى فبتفسه وان الساري إذا سَرى أن اهيا ؛! 


وظن ظانون أنه البعض في مصدر يتدقل ‏ '*2 دوله حكترله : 
( واساحوا وى 

وقكوا بقرهم : أهذت زمام الناقة , إذا أخذها من الارض ع 
وأخذت بزمامها » إذا أخذ يطرنه © , 


وامى الباء لاتبعيض أصلا 0 , 


)10 الآية 4 من سورة مريم , 

(») فيح دعاء ريك , 

(+)' الآية ١‏ من سورة الإسراء . 

)ع( م أعرف قائله » إستشيد به إبن منظور في لسان العرب ولم يلسبه » وكذلك 
استشيد به الأزءري في تبذيب إللغة +١/+ه‏ ولم ينسبه ورواية اللسان والعذيب « تلقى 
السري منآر جال بافسه ر ابن السري الح ... » واستشرد به أبن خالويه في كتاب «اليس»ى 
ص ١5‏ ول ينسبه . ولم يتءرض له الشنقيطي في تخرع' . 

. في ] يستعمل‎ )٠( 

ث3 الآيا د عن سررة الائدة . 

(0) من ح وفي الأصل و ] إخذ طرقه . 

هم قلت : التبعيش مذهب الأمتعى ٠‏ والفار مي ٠‏ والقتي ١‏ واين مالك ؛ قيل : 
والكوفيون؛ رجعلوا منه ( عيئا يشرب” بها عباد” امه ) وقوله : 

شَربْنة باء التحر ام ترافتشنة ١‏ م للج خلهر الهلن" نتبج؛ 

( لقني حاشية الأميد رده ) 
0-3 3 


وهذا خطأ في أخْذ الزمام أيضاً . 

ولكن من المصادر ما يقبل الصلات 4 كترام .- 

1 شكرت له 2 وتصحت ل( ا « ْ وخلت يبصددم ع : 

وأما التعرض في مسألة المم #أخوذ من معى المصدر , فصدر المسم 
لا دثير إلى الاستعاب 2 قمصدر اذرب » يخلان الغسل . 


وأما الواو : 

فبي لادطف 4 وعءي لفن أم العواطف ( وثقتضي الاستراك ف الإعراب 
والمعني » فتقول : رأيت زبدأ وممرأ » يعنى : هما مرئان . 

وقرلك : وحمرأ ؛ لا ستتل » ذلافي | العطف , 50 

ولو استقلت 341 الثائة » فالرار التق 149 م لا لامطف , 


)0 من ح وني الأصل و أ سكرت بالين . ونضحت بالضاد , 

(؟) في ]أ رجسدّت إصددء ولا ممتى لها . 

وفي الاصل وحسات بصدده ولا ممتى ها أيضا . 

وفي ‏ لح وحسلت تصدرء رعو يديد لأنه لا سلة فيه , 

قلدل الصواب ما أثيته . مع احيال الإيراد ؛ وال أعل . 

ل( في الأصل و < و أ رهو ء والصواب ما أثبت . 

)2( كذا في الأعمل » و و أ ؛ وهو استعال غريب ٠‏ ولعل مراد القزالي فيه 
أت الواو للق اللذري ؛ الذي هو أعم هن العطف ء فتكوت الواو عنده محسئة فقط , 
لاعاطفة ومشركة؛ ولذلك نجده اختار النوفف في المل ااتعاقية بالواو إذا تعقبها الاستثناء 
هنا في الكنخول ل سيأني في موضعه حيث قال ؛ فالوجه الترد » وإبطال التحكم لكلا 
الجاتبين اه أي العطف والابتداء . 

والديب في ذلك ما ذكره في الستصفى 5/6 فقال: لآت الواو وإن كانت ظاهرة 
في العطف الذي يوجب نوعا من الانحاد ؛ إلا أن لا تفيد المع لآنما تتمل الابتداء » اه 
واختار فيه إيضآ مذهب الواقفية . 

وعلى كل حال ٠‏ فبذا إصطلاح له ؛ خاص به ء لم يسيبق اليه ٠‏ ولم يعتتقه أحد ؛ من 
أثمة النحو ؛ بل الجميع على أن العطف إما لق أو بيات ؛ ولم نهد أحد] بين بين العطف ا 

جمد 


وظن ظانون أنه للحطف . 


وهر خط . 
إذ قد جمع بين جل متناقضة » كترك أكرمت زيداً » 


قلا عطف أذ . 


ع والنسق ٠‏ إلا الفزالي هنا فقط دون !استصغفى ؛ ولا يستقم امه إلا على إمحمل الذي 
ذكر ناه آتفا . 

وقد كنث أظن في بداية الأ أن في الكلام تمريقاً من النساح ٠‏ رأن صوابه آنا 
للايتداء لا المطف ٠‏ لأن المذاحب فيا مذحيان ١‏ لا الث ليا ه إغا أنها لأمطف قير جع 
الاستثناء للجديم ء حكا هو ذهب الشانمي رشي ان عنه ١‏ وإما أنا للابتداه فيتحصر 
الاستتتاء على الأخدرة اا هر «ذهب ألى حنيفة رشي اه عنه ٠‏ إلا أذتي وجدئه كرر 
هذا المعنى عند الكلام على الل ااستفة إذا عطف البعش منا على البدش فقال : لأن الواو 
للد لا لاجمع » واختار التوقفاه فل يمر حمل السق على الابتداء لأنه من الواقفية 
الذين لا بر جحوت فا عطنا ولا ابتداه ؛ لا-تنها كلا الممتيين » ولا على العطف لأنه تفاه 
هنا ٠‏ فوحب اأصير إلى التأوول السابق الذي ذكرةاء نا لمذهية ل الواو . 

هذا ٠‏ ولقد رأيث التريف الرغي في ثرح الكافية ( ؟/074 ) يذكر قريبا من 
قول اامْرْالي عن الواو إذ دقول : « ومرة تجمع يبن مضموفي الملثين فصاعد]ً في الحصول 
نحو قام ررد » وقعد عحمرو ؛ ونحو زيد قَامٌ ٠‏ وتمرو فاعد”: فإن فلت : لو لم يجيه بالواو 
في عطلف الملة لعل أيضأ <صول مممولي الملتين » ها فائدتا 7 قلنا ؛ بلى ٠‏ و لكن كان 
يحتمل إحهلاً ى جوحا أت يكون الكلام الارل غلطا ٠‏ ويحتمل تحصول أحد الامرين » 
فبالواو صار نصأ في حصول الامرين ٠‏ ففائدة الوار في مل له ٠‏ كفائدة د لا » في مثل 
قولك: ما جاءني ويد ولا عمرواء فكأنه زائد يفيد النس ٠‏ وإن لم يعده النحاة فى الروائد 
اه . ولكنه ل يدمبا وار الددق . 

وكذلك قال القر طبي ني النفسبر ( ١4٠/١١‏ ) عند الكلام على الواو في آية الفذف : 
رد هل امل في حك اخملة الواحدة للعطف الذي فيا ؛ أو لكل جل حدكم نفسبا في الاستهلال 
وحرق العطف عسن لا مشرك وهو الصحيح في عطف إلجل » اه 

و على كل فاللفظة خاضمة للبحث والتأمل لا ينقظع عتا النظر والله أعل . 

5 عام سم 


ولبى الواو في وضعه لترتيب '' , بدليل دخرله على التفاعل » 
تقول : تضارب زيد وعمرو »2 ولا تقول ثم جمرو . 

ولس #اجمع '' , ولكنه صالم له » إذ لا بين أثرء 5 على التثنة » 
[ فاو قلت ]”4' رأيث زبدين > لم يقاض جعا . 

وقول الرجل ازوجته قبل الدخرل : أنت طالق وطالى 2 إما نقع 

)١(‏ اثتبر عن الثافعية ؛ وتقل عن الشافمي نفسه :ه رعن قطرب ؛ وعن الرنمي» 
والفراء ؛ وثعاب ٠‏ وأني عمرو الراهد ٠‏ رهشام أنما للترتيب (رقع الحاجب ١إق‏ 7+ أ) 
قال لى الإبماج ( ١ه ١‏ ؟) : وهو قضية كلام الاوردي » وليه الاسنوبي في ناية الول 
١(‏ ؟؟) أل الي حعقر الدئوري - 

هذا وفي لبا القول بأن الوار تلترتيب الى الشافعي نظر »ء فقد قال الاستاذ ابو 
ملصور الغدادي : معاد انك أن يصح عن الشافعي أ تلترتيب ٠»‏ وإنا هي عله 
لطلق المع 

قال ابن السبحكي : وعنا يرضحه اثفاق الأصحاب على أن ( وقنت على أولادي 
وأولاد أولادي ) يقتضي التدوية ؛ وإن أل في بعش الدروع خلاف . فندؤه من إختيار 
لنائك أن الواو للترئيب ( رفع الماجحب دلق محدأ . 

وأما إيجاب الشافعي الترثيب في الوضوء ٠‏ فليس من الواو بل من جبة أن العبادات 
53 مترتبة » كالصلاة ٠‏ والحج ؛ والوضوه متها » والواو لا تنفي الترتيب . 

( رقع الحاجب ١إق‏ ماد -أ) 

(؟) وانجع مذهب ألة اللغة ؛ نس عليه سيبويفي سبعة عشر موضعا من محتابه » 
وقال الفار سي : أجمع عليه نحا البصرة والككونة ( رفع الحاجب ١ق‏ +30 -أ) 

قلث : وهو مذهب ابن الحاجب ؛ ومال اليه الآمدي ؛ وعليه الرازي وأتبامه ٠‏ 
وانظر |لغني لان هشام )+١/+(‏ لتقف على مزيد تفصيل في الواو . 

(+) أي المعء و كأنه يشير بهذا الى ارد على من فال: إن الواو لمطلق المع ستدلا 
بأت وأو العطف في انغنافات اك اودع ٠‏ ولذلك انهم للا لم 
يتمكنو| من جمع الاحاء التلهة ر . إستمملوا واو العطف ( الاماج /١‏ ١١؟‏ 
الإحكم 1 /١٠د).‏ 

أ( في الأصل ٠‏ و ٠١و‏ أء ولررأيت » 0 والسواب ما أئبتة ؛ لأنه في 
مقام التمثبل ٠‏ فلمل الناسخ أسقط كامة [ قلث ] ٠‏ راث أعر . 


ههه 


الراحد: لأن الطلاق باق "١‏ الما وقد بانت » فالافي واقع بعد 
الدونة » لا لكرته لالرتدب : 
وقد دكريرت لاجمع كترام : ( ساء'"» البرد والطبالسة” ) » 
) واستوى الماء والاشة” ( معناه مسا 8 
وكقرهم : لا تا كل اليك قشر كه اين © يعني لا مع 2( 
ولو أفردت جاز . 
وإذا قلت : وتشرب اللين كان النهي عنها أفراداً وجعاً . 
| قال الشاعر 9" / 
لا قت عن علق وتأني” عن عار” عدك 5 إذ فعلت” 2 عظمت 
وهر ملع عن المع 5 
وأما العاء : 
فبي التعقمسب » كقرولك : إذا دخلت الدأر قاحلى . 
ولترتب : فإله هن فرورة التعقب . 
والتسس '؟) .ى كقرلك : إن حلانىي فا كرمك 5 


. في ح سباق‎ )١( 

() في -أتى . 

(+) هذا البيت لأني الاسود الدؤلي ؛ وقد استشبد ب أثمة النحو » وقيله قوله : 
ب أها الرجل العم غيره علا لنفسك كان ذا التعلى 
نصف الدو !لذي القاموذي الضضنى كبا يصعح به وأنت سقم 
أندأ نفك فانها هن غها فاذا! إنهت عنه فأنت حكم 
فبناك يسمع ها تقول ويشتفى 2 بالقول منك ء ويئقع التعلم 
لا ثله عن خلق م 

(؛:) في - والتسبب ‏ 


اكات 


وععنى الواو : كقرله١)‏ 


د.سقاط الرى بين الكخول فحَر'مّل 
وقال سبو يه'؟5: أفاد التعقيب ع قعئاه : فالمهر بعدهة إلى حوهل » 
ومعئاء أنه مو ضع ترز على صوب الدخول لاعلى عرضه . 
وأما 3 : 
فبي '"' لترتدب الفعل » أو لترتيب الكلام » قال الشاعر 2" : 
إن" أمن ساد *تم” ساد أبره *تم؟ قدا ساد قل ذلك دأ 1ه 


)١(‏ أي امرىء القيى بن حجر بن الحارث بن ثرو . قال الأصممي وكان يقال 
له الملك الضليل ٠‏ مات بأئقرة من بلاد اروم ؛ والبيت هو الارل من «علك الشبورة 
وصدرء: قرفا فبك من ذكرى حدييب ومتزل 

وكات الأحامي ير ويه بالواو فمقول: بين الل خول و دومل» و بقول: لا يقال المال بين 
زبد فسمرو ء وإثا يمال : المال بين زيد و مرو . 

( شرح المعاقات للتبديزي س 4 . وديوانه س م تحقيق إلى الفضل ابراعي ) 
(+) هو عمرو بن قثبرء وهو أعل الناس بالتحو بعد الخليل ٠‏ وألف كتابه الذي 
عاء الناس قرآن النحو ١‏ وكان “يكنى أبا بشر ١‏ وأبا الحسين ٠‏ وأئيتها ابو بشر توفي سنة 
هوقيره بشيراز قصية فارس . 
( عراتب التحووين هد معجم الادياه 6/15اد إتاء اررأة 65/6م بغية 
الوعاة ؟/ة؟؟ تريخ شداد ؟5ملو و١‏ شذرات الذهب حرعه؟ وقبرما ) 

(+) في - فرو . 

()) هو أبو نواس الكني الحسن بن هاى» من |أولدين . 

(5) البيث أوله مغير ٠‏ وقد اشتهر بالتغيير ٠‏ وهو أول أبات سبدة لأني نواس » 
مدح بها العباس بن عبيد الله بن ني جعفر وهي : 


قل أن ساد ثم ساد أبوء قَبِلهمُ قبل ذلك جّده 
وأبو جده قساد ال أن ملاتى تزاره ومّمّده 


م آنه الى المتدأ من أب ء لاأب وأم تمده 
( انظر شرح شواهد المغتي لعيد القاهر البفدادي ورقة ١١؟‏ مخطوط ) 


بدني [ ثم ]0 أفهم أنه كإن كنذا . 
وظن "١‏ ظانون متم أنه لبس قترقيب . 
ولس كذاك . 
وهذا كترله : ( والأراضٌ” بعد ذلك 'دحَاهًا )!4 وهي قد 
دحيت [ قبل ذلك *" ] ٠‏ 
ومعئاء ثم أفيم ٠‏ 


1 وأما رارف المعابي : 


فقد تغير الاعراب والمعنى » كقوام : لعل زيدأ متطاق » وهر لاترجي ٠‏ 
وقد لا تثيرهما » كترلك تعالى ( أنبا رلمّة من اث لنت 
هم" ) يعني فبرحة ء 1 4 3 
.عدب | وقد تغير المءني درن الاعراب ء كقولكه : هل زيد منطلق ٠.5‏ 
وقد تغير الاعراب دون العنى م كقوك : إن زيدأ متطاق . 

وقال سببويه : إن لاتحقيق » ولا زبادة في لغة العرب ٠‏ 

وقوه ( قبا رحمّة من اله “5 ) يشعر بالتنيه والحث » 
كترله : م وأمه" ٠.‏ 

والعامل لا يكون معمولاً فيه » كقرلك : لعل [ زيد”" ] . 

(؟) في هاءش الاصل قوله : هذا على رواية ( قبل ذلك ) أما على رواية ( بعد 
ذلك ) فلا بألي هذا الكلام آه . 

(+) في الاسل و حو أ» أو ظن ء والصواب ما أثبته . 

(4) الأية +٠.‏ من سورة النازعان ,. 

. ) فيح ( قبل السماء‎ )٠( 

() إلأيةوه١‏ من آل حمرات . وفي - ( قا رحمته من الله ) فقط . 

() ساقطا من -, 


والمعمول لا يكون عاملًا » كقرلك زيداً . 

إلا المضارع قإلة عامل ومعمول لكين ٠.‏ 

والعامل الذي يتمل بالامم » لا صل بالفعل م كقولك : لعل ٠‏ 

والمتصل بالفعل لا بتصل بالامم » كقرلك : أن" . 

وتكلم في خمة عثر سرفاً مهنا ٠‏ 

ما : 

[ وقد بقع حرفا لايفيد » كترك : ( قَبِمًَا رحْمّة 
من 7 

وقد يقع مفيداً للنفي في غيره » كقرلك : مازيد تائم . 

وعي على لغة أهل المداز عامل '؟) » فتقرل : ماهذا بشرا . 

وعند بنىي تم لا تعمل » فتقرل : بشرا 

وءي كانة لعمل « إن" » عند الكرفين » فتقرل - ما زيد” منطلق”. 

وفال اللصريون : لا تكف » فتقول : إما زيداً منطلق” . 

وقد تقع امم منكرراً بعنى الاستفبام » قتقرل : ماعندك ؟ 


| فجرابه : إن ثوب أو فرس . ا 
ومءنى الشرط ) حكترلك : ما تفعل' أفعل* » أي الفعل الذي 
تفعك أفعل . 


وععنى التعهب « كقرلك : ما أحسن زيداً » أي ميء سن زيدا . 
ويمعنى المفة » كقولك : مررت با معجبي . 


, - من هنا الى أول « بلى لاستد راك النفي » ساقط من‎ )١( 
من آل عمران.‎ ١ الأبة وه‎ )١( 

(+) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ . 

(4) أي عمل لين . 


وقد يقع مووالة بفعل » فتقرل : علمت ماع_دك ,2 أي ماهر 
قار عتدك . 

وبعنى المدة » كقولك » أقرم ما تقرم . 

ويعنى المصدر »م كقرلكه ته.اللى : ( والماء وما يَثلها )١ع‏ 
أراد : ويثاءها . 

ويءنى الذي » كقولك : اتخمت >ا2'' أكات » |[ يعني من الذي 
أكات ' ] » أو من أكاي »2 بعنى المصدر » أو من طرل أ كي 3 
ععئى المدة ٠.‏ 

ول يعبر با حمن يعقل » بخلاف من . 

وقال أبو عبد الله المغشرلىي : يعير يه عله م كقرله : ( والسماء 
وها بتاها (؛! ) أي ومن بناها . 
و : اترديد + تقرل : رأت زيدا أو رأ 5 
وكذا أم . 
ولكن أم قربة للاستفهام » اقول : أزبداً أكرمت أم مرا ؟ 
ولا تقرل أو سمراً ٠‏ 
وقد يراد به التخير في آحاد الجنس ©6/ كقرلك : جالى اللسن؛"! 
(1) الآية ه من سورة الشمى . 
(0) فيأما. 
(+) ماقط من أ . 


(4) الآية ه من سورة الشمس . 
(ه) ستأقي ترجمة الحسن . 


ده © اعم 


أو ابن سيرين ٠ 03١‏ يعني : هذا الجن . 
وقيل يمعتى الواو ) كقرل ( هالة ألفٍ أو' دون "ا ) ٠‏ 
والأصم أن معناه : هم قرم إذا رأيتهم ظنتهم ماثة الن أو يزيدون ٠.‏ 
والأصم كقرك تعالى: ( َل يكذ كر أو' مخشى) © بحني 
[ قرل ''' ] من يرتجى ان بنذ كر أو مخثى » وهذا على قدر فبم اتخاطب ٠‏ 
وقد يراد بها حتى » كقرله : لا أفارفك أو تَفْضيني' حتي ٠‏ 


معئام . حي تقذ.ى دن . 


ضل 


هل : للاسةفهام » ولا غير الاعراب . 
وقد يكون بعنى | قد 05" ] قوك تعالى ( هل" ألى على الإنان 0 ) 


واتختار : أن ممئاءه امتدعاء التقرير 7 كقوله 0 ّ ل جزاءة 
الإحسان إلا الإحسان") 


واذا اتصل به دلا» كان لاتخصيص 5 


)000 هو عمد بن سيرين الالصاري » أبو بكر البصري» إمام وقته ؛ روى عن ألس 
وزيد بن ثابث » وأني هريرة » وعالشة؛ وعنه الشعبي ؛ وقتادة ء والاوزاعي ؛ وخلق ٠‏ 
وكان ثفة ؛ فقيها ؛ ورعا ء مات سنة عشر ومائة ( الخلاسة ب تذيب التهذيب ) 

(؟) الآية ١»‏ من سررة الصافات . 

6 الآية »» من سورة طه. 

(:) لين نيأ. 

(ه) زيادة لابدمنها وليسث في جيع اللسخ ولولاها لايستقم الكلام . قال ابن هشاع 
في المثني +/و م حاشية الامير (أنها تأني عنى قد وذلك مع الفعل و بذلك فسر قوله تعالى: 
د هل آتى هلى الالسان حين من الدهر » جاعة متهم ابن عباس الخ ) إن . 

(1) الآيا الأول من سورة الالسان . 

(؛) الأبة - > من سورة أارحن . 


صل 


1 لو : ترد لامتناع الشيء لامتناع غيره »/ كتولك : «١‏ لو جثنتى 

أكرمتك ١ن‏ 

ولورر : لا متناع الثيء لشوت غيره » كقرلك : لولا زيد” لمئانك . 

وقد ترد لو بعنى إن » كقرك : ( ولأمَة” مؤمنة ” خير” من مش كار 
ولو أعماد ا 

معثاه : وإن أعجيتتم 1 

وإذا امل به دلاء كان للتخصيص » كقرله : فلرلا قر سن 
كل" فراقة *"ا) ٍّ 


صل 


' 2 حرف جار » لا بره إلا على الام على التبعيض » كقرله : 

وأخذت من مال زيد», . 

أو للعموم » كتوله «مافي الدار من رجل » 

أو بعنى على » كقوله سبحائه : ( ونصّرانام من الذذين كفايوا 
بآاننات" ) 

أو بمعنى ابتداء الغاية » كقوله : « من البصرة الى بغداد» 

ويحرز أن تفول عن البصرة . 

. منسورة البئرة‎ ١ الآية‎ )١( 

الي الأية ؟١١‏ من سورة التوبة . 

(>) الآية ؟, من سورة الانبياء , 


سن "و إ# امد 


ومن هذا الجنس قرلهم : وفلان أنضل من فلات » اذا ساواء ثم 
ابتدأ فغلا » ولا يقال عن فلان , لأن من صريم في اقتضاء الابتداء 
من غاية » مخلاف عن . 
وجواز في قرهم : عن المر: »م لأرت الاعتاد ثم على الجنى , 
ويحرز أن يقرل : تلقنت عن فلان / وهر أقصم من قرك مله . الدب 
ولا يقرل رويت منه » لأن تخبيل التبعيض [ في الرواية''' ] بعبد » 
وهر متخيل على اجمة في العلم » فكان يأغذ يعض عليه . 
وموم : قد ترد امياا"ا, قال : وأخذت من عن'" الفرس » . 


٠ 


ضل 


الى : أذا اتصل ا من' كان صريحا في التحديد . 

ومطلقة" » قل : اجمع » وقل : للتحديد . 

وقال سدوريه : ظاهره للتحديد » وممتمل امع » كقرلة تعالى : (الى 
المرافتى”'" ) و ( من أنصاري إلى ان 0" ) 
لك 0ه سس 11 

.] ابس في‎ )١( 

(؟) في أ أعاء. 

(؟) في أعن على . 

١غ‏ الآبة د من سورة المائدة . 


أ الآية م من سورة آل جحمرات . 


سهد 


9 


ضل 


على : قد تقع فعلاء كقرلك١١)‏ : دعلا ء بعلو 3 

وتفع امعا ,» كقرلك١١‏ : و أخذته سن على القرى » 5 

وحرفا »م كترلك١''‏ : ولي عللك حتى, . وفيه شوائلب الاسم »م 
يعني : الأقي تابث اله . 

وثال أبو عبد أن : لا تقع قط فعلا . 

وقولحم . علا 03 لس ذلك هذه المروف » وهر !ا بطابق؟) 
في اللفظ . 

بلى : لاستدراك النفي » كقرله تعالى : ( الست" وبع قالوا 
بلى'" ) . ولو قال نعم » لكين معناء نفي الإغحية . 

م وحواب القائل اذا قال : « ألس زيد في الدار» عند / روم الإثيات 

[ يقال بلى 1 ] 7 

وهذا لا بعتير قُِ النقه 5 الإقرار » بل بوى'"' بنها » إلا 5 
حق التبحربين30) , 

)١(‏ فيأ كقول. 

(؟) هن هنا بدأت لسخة - ثائية بعد السقط الذي بدأ من س 6م . 

(+) ؟*:؟ ١‏ من سورة الاعراف . 

)غ) لبس في حم . 

(0) في | يستوي . 

(1) ف - التحوي . 

5007 


تصل 


من : لا دقع إلا أممأ » و يعبر به يمن يعقل في الاستفيام » كترلك 
[ من عندك »أو في الشرط ( كقرلك]7" و من جاءك قاءعطه 
1 در هما(" ] » 97 


٠ 


صل 


ار!: تصام للشرطة'!' » فقول : «١‏ إذا دخلت الدارء» . 

ولا يتدحض له » لأن شرط الشرط أن يرتط ءا لا يقطع بوقوعه 
كالدخول . 

وبصح أن بترل «١‏ إذا طلعت الشمى » و ١‏ إذا جاءت القامة » 

ولر قال ٠‏ إن جاءت القيامة » فبذا ترده . 


٠ 


ضل 


له : اليل » كقرل عله السلام فحديث] [ الرطبة*] : « قلا 


. » في - دفي تولك‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من | . 
(©) ساقط من حء 

(4) في ح سالج لاشرط . 

)0( ليس في أ . 


0-6 


إد نا وقبل [ إنه بعنى | إذا 1 
وهو فاسد 


سل 
عتى : بمعنى الفاية » كقرله. «أكاث السمكة حتى رأسباء أي : 
ويكرن [ للعطف » ( تقرل'" ) : حتى رأسبا ء أي : ورأسبا!؟']. 
عرب )0 ويكون يعنى الاستئاف / ومعناء'*' : حتى رأسها أكلته . 


وهدذا كقرل الشاعر 1 : 
ألقى الصحيفة كى يفف رحله والزاد حتى نعل” ألقاء1) 


)١(‏ وتام الحديث (اإن زبدا أبا عياش سأل سعد بن ألي وقاس عن البيضاء الت 
فقال أها أفضل : قال : البيضاء . فتهي عن ذلك » وقال سعد: عت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يسأل عن اشتراء التمر بالرطب . فقال لمن حوله « أيتقس الرطب إذا ببس 7 » 
فالو! : نعم فتمبى عن ذلك 5 الحديث رواه الترمذي في ؟١‏ - كتاب البيوع ١+‏ - باب 
ما جاء في النهي عن النحاقلة و!ازابئة حديث ه؟؟١‏ وقال حسن صحيح . 

وابو داود فى ١٠‏ كتاب البيوع ١١‏ باب في الثمر بالثمر حديث رقم ووعم. 

والناتي في ع4 كتاب الببوع 5م ياب شراء الثمر بارطب . 

وابن ماجه في ؟١-كتاب‏ التجارات عم باب بيع ار طب بالثمر حديثٌ ١)‏ ؟؟, 

وروآه وصححه ابن خرية والحام . 

(؟) في ح يمناء . 

(ع) في ح فقول . ١‏ 

(ع) ها بين القوسين الكبيرين ساقط من | . 

(ه) في أ ومعاى . 

(1) هو إيوجمروالدحري» حكى الأخفش عن عيسى بن تمرقاله في قصة التاس. 

(؟) الضمير في ألقى راجع ال المنلمس وقد فر من حمرو بن هند . وكان رو 
قد أعطاه كتاباً لعامله في الحيرة ليقتله ؛ فلا عل ما فيه ألقاه في النهر وفر . ( راجع 
فصته في المؤتلف والغتلف للأمدي ص ١+‏ ؟ . والمقني حاشبة الامير. ) وبعد هذا البيت: 

ومشى يظن بريد جمرو الخلفة خوناء وفارق أرضه وقلاها . 


اا 


وبستى الى كقرلي د حتى تقضيني!'' دبني 2 . 

ولا تعطف به إلا ما كان من جنس المعطوف »© تقول : وأكاث 
السمكة حتى رأسبا» ولا تقرل وعتى ابز» . ولو قلت والغبز جاز . 

كا تقرل : رأيت القرم حتى زيدأ » [أو وزيد""' | » ولا تقرل 
حتى الخار . ولكن تقول واطخار . 


ضل 


مر ؛: حرف دل بالزعمان » دون اللمكان » يقال : مذ الجعة , بج 
يقال من الجعة » وقد بقع اما , 


5 الاخرل ‏ ؟ 


تسيا نار 


لا بد من تتديه , والكلام قنه ق ثلاثلة تصول . 


قٍ 
بام عابو 
والكلام عندنا : معنى قائم بالنفس على حقيقة١'ا‏ وخاصة يتميز بها 
مما عداء9؟) 8 
وأما العيارات فبل20) تسمى كلاماً عازا أو حققة + تردد فيه شنا 
أبو الحمن'؟ » وهو متلقى من اللغة 


)١(‏ في ] على الحقيقة. 
(؟) فال في الإر شاد « الكلام : هو القول الناحم بالنفى » وإن رمنا تنصبلةة فبو 
القول الغامٌ بالنفس الذي تدل عليه العبارات » وما يصطلح عليه من الإشارات » . 
( الارشاد لإمام الحرمين / ٠١0-10‏ ) 
(©) فيح ناا . 
)0غ راجع ترجة أني الحسن الأشدري ص ؟؟ . 


س- ار# اله 


وأنكرت المعتزلة!'" جنس الكلا,''' , وزحمت أنه فعمل حركات 
مخصومة / وأصواتث مقطعة » وزموا أن الرب تعالى متكام بعنى أنه .مأ 
فاعل لتكلام" . 

والدئل على إثاته ثلاثة1؛) مالك 

أمرها : 

مختص [ بكلام'*' ]| الباري سبحائه » وقد نطقت الأمة بقرفم « قال 
اله تعالى » ونطى به القرآن [ المزيز'" ]> يا نطقت يقوفم وعلراث»» 
فلدل على معذنى هو قائل بهل 

وبتحيل أن يكون قائلاً فعل 2 إذ لا لافاعل في أخص أوصاف 
الفعل؛"' » ولو حاز أن يقال : هو قائل يكلام مخلته في غيره » لاز أن 
يقال هر متسرك بحركة مخاقرا في غيرء . 


الك اتالى : 

انهم ردوا الكلام الى الفعل » ونحُن تلم قطعاً جراز الإحاطة يون 
الذخس متكا قبل الانيه لافعل 5 وكوئه قاعلا , 

وهو الأفرى في إئبات الغرض » أن من قال لعبده و اقصل » 

. راحع المعتزلة س وم‎ )١( 

6 راجع الإرشاد س ١ ١6‏ وها بعدها من الكلام مع المعتزلة . 

(+) من ح ولي الأعل فاعل الكلام . وفي أ قاعل على الكلام . 

)غ( في < ثلاث وهو سافط من أ . 

(0) في الأصل و ح و |« بكلامي » والصواب ما أثينه . 

(1) ليس في ح. 

ف راجع الإرشاد سن و١٠‏ وإثئات الكلام سن عن - هبأ, 


ادب 


صادف١١!؛‏ عند الأمر طلا حازماً ام بذاته 5 فأدداء يقوله ه افعل » وهر 
معرثر* ومدلوله قبو اكلام الذي ينعي إثشاته لها وهر معاوم على 
الضرورة . 

ولس ذلك إدادة لمعشين 

'مرضا : 

ان الإرادة تنقسم الى عن لانفك عن تردد » ولا ترده ف وذا الطلبي 5 

وإى قصد جازم » ولتحل تولقه بفعهيل الغير » فإله غير 
مقدور لهر بد 

ولأن السد المعاتب” من حبة الاطان يبب غريه عبده اذا اعتذر 
باستعصاه!؟! , فحكديه © قأراد تحققه عاناً 2 قبأمر عدلده وهو ب 
عصانة . لتمبيد؟ ١‏ ره ريق 0 وحة لإنكار 0 
أبرأ » فإن العبد فهم منه الأبر » وميز بته وبين الحاذي . 

ولر أحاط أيضا بقرائ الاحوال ‏ [ بعنى'" ] غرض اليد ل 
يفيم الأمر » ولكئن يعلم منه إرادة العصيان » فلا" وجه لل ذلك 
الطلب على ارادة ابقاع الصبغة أمرأ غبيزآ له عن المكابة والمذيان » لأن 
العرد يهم طلا وراءه 01 لذن الصبغة بعد 1 صارت أمرا له الول 


ومدلول » وهو الطلب الذي ذكرتاء . 


(0) في صادق . 

(؟) في | باستمسا. 

(؟) في ! كتمبيد . 

(؛) في الأصل و أ أغتى عن قيض السيد . رقي < يعفي ترش السيد . وله 
معتى لها . رأظن الصواب ما أليئه رهو محرف في < عن « يعلى » ألى « يعي » 
والله أعل . 

(ه) فعولا. 


سذاءة]ات 


في/ انا 


5 اللعرم 


وقد قمل : إنه حديث النفس » أو نطق النفى » أو مدلول أمارات 
وضعث لاتقامم » وهو الأمح : 

ولملنا نقول : لاحد لمه, كش ذكرنا في حد العل'" , إذ العبارات 
اللنقرلة قادرة على'' المعاني المعقولة . 


اا 21111111 


)١(‏ راحجع س مه تعليق ؟. 


(©) في ح مين , 


لاوما سه 


معدب 


1 


اقسام الللمرم 


والؤعار فيه : أن 0 

طلب : وهو متثناول للأمر » وائبي » والدعاء , 

وخير واستخبار وتاممه : وهر مثير الى النداه 8 

وتردد : وهو متناول لانمني 2 والترحي 2 وأتراعه 5 

ولو حذفنا التردد ! كتفاء سم التذية و ألشير , و كرن التردد تذيأ 
من وجه » الزم الا كثقاء به في الكل » إذ الأمر > والنهي » والخير » 
والاستخار أيضًا 3 فه تيه و خير 8 

وإذا''' ثبت أصل الككلام فقول : 

الأمر 0 ع بيذي طاعة المأمور بفعل المأمرر به » [ويندرج'" | 
جه الندب 

وقمل : فول نتضون إجماب المأدرر يه »2 وخرج مله الندب 

| واستدل 47 القافي على صحة امد الاول » وكورث. الندب أمرآ 

0ن في > فإذا . 

(؟) من - وفي الاصل وأ يتدرب . 

(ع) وهذا هو تعريف القاءي وإمام الحرمين . 

)ع في جح رودل . 


لامها عب 


يكرنه طاعة ع 7 بقع طاعة لحكرن مرادا » أذ المعصة مرادة 2 
فوقم )١(‏ طاعة لكرته ماموراً به . 

وهذا تمي على اللخة » إذ يقال له وقم طاعة لكرنه مطلوباً . 

فإن مي كل مطلوب أءراً قياساً على الواحب فلا قراس في اللغة » 
و طقل متواترا ك( وثقل الاحاد لا يرحب العلم ٠.‏ 

وأما حد المعتزلة » فإنهم قالوا : الامر قول [ القائل ''' ] [ افعل”' ] » 
فأرطل علهم قرله ام زرك و كلل عر عطاق من مصدرل 
آخر » وبقوله قم لتاكل » فإن الا كل مأمرر به » لا على صيغة ١*!‏ 
الأمر 650 , 

3 قالوا ١١‏ : لاا بد من إرادة اعداف الكامة » وارادة المأمرر به 0 


وارادة إيقاع الصيغة الحدئة أمراً » تميرأ لا عن الكاية , 


2 


(10) في حفرقفت. 

)0 من < وفي الاصل فقول العامل . 

(ع) أن ل م 

()) عن ح وايمت ل الاصل ولا . 

(0) في ح صفة. 

(1) المشرور من نعريف اامئزلة للامر هر ( قول القائل ان دونه اقعل ) . 
( راجع المستصفى ؟/0 العضد على أبن الحاجب ؟/ج+؟ تبسير التحرير ١/إمما+‏ ) 

فلعل كامة أن دونه ساقطة من التاسخ . وتيرد” حلبه التهديد كقوله «إعملوا ماسْدٌم » 
و الأباحة كقوله « كوا راشربو! » « وإذا حلات فاسطادو| » وغيرها من الممالي القي 
رضعت ها صيغة إفمل . 

( العضد على ابن الحاجب +/م؟ تيسير الجر ير ١‏ ومع المستصفى ١١/٠:‏ ) 

ونايع المعتزلة من الشافعية في اشتراط العلو جاعة مهم الشيرازي ٠»‏ واين السمعاني » 

وان الصباغ ( رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١ق‏ 180-]). 


(؟) أي عتقوا المعتذلة ( المستصفى 152/6 ) . 
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وغالفيم الكعي ''' في الإرادة الأخيرة » وقال : إها تتمين عن 
المكاية لدفة ذالة ؟ 

فقيل له : و كيف يتميز الشيء عن مثل بصفة ذائية ؟ 

فقال : وكين | بتميز عنه أيذاً بالإرادة ؟ والجرهر لا بتميز عن 
الجوهر بالارادة فى ذاته . 

فكفرنا باضطر أبوم ل" هزلة ا الككلام علهم . 


ومقصودة لوه أر دم عشيرة ماألة , 
27 ديع 


0 
سر_الا ذى 

اختلفوا في مفهوم صيغة الامر ومقتضاه وهر قرل التائل افحل . 

فقال اياي 40 : يدك على كرون الأمرر به مراداً » والوجوب 
لا تلتى منه , 
تت تت ات 010 

(1) هر ابر الام عبد ان بن احد بن مود البلخي الكمبي . شبخ من شبوخ 
المعتزلة والبه تنسب طائغة الكعبية . كان حاطب ايل يدعي في أنواع العلوم رلم يمظ في 
ثيء منها بأمرارء وخالف البصريين من المعتزلة في اأحوال كثيرة ‏ 

( الفرق بين الفرق م١‏ 2 المبر هه شذرات الذهب كلحم ) 

)2 فيح باصطد|امم , 

(؟) في مؤمنة . 

(4؛) هو ابو علي عمد بن عبد الوهاب بن عيد السلام بن خاد بن حر ان بن أبان الجبانلي 
لسية الى جبي بخم الم واشديد الباء وهي بك من أعمال خو زستان ‏ شيخ الممتزلة؛ وهو 
عدم الذي سبل جل الكلام. وكان مع ذلك فقي ورا زأهدا. واليه تنسب طائفة اطبائية 
من المعتزلة توفي سلة م.م . 

( المير »*/ه؟١‏ - شذرات الذهب ؟/0 ع ؟ - الفرق بين الفرق م١‏ ) 


سم 1ه إ سم 


وقال بعض الناس : بدل على رفع المرج والإباحة 2 لأن مترده 
ببن الوجرب والندب . وهذا القدر مستقن . 

وهد! من عنى الاستصحاب الفقري » ولا تؤغخذ منه الاغات مالم 
ستل أن قرحم ١‏ اتعل ؛ موضوع عندهم للاباحة , ففه ''' الماحثة . 

رقال'"' الفقباء : هو للرجوب [ بدليل أوامر الشارع'" ] , 
وأمر الله تى الى [ ايلس«!' ] بالدجود'*' » واستحاب المأمور 
[ للتعزي "' ] بتركه . 

وكل ذلك يكن تلقيه من القرا » وانكار كرن الافظ رده 
[ 5" ] عب . 

ا 7 

فأمالا» شيخنا أبو الحسن » / والقاضي » وجماعة من الاصولين » 
ناعم نوقفرا فيه » وقالرا : لا مفبرم لك إلا بقرينة مخصصة له بإحدى 
عبات الاعتال , 

ثم قال بعضهم : الافظ مشترك بين هذه المعافي الحتملة » كللظ العين 
مشرة في العين »2 والميزان » وعين الشمس » واأئاء » وغيرها , 

وقال آخرون : يتروقف فه أبضاً . 


(0) فيح فمله, 

(؟) هن - رني الاصل و أفقال , 

(؟) من ساء رفي الأسل أرامر الشرع . و أ ابر الشرح . 
(:) ل ىن ىأ. 

() أي بقرك تعالى « ما متعك ألا تسجد إذ أمرنك » . 
() في - الاغرير ٠‏ ولي أ للتقرير . 

0( من ح وني الأصل و أ« ولاع». 

(ه) في أ عليه . 

(5) في - وأما. 


١86 


الب 


ثم استدلوا على اللخصعة بأن العقل لا يتدي إلى تخصيص الاخات . 
ودريح النقل متراتراً ''١‏ لم يوجد » والآحاد واو فرص فلا يورث العلم ٠‏ 
ولر سكم بالنقل فمنا م زاعمين أنا فبمنا ذلك من اطلاق أهل الاغة 
إباه! في ذيء من ذلك مخصصها به » ومن فيمرم ذلك منها , ها الذي 
متم من اعتادهم في الفبم على القرائ دون محرد الحم ؟ . 
فإن قامم : الامر معنى قائم بالتفس 2 فلككن عنه صيغة دالة عله » 
فلم عتم هذه الصيغة لكوما دالة علب [ لمكم" ] من غير تقل . 
9 صيفته أن تقرل أوحبت »يا تقرل في الادب نديت أو استحب""". 
ب ]1 فنقول | لاواقفية : إن «َفيتم يكون الافظ مثثر كا كاذظ العين » 
فن أبن أخذدرء ؟ أمن عتل » أم تقل عتوائر » أو آحاد ؟ . 
وندير علهم معتمدهم . 
ولئن قالوا : من '!' الاستفصال من المأمرر تبنا تردده . 
قانا : ذلك لتعارض القراي الاناففة لا !تردد :“2 الصغة في نفسها . 
فإن قالوا "' : لاندري أهر مدثترك أم لا 1 
قلنا : نرى أهل الاخة يبدثورف عن معافي ألفاظل شاذة لا تندأوها 
الالنة فييرزون معناها » نما تراهم تركرا هذه الافظة .. مع تكرارها 
على الالسنة في الساعات والازمئة ‏ في حيز الاجال . ول يذكروا معتاها . 
وا-تحالة ذلك مقطوع به فلا يخَلدوان وتجامليم فيه . 


(1) في الاصل متوائر والمئيت من - . 
(؟) من جه وفي الاصل وهر تم . 
(ع) في ] نديث أندب وأستحب . 
()) في حطسن. 
ا في ! للترده . 
() في وان فالرا , 

5م[ د 


وإذا أبطلنا المذاهب , فاغتار 29 , 

أن مقتفى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم ''' » إلا أن تغيره 
قرينة »> وقد فرمنا ذلك على الذرورة من فرق العرب بين قوم : انعل » 
ولا تفعل ؛ ولسميتهم أحدهما أمراً 4 والآخر ا ١‏ 

وإنكار ذلك خلاف لا عليه / أهل اللغة قاطبة , 


)١(‏ ذهب التزال في المستصفي الى الترقف في مقتشى عميئة الأمر فقال : « وقد 
ذهب ذ!هبرن الى أن وضمه للوجوب ٠‏ وقال فوم «و للندب » وال قوم يتوقف فيه » 
ع متهم من قال : ءو مشترك كلفظ العين ٠‏ ومنهم من قال : لا ندري أيضا أنه متترك ء 
أو وضع لأحدها واستعمل في الثالي يمارآ وانختار انه متوقف في»» المستصفى ١ه .١١‏ 

والذي دعاه الى هذا عدم ترفر الدليل القاطع على واحد من الذاهب الت حكاها ؛ 
لأنه يرى أن صائل الاصول لا تثبت إلا بدليل قاطع . 

ولذلك قال بعد الاستدلال على ورحجوب الصلاة والركاة والصيام والحج بالقرائن 
القاطعة لا يمجرد الأمر : «فلذلك قطعو| بهء لابمجرد الامر الذي منتاء إن يكرت ظاهر] 
فيتطرق اليه الاحتال ‏ اللتصفى 152/١‏ . 

أما هنا فقد ذهب آل أنمقتفى صيغةالأسر هو الطلبالازم ؛ وسيقول عند الكلام 
على العالي اأقي تدتءمل فيا عمرشة الامر « ذظاهر الامر الوجوب ؛ وما عداه فالصيفة 
مستمارة فيه » اه وءذ! الوحوب مسثئناد من الفراثئن لا من !الفظ ا قال هنا . 

وهذا جنوح منه ال قبول الدليل الظني في المسألة م قال أستاذي فشيلة الشيخ عبد 
الغني عبد الخالق في تقرير مذهيه في اللتخول . 

وهذا أيضا هو عين مذهب الشاقمي رعي الله عنه يي قال اين السبكي في 
الاباج «إرحدء 

(؟) والطلب الجازم عند الفزالي يعمل التدب م يشمل الوجوب . ما في 
المستصفى : « فان قيل الامر عارة عن اقتضاء جازم لا بير معه والندب مقرون 
بتجويز الخرك والتخيبر فيه » قلنا : الندب إقتشاء جازم لا تخيير فيه الخ » آه . 

( للستصفى 0/6 ) 
والغرق بينها ما قالك في أول الأحتكام « فإما أن يقترن به الاشمار يعقاب على الترك 
قيتكون واجبا » أر لا يفترن فيكون تدبا » ( الستصفى 40/١‏ ) . 
ل 


بالالي 


ولككن الوجوب يتلقى من قرينة أخرى » إذ لا يتقرر معناه مالم 
مخف العقاب على تر كه » وبحرد الصيغة لا بشعر يعقاب . 
والشافعي''" عمل أوامر الشرع على الرحوب بي وقد أصاب 2 إذ 


ثبت لنا بالقرائ أن منخالف أمر رسرل اليتق عصى وتعرض لاعقاب . 


ءِ : 
مطلق اللبي مول على التككراد . 
واختلفوا في مطلق الأمر / وهر قرول القائل , افعل » . 
فتوقف الواقفية . 
دوزم غير هم أنه يختص يفعة واحدة » والأمرر بالقيام يَدَفَضٌى' عن 
الامر بقرعة واحدة . 
وألبه صاد الشانعي'"' [ رفي الله عنه 2 ] , والقتباء ٠‏ 


لتحكرار علده » وكذا عند المعتزلة 2 وعند ألي حنلةف 4١:‏ 


(؟) هو إمام الأئة» وعالم قريش بل الاماء الامام الطلبي ؛ عمد بن ادر يس الشافمي 
وهو أعرف من أن يعرق ٠‏ واد ستة ١٠.‏ وتوفي سئة .+ بمصر . صاحب اإرسالة أزل 
كتاب عيئف في أصول النقه على وجه الارش . وأعل الخلق به . 

(؟) نقله القبروالي في المستوعب عن الئيخ الي حامد . وهو قرل أحكثر 
أصحاب الثانمي . 

(-) لين في ح, 

(؛) هو صاحب الرتبة الشريفة ٠»‏ والنفس العفيفة النعمان بن ثايث بن زو طى إمام 
الذهب الحنفي ؛ ولد سنة انين من الحجرة وتوف سنة «١٠٠‏ وهو طني عن التعريف . 

والمم أني م أجد أحد] نسب الشكرار الى الي حتيفة غير الؤزالي عنا ٠‏ والذي في 
كتنب الاحناف أن لمطلق الطلب لا بقيد مرة ولاتكرار ٠‏ فلا أدري منأين أل الغزال اس 


عد ره [ سم 


[ رمه اث ] . 
وقد« تمك الاستاذ يمسلكين : 


أمرتا : 

أن النهي للتكرار [ فكذا" ] الأمر . 

وعضد ذلك بأن الأمر بااشي٠‏ نمي عن ضدء » وامامور بالقيام منبي/ ممأ 
عن القعود فلر''؟ نهاهء عن القعود صرحا » لوحب ترك القعره أبدا 4 
وقد هام ف 5 

وقباسه الأمر على النهي في الاغات غير مسموع . 

ودعراه : انتضاء الأمر بالنىة جي عن ضده [ منوعة | 5 

وبعد التسلم جدلاً نقرل : الأمر المطلق عند الخصم » كالمقيد بفعلة 
واحدم , فااهي الذي هو هته يكون محسبه لا محالة »م كأ إذا صرح 
بالتقيد مخلات المي لمر بح مطلئاً 5 

ا( كك" اثالى : 


[ أن "' ] مطاق الامر يقامي وجوب اعتقاد الوجوب » ووحوب 


حت ببذه النسية , ( راجع تيسير التحرير 5ع - أصول السرخسي ١/١‏ التثويح ملى 
التوضيح ١/6‏ وفتح القفار بشرح المنار 55/١‏ ) , 

والذي في إر شاد الاحول أن هذا بنسب لماعة من قدماء الاحناف دون التصريح 
بأني حتينة ( ارشاد النحول س ؟و ) . 

(حو) لين في 2 

(؟) ي-<ومك. 

(>) من والاصل وكذا : 

(:) في -ولو. 

() من - وفي الاصل ممنوع . 

(5) فيح ملكم . 


لاؤألوت 


العزم على الامثثال » ثم يحب كونما على الدرام , فكذا مةتضاء الثالك 
وهر الفعل . 
قلا : اما اعتقاد الرحرب © كرفي للق 5 أظة ع [ نلايفعل'"'| 
بعد ذلك كلايان وااعرفة . 1 
.وأما العزم فلا يب 2 إذ لر ذهل حتى أقدم جاز ذلك . 
لاب و بطل أ ذلك مر نحا بالامر القند بقدلة واحدح َ ووحه ظاهر 5 
وتسك ١ا‏ النقهاء فق معار نهم تسلككين : 
امرض : 
| أن قرل القائل : قام فلان 2 إخبار عن فعل وأاحد, فكذا قوله : 
قم يلقند [ كرة واحد:()) 1 0 لأمما مثاقان من مصدر واحد . 
ووحه الاخبار لا يتقد [ يفعل واخد**' ] إلا بقرينة » [ نلا | 
فس هذا . ش 
ام 2 '" الثانى : 
أن الرجل إذا قال : ١‏ واث لأدخلن الدار » بير بدخة واحدة . 
)١(‏ في حيكفي . 
)يي 5 ح فليفتل . 
(>) في أ تمك, 
(1) ساقطة من ح وبدها د به » أي يتقيد به . 
)ع في حم بفملة واحدة , 
3( دن - رفي الاصل ولا . 
9( لي سم مسلكيم . 


صداة ابد 


ولو قال «١‏ لا أدغل » لاب إلا 1 ان | تزحار أبدا , 

والأمر احير البو : 

وااعي مشيه املك 8 

وهذًا أنهأ ضعيف » لأن البر والحدث عكل احشكام الشرع والعرف » 
1 ولا 20 ا تبان ره وضم الاحة 7 

والعرف قد يؤئر في وضم الاغة » لي يمل الدرهم على اللغشوش في 
الشراء اأطاق »2 وححمل على إلقرة (© في الاقرار » مع استواء اللفظين . 

فاظتار : أن القع الراحدة مفبومة قطعاً , وماعداء متردد فيه » 


مترتف إلى يان **' قرينة » ودلل ذلك بطلان / ما عداء من ااذاهب . يمآ 


ف 0 
قال الشافءي 4 و-«وب الددار إل ا مأمور به لا بةهم من مطلق الامر 5 
خلافاً لأني حليفة [ رحه ان 20 ] » وججماعة من الاصوليين . 
وتوفف الواقفية فيه . 
وغلا بعضهم وقال'" : لر ادر أيضأ لا ندري هل بقع الموقع أم لا ؟ . 


وهذا بعد , 


)00 شاقظ فق 2 

(؟) لفظة «شيه» مكررة في الاصل , 

(+) من سه وني الاصل ولا ٠‏ 

(؛) النقرة : القطعة [اذابة ءن الاضة رةبل الذرب في تير . ( المصباح ١٠٠.[‏ ) 
)0( 

(3) 

ف 


١ 
5 


37 


ه) من ح ولي الاصل ثبيث . 
من ل وليس في الاصل . 


في - فقال , 


5 


1 


- 1 


يلب 


والذين '"' فالوا بالتراخي تمسككدوا بأن الأمر لا مختص بكان فلا ؟) 


يختص بزسان أيضأ . 


فعودضوا : بأنه :ص مكان بلوغ الأمر فه » فإن في الانتقال تأخيراً . 

وتمسك الشافعي رمي الله عنه بأرء_ الامتثال مقبوم ء ولس فيه 
تعرض للوقت »2 ولا يختص بزمان . 

فبقال له : ولس فه تعرض لطواز الأغير » فكيف فمته ؟ 
وهلا" ترقفت فيه كلواقفة ؟ . 

وتسكوا أيضاً : يأف الأزمتة لا مءنى لا إلا حركات الفلك » 
وذلك '؛؛ إلى أن تعالى » واارتط باختيارء **' فعك م لاالزعان » 
ننزل 00١‏ اختلاف الزمان منزلة اختلاف الحراء بالصحو والغيم . 

| رهذا قاد . 

فإن البدار مقدور » وهر قد بكرن مقصوداً » أما الصحر والخيم قلا 
يرلبط ب قصد . 

وقسك القائلرن بالفور بالنهي » فإله على الفرر . 

وهدا قاسد . 

فإنه قياس في مقتفى اللغة . 

ثم الي للاستغراق » وذلك لا يتصور إلا بالبدار . 


, في م فالذين‎ )١( 

. من ح رفي الأصل ولا‎ )١( 

(ع) في <ح وهل, 

(:) في ح وذاك. 

(ه) في - باخثيار بدون هاء الضمير المائد على الف . 
(5) لى - فيتنؤل . 


1ه 


والخسلاف في هذه المألة يني '' على [ أن'" ] الأمر الطاق 

وتسكوا 1 يأن الم خر تارك فرص ع 1 متهر ص اعصان 2" أ 3 
فإن قاتم لا يعصي فبذا تغير الوجورب!؛» » وإن عصيتمرء ؛ قلسن ذلك 
إلا الوحرب اللبدار , 

قلنا : لا يكون تار كأ إلا باغتلاء 9" العمر عنه , ولا بعصي إلا به ٠‏ 

ثم تعارضهم بالأمر المقيد بالعمر على التوسيع ٠‏ 

وقد احيب عن هذا : بأنه إها يرز التأغير بشرط الءزم على 
الامتتال » فإن لم يعزم عصى . 


وهذا فاسد . 

لأن الحذور إنباث وجوب على الفرر » والافظ غير مشير إلى زمان » 
وقد أثبترم . 

ولأنه ترديد للوجوب بين الفعل والعزم لاعلى التعيين » والافظ غير 
مشعر بداء 


م الوحه أن يقال : إن غفل ولم يعرم | ثم انفق الاقدام على 
القفعل ذلا بعصي أملا . 

فالختار اذن "؛ : الاضاء بأنه لو بادر وقع الموقع » ولو آخر توقفنا 
فه لما بام 9 


. من حوفي الاصل تنى‎ )١( 
. ليس في‎ )١( 
2 (؟) ليس في‎ 
في - الوجوب.‎ )4( ٠ 
. لي ح بإخلاء‎ 2) 
02 راجعهذه المسألة في (نهاية السولللاسنوي ؟/؟ه- متاهج السقول لبد خشي‎ (3) 


5 النخرل م 


ل 
1 
د 
الأمر بالشيء لايكون نيا عن ضده » ولا المي عن الشيء أمر 
ياحد أهدادء لاعلى التعين . 
خلافاً للاستاذ أي اسدق )١١‏ 2 والكعى ٠‏ 
لأن قرل القائل : قم ؟ لا يقتضي إلا الأمر بالقيام » وترك ماعداء ؛ 
بقع من مرررة المباة 1 لا لكرئه مقمردأ بالأعر 04 بدلل حراز 
تقدير دهرل الآمر"؟) عن حله أضداده ٠.‏ 
وبدلل تََفَصَي' المأمور عن الأمر لو قدر على استسالة المع بيزالقيام 
والقعود ''! » والاقدام على القيام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده عال . 
والأمر يملقى من درى الطاب لاما بقع من ورورة الجملة ( 
ولس ذلك مقدرد الخاطب و يعمنه . 
وهذا كاليد يقرل اعد : أوجبت عليك كسر هذه المورزات 2 
و سب مم عي عَن ]| حوره واحدة ( فاذا 00 عرزا غيره من ا14 ٍ 
لايقال : انه ارتسم أمرا واحأ | إذ*!' ] اشتغاله به انجماز عن 


جح لزده - الابباج ؟/ وم - المستصفى ؟/) ‏ الإحكم «رعه ادب العضد على ابن الحاجب 
؟/+ه - البتالي على جع الجرامع ١/١وم ‏ تيسير التحرير ١0ج‏ - رقع الحاجب عن 
ابن الحاجب ١ف ١55‏ - ب وغيرها من كتب الأصول ) . 
(1) أي الاسدرابيني ٠‏ وهو اختيار الشيخ الي الحسن الأشعري ٠‏ والقاضي 
٠‏ ومتايموه ؛ وأطتب القاضي في نصرت في التقريب؛ ونقكه عن مجميع أل الحق النافين لخلق 
القرآث ( رفع الحاجب ١ق‏ و5١/أ‏ ) وب قال الشبيخ ابو اسحق الشيرازي في اللمع 
ص ١١‏ والتبصرة ورقة ١‏ د مخطوط في مكديئنا . 
)١(‏ ني أ «الاع فقط. 
(+) في م القعود والقيام . 
()) سائط من[ . 
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كسر [ الجرزة المبي عن كسرها" ] . 

وتمسك الاستاذ بأن قول القائل : قم ؛ لايتصور امثثاله إلا يترك التعود » 
فترك القعود مضمر فه , والآاصف بالأمر لا محالة متدف بالنهي على هذا 
التقدير ( حى لا تصرر خاو أورفىا عن الآخر 3 

وزاه فقال : إذا تلازما وجب القضاء باتحادهما » فإن قول القائل : 
قم ؛ أمر في نفه 2 نمي في نقسه ويا أرث العلم بالسواد 3 والعلم 
بالعلم به ؛ لما ثلازما امحد! ع ويا اتحد عل الباري بتلازم معاوماك في حقه ٠‏ 

قلا : قرلك «١‏ التصف بلنبي متمف الأمر و [ على" ] 


كيه « “رع ٠‏ 
هر ذاهل عله 9ه 


وقرلك : الالازم مشعر بالاتحاد نحم 4 لايفني فيه الاستشباد 
والقاس , فلا بد فيه من مدلك عالى . 

م العلم 1 بالعل؟! ! / 5006 عندنا » تلا نلاء 

وعم الباري سحانه لا يتحد للثلازم , إِذْ يلزم على مساقه اتمحاد علمه , 
وحباته » وسائر صفاته © فإنها متلازمة في حقه . 

ثم الأمر بين أرك بحد بقرله « افعل » 2 وهو متميز هن (رله 
و لاتفعل ٠‏ »أو يحد بطلب جازم » وذلك يفرض مع الذهول هما عداء ٠‏ 


. » في - « الموز النبي عن كبره‎ )١( 

(؟) هذا الحرف موجودفي الأصل و أو - واعله زيادة من الناسخ . ورها كانت 
غير زائدة ولككن حملبا على المعنى المراد فيه تكلف . وال أعل . 

(+) ليس في أ. 


سا ةا 


ير 


ليا 1 

الشر بعة تشعمل على المباح 3 

غلافا للكعى . 

واستدل : يتأت كل فعل بعد مياحاً متذدمن رك ا حظرر 6 
وحوبه كتصال الكفارة 1 

فقيام الرجل اذا تضمن تر كا لازنا وقع واحبا . 

وعذا [ من“ ] بناء على أن النبي عن الشىء أمر يأحد أضداد. 6 
وقد أيطلئاء . 

ثم باز وراء ذلك شيئان 3 

امرما : 

إنكار النوافل والتطوعات » فإن فيها ترك الزنا ,» فليقع [ علىا" ] 
جبة الوجوب » وهذا خرق الاجاع . 


و 597 ليا كذ 


وهب أن يصف الزنا بالرجرب / » فإن فيه ترك القتل والسرقة . 
وان قال : واحب سس وحه », حرم من وده » كالصلاة في 
الدار المغصرية . 
فلمقل : القيام مباح من | وجه !!! | واجب من وجه » وقد أنتكرء . 


() لبس فى أ. 

(؟) في <عن. 

(+) من أ وف ب و - والثائية . 
()) لس فيأ. 


15س 


سي الك 

الأثر بالشيء أمر ما لايتم [ الواجب١"‏ ] إلا له . 

إذ ثبت أن صحة الصلاة موترفة على الطبارة » فالأءر المطاتقي بالصلاة 
المححة أبر بالطبارة . 

غلافاً لعض العاماء . 

ودليله : أن الأمور لا نكرن عتثلا إلا بفعل الطبارة » [ فإذاا“ ] 
وجبت فلا متند لوجربه إلا الأمر بالملاة » فإنه من ضرورة الصلاة 
المحدحة » وهو كبعض أجزاما بعد أن ثبث أله شرطرا . 

ولدس هذا يعره إلى اطبة من ترك القعود ونوقف القيام عليه . 

فإنا لر قدرنا [ عدم”*' | الاستحالة [ على[ فل القيام مع القعرد ؛ 
كان عتثلا » والقاصر على الصلاة غير عنثل [ للأدر!*' ] بصلاة صحيحة . 


1 
سبال ا 
الأمر بالثيء مشعر بوقوع الأموو به عند الامتثال حزثأ عن 
حبة الأمر .. 
إذ لا معني / الأجزاء إلا موافقة الأمر » والامتثال قد حصل فآجزء . «؛ أ 


, < سافطة من‎ )١( 

() فيح وإذا. 

(عوع) ساقطة من 2< . 

ل من ح وني الأسل ر | الأمر ». 


-1١١!- 


وأتكر!'! بعض الفقباء:؟! 1 هذاء وقال'"' ]| الفد حجه بالشماع 


قاله مأمور [ بلاذي"؟ ] في جح فأسد وهر خرر عن 56 الطبة 3 


0 1 
الجائر خلاق الواجب 2 ركذا الواجب غلاف اطق , 
وقال بعض اللاس : كل واحجب هبو جاتن . 
فقول : إن عنيتم به أنه لا حرج في فعل الواجب [ فبر مسلم'*' ]. 
إذ الجراز الشعر بالاخير 5 


والوجوب بشعر بالعيين ؛ فلا يمطحيان . 


)١(‏ ف ح وأتكرء. 

(؟) عل الحلاف فى هذه السألة فيا إذا فسرة الاجزاء .إسقاط القضاء واستازامه له. 
فقال القاغى عبد البار : لا ب تلزمه : وقال المعظم يتازمه ٠‏ ورراد القاضي عبد الجبار 
وأل هائم فيا ذهب اليه » أنه لا متنع أن يقرل الحكيم افعل كذا ٠‏ فإذا ذملت عكذا 
أديث الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء . 

قال عبد الجبار فى العمد : وهذ! هو معنى قولنا إنه غير ممزىء ولا نمني به أنه لم 
تدثل » ولا أنه يحب القضاء فيهء ولابتكرن وفعموقعالصحيح الذي لابقغى . ولاخلاف 
بين عبد الجبار وغيرهء في براءة الزمة عند تيان المأمور به . 

أما إذا فسرنا الأجزاء بالامتثال فالإتيان بالمأمور به على وحبه يحققه اتفاقاً . 

( رفع الحاجب ١ق +٠١٠‏ ب بإختصار والستصفى 5ه ) 

(ع) سائطة من ح ٠‏ ومكانا في ح لآن وتصبح الة . وأنكره بعش الفقباء لأن 

() في أ بالعنى . 

(0) في قم 


سا ه|ط! - 


وفائدته 4 

أن الوجوب اذا نس عن الشيء لم بى الإباحة حكم في الشرع ؛ 
حرا 

وقالو يفي الجواز 1 


وعذء غيرة أثرترها من غير نص يشعر ما . 


موز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض التعيين الى خيرة 
المكاف . 

[خلاما لأبي ممما" ] . 

[ ولنا فيه مااكان'" ] 5 


امرتها : 


/ أن نقول : لا بثك في حواز وقرعه وتصوره » اذ لا يتحيل ويب 
أن يقول السد | أعيدءا! 8 : ادخل [ اعدى"! | وذ الدور أيتها سنت ؛ 
وبسقط عنك الواحب با تريد منها . 

واذا نصور از ورود الشرع به . 

والاستصلاح أيضا لا برده. 


ورما يقافي الصلاح ذلك للتخير في ذلك ولا بعصي . 


(1) ساقطة من أ. 
6 في حم لقلامة . 
)ع ساقطة من > , 


دواات 


الملك الاى : 

الكفارة اطيرة واحبة شرعا بالاتفاق , ولا نجب الصال الأسلائة 
جميعا!١'‏ ك ولا أحدها على التعين “فم دق إلا وحورب واحدة على الابهام 8 
لا حاصل لها ء إذ لر تر كبا لا يعاقب على ثلاثة أوامر . 

ولو أقدم على واحدة”''لا يئاب على الثلائة , 

قسك : بآن الأمر بالحرول محال » واطبل لا يرتفع بالخيرةء م لا 
يرتقع في ببع عد من (لاثة أعبد مع الات الار . 

قلنا : الكانف وحد متقراً ومتملقاً » وهر خيرته خصلة منم! شقرر. 


05 وأما | البع عقد يتلقى من تقريد في تعيين الل . 


ا 


الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى مله وجوب القضاء علد 
فوات الوقت . 

لأن العقل لا ييتدي الى وجروب القضاء . 

والافظ لم بتثاول إلا صلاة في وقت » وقد فاتث , ولا تدارك ل 
فإنشاؤها في وقت آآخر صلاة أخرى » كإنثاء العبادة في مكان آخر اذا 
تعذر أداؤها بالمكان المأمور يفعلبا فيه . 

فحب القضاء بأمر مبتداً في الشريعة » أو يقاس مقتضب من أصل 
مع [ علبها"ا] . 

)١(‏ في دجما. 

6 2 لج حدة 0 

(+) ساقطة من أ. 

0 ل 


خلافا الفقهاء » حث قالوا : يحب القضاء لمطلق'"' الامر الأول بالأداء . 


اب الوا 


الملاة تب باول الوقت على النوسيع » ولا يعصي «التأخير . 

وقال ابو حليفة : لا يرصف بالرحوب الى أن يضيق'"' الوقت . 
والكلام معه ‏ وقد ناض في التذا واللكنارات والزكرات - سبل . 

فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا + وقال : "اذا جاز الاعراض 
وتخير الرجل فلا معنى للوجوب » / ولا يذني عن هذا الاشكال تصويرنا #؛.ب 
قرل السيد أعيده : أوحبت علنك خماطة ا هذا الثوب وحعلت الشبر 
متسعك - فإن هذا لم بلع حواز التأخير وهو يقاضي الرجوب . 

ولا يغني ها ؤاله القاضي 'ذيأ عن الققهاء : إن التأخير لا يموز إلا 
يشرط العزم على الامتثال © فان الفقباء لا يوجمرن ذلك . 

إذ لو ذهل جار . 

ولأن الأمر لبن فيه إسُعار بوجرب العزم » وترديد ببنه وبين الفمل 
لا على التعيين » وهذا نمم . 

واقتاد : 

أن لبين!؟' الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الرقت لما ذكرناه من جواز 
التأغير » ولكن الشرع مماه واجبا نوسعا » كالكفارة وغيرها » ودلت 
الأمارات عالها . وهذا التجويز لا مانع نه فيتبع أمارات الشرع 
في إطلاقه 

)١0(‏ في ]الطلن. 

(؟) فى ح يتضيق . 

(ع) فى مخيط ٠‏ 

(؛) في ح سر" . وفي هاعش الاصل فول وفي لسخة_مر" . 


-51! سه 


امبر ل 


المأموو لا يعم كونه مأمور| قبل التمكن . 
واله صار ابو هاقم ع خلاها لاقاضي . 
وأ الأن التمكن شرط [ يقرر*'' ] التكاريف / ويتمل اخترام المنبة قبل 

التمكن ؛ فكيف بعلم مع اعمال ذلك ؟ 

وقد ثبت أن الاتكليف ها لا يطاق محال عثدنا . 

والقافي يعتقد ثبوت الأمر قل التكللف . 

وعلى ف جوز النخع قبل التمكن 1 

و:ك''"' بآن البدار الى الإقدام واحب . 

ولا يحوز التأخسير لارتقاب المرت قبل الإقدام على الفعل [ فإذا 
كن رحب » لأنه لو تكاسل ؛ لأدى الى حرم الشرع » وأبطل 
غرص الشارع , 

فأم.'؟ العلم » فلا يثبت مم الاحيال(" , 


8 0 
اسرسال رسو 
عنف الممتؤلة : المأمرر مخرج عن كرنه مأمررآ حال”' الامتئال وعدورثك 


, من . والاصل بقدر‎ )١( 

(؟) فى جميع النسخ وان سك . ولعل إن زيادة من النساخ . وإلا فأمن ايها . 

(+) من ح . والأصل إذا أمكن . 

(؛) ف «وأما. 

ره ) هو رد الغزالي على القامي . إلا أن الثرالي في المستصنى ذحب هم البور 
إل أكونه يمل . ( المستصفى ؟/5 - رفع الحاحب ١ق‏ عم دأ جع الجراممع الودعب 
الإ حلام و١‏ ). 

(1) في ححالة . 


سا1 سس 


الفعل المطلوب!" , 

لأن الأمر طلب »© والكا لا يطلب . 

يا قالوا : مخرج عن كونه مقدورا , لأن القدرة لا تتعاق بالموجود. 

وخالفهم أدحابنا في المألتيئ جمعاء وينوا الأمر على القدرة . 

وحن تعتقد أن :عاق القدرء بالمقدرر هاة الوحوده ‏ لو قدر ‏ 
ير وهو أعتقادنا » قحب القطع / يأنه مخرج عن كوه مأمررا » 44-ب 
لأن الكان لا يطلب . 

وأما القدرة فهي''' سيب الوحرد » فإذا لَْ تقارثه!!؛ ل يحصل الوجود » 
لأن العدم المستمر لا حاجة فه الى قدرة » وكذلك الوجودا* الممتمر » 
وبنها حالة لطيفة في أول حالة الحمدوت »ولا تحدث إلا بقدرة تقارنبا» 
فنا ف - المرحد لا ورج ها عَن العدم 5 

فأما الأمر فإنه لبن مرقعا لافعل حتى نجب مقارئته لها . 

فان قيل : هو مرقع » لكرنا طاعة , 

قلنا . يمكن ابقاعبا بطلب ساب » إذ لس وجوه الفعل متعلقاً به » 
ووصقه بالطاعة'7' يكن » يلاف القدرة السابقة » فيتنزل”"' الأمر مع 

)١(‏ وهر الذي ذهب اليه امام الحر مين + وتلميذه المزالي ٠‏ وابنالحاجب ٠‏ والمسألة 
يا قال ابن السبكي هن عظامٌ الكلام ودقائق اتام القدرة وحي فلية الجدوى في الفقه 
( راجع رفع الماجب ١إن‏ من - [- العضد على ابن الحاجب ١4/6‏ الأمدي الاسكام 
وباج ١‏ - الابجاج ١٠١/١‏ د تباية السول ١/م؟ ١‏ جمعالجوامع حاشية البئاقي ١/110؟-‏ 
تيسير التحرير ١41/9‏ - منتبى السول/هم ) ٠‏ 

)0 في الاصل مسلما و كذا ني ح ر أ . رالصواب ما أثبته . 

)ع في الأصل و < و أ فبو والصواب ما ألبثئه : 

)42 في الأصل يقارنه . 


(ه) فى أ الوجوب . 
(5) فى - الطاعة , 


(؟9) ىح فتنزل , 
م1 


الطاعة منزلة النظر مع العلم » ثم العم يحصل بتصرم النظر » وإن كان 
لابد من تقدم النظر . 


00 


قال شيخنا ابو الحسن الاشعري [ رمه اث( ] : 
0 

المحدوم مأهود على تقدير الوجوه ؛ إذ ثبت'"' عندء الكلام القدى » 
وثبت ا كرن الباري مر أزلا . 

وأبى المتزلة [ له ] ذلك » وقالوا : 

الأمر طلب 2 تكيف بتوجه على المعدوم ؟ والمتورن بستحيل خطابه 
لأنه عدم اافيم 4 فااحدوم أولى بآن لا مخاطب © ثم جعارا هذا ذريعة 
الى رد الكلام 3 

ولا يني في الجراب ما الزمرم القافي من كرون المأمور معدوماً » 
إذ | ذلك |«'' هن شرورته > فلا استالة فيه . 

ولا** قرله : إن الني عَم إذا ترفي فبر كالعدوم في حتنا وقد 
بقي آمرا بعد العدم ء فإنف لا أمر للرسول عليه الللام » وهو سفير ‏ 
فالأمر له تعالى الذي لا مرت . 


)١(‏ زيادة من حم. 

(؟) في أإذائبت, 

(>) زيادة من م ليست في الأصل . 
()) في - إذ ذاك . 

)٠(‏ فيأولآن. 


21) 


فالوحه أن يقول : 

لا بعد من حيث [ التصور أن ان بقوم طلب بذات شخص 
[ ازيد ]'"ا من ولده الذي لم محدث [ تعلم | © العم إذا حدث » 
وبقى الطلب مستمرا » فإذا وجد اتصل الطلب [الذي هو الأمر ]'لأبه. 

تكذلك | الاري تعالى » كان الطاب الذي هر الأمر قاءً بذاته ه؛.ب 
قدي » ولم ترحه الطلب على المعدوم » ولكنهم إذ!ا وأجدوا صاروا 
مأمورين بذلك الطلب السابق من غير [ تغير وتبدل ]!*' 2 والمعدوم 
لا يكاف قطعا . وهذا معنى قوله : على تقدير الرجره , فإن المعدوم 
ذا قدر وحودء لم تكن معدوما . 

وحكى عن عند الله بن سسد أنه قال : كلامه كان قَامًا بذاته 
قديا » وم يكن أمرأ , إها صار أمرا عند الوجود . 

فإن عني به ما ذكرناه ‏ وهر الظن ‏ فديد . 

وإلا فبو قرل محدوث الأمر . إذا الأمر إنا كان أمر لعيئهء فلا 
يتغير بالأوقات . 

وئبت الكلام [ القدم ]110 بدليل آخر . 

ووجه تصور الأمر [ قديا ]" ذكرناء [ والله أعلم ]40 . 


() في الأصل و حو ] التصورات . وأظتها عحرفة مما أثبته . 

(؟) في أ فريد . وفيالاصل و < فزيد . ولامعنى ل . والصواب ما أثبته واف أعل. 
() كذ! في سائر اللسخ ولعلبا بتعلم . 

(ع) ساقطة من -. 

(ه) في ح تبدل وتغيد . 

(1) ساقطة من أ والأسل مثيئة في <. 

(«) ساقطة من أ والأسل مثيتة في <. 

(4) من ح . وليسث في ] والاصل . 


هلا!! - 


ا 


وقد اندرج معظم مقاصدها نحت الأمر 01 ذانها تلرها 95 
تن ترقف في صينة الأمر ترقف في صيعة النبي . 
ومن حمل على الوجوب حول!١ا‏ الني على الخطر . 
ومن عمل على الندب عل هذ! على العرام:؟ا 7 

في ترك الفملن . 
ومقصود الاب تحويه لحمى مسائل . 


اي ا 


النبي مول على فساد لمهي عله على معنى أنه بعل وحروده 
اكعدمةه » وعذا هو مذهب الشافعي رضي ان عنه" , 
: ولكنا مع هذا نقفي نصحة الصلاة 5 الدار المغصوبة : 
خلافاً لأبي هائم ؛ نإنه تفى ببطلاها . 
هه 1 
)١(‏ فى أزيادة حرف على أكي « على النبي حلى الحطر » وهي زيادة من الناسخ . 
ف في له الكراهية . 


(؟) ليس هذا الكلام على اطلاقه . بل هناك تفصيل راجعه فى باب النبي من 
كتب الاصول . 


- 6[ سه 


أو سكون , فقد مكرن النهي عن نفس الفعل » ( فيستحل )''' وقوع 
ابي طاعة 01 إذ ذلك بؤدي إل وصف الشي : أأواحد بالرجر ب والتحريم . 

[ فأورد'"" ] علمه البيع في وقت الماء »> وتحرم الأودع 
بملاة '"'' وقد طولب بالرد » وأحتاس لهذء المأن ع قاونيك وقال : 

وعودض استيعاده برقرع فعل الذ'هل فى أثناء صلاقه طاعة مع 
عدم الثثر ب 15 

فقال : لا بعد في هذا / فإنه لم كاف القصد إلا في أول الوقت . .ب 
ثم حكيه مسحب كأ تحب م الإبان في طظة على جمدم العمر » 

| الرقعد كن لت أحد مأموراً مطلويا و احا امنيا مطارب البرك , 

قال القافي : هذ. الصلاة لا تقع طاعة كم ذكره'! أبو هائهم » 
ولكن قل الغرضص عندها (5؛ ولا سقط م روه 

وهذ! غير 0 4 

3 قال ابو حشفة 1 رضي كيين ]: : سقط تضماء الصاوات 
والزكرات بالرد » ولس ذلك طاعة وامتثالاً . 

فقيل له : ثيت حوازه عقلا , فا الدلل على وترعه ؟ 

قال 1 ذلك مرحكرل إلى رأي الفقباء 0 فلينظرو! ف نظرهم 
ولتمكرا بغلية الطن 

)000 من دوفي الأصل و أ« وقد يستحيل » , 

(؟) من ح وني الأصل و أ د فإذا ورد » والسياق بقتضي ماني حم . 

(+) في ح بالصلا 

)0 في > ذكروء ,. 

له( في عد عتدم ٠‏ 

(5) في حب 

(؟) في برح الله . 

- ١70- 


مُ قال : يكن إثبات وقرعه بالتمسك يسالك الصحابة » فانم كانوا 
يأمرون الظاة بتدارك الظالم » ورد الغصوب مع عهيم بأن مر الظام 
لا يخاو من '') أداء صلاة في دار استولى علها » لم يأمروا بإعادة 
الملا: » فتبين مقوط الفرض به . 

وانختار : 

1 | أن الصلاة واقعة طاعة » لأن أفعاك ''' تضمن مكثا في الدار » 

وأداء الفعل للصلاة . 

فل حرثارتك : 

المقدود بالنهي جبة الكون © والواقع طاعة أداء الصلاة , 

ولا نظر إلى اناه عورة الفعل » إذ الأمر والهي يلقى من 
قصد الخاطب . ١‏ 

وعن هذا قلنا » الأمر بالشيء لا يكون أ عن ضده ء وإن وقع 
من مرورتله , 

ولو قال اليد اغلامه : لا تدخل هذه الدار » وخط هذا الثوب » 
فدخل الدار » وخاط [ الثوب"'' ] »2 عد في العمرف مثلا في 
[ الخاطة '؛؛ ] عالقا في الكرن في الدار » وإن كان الكرون منغرورة 
الحياطة ‏ ونحن حمل النبي على الفساد إذا يمكن من الكيء مقصوداً ‏ 
و كذا المودع » إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة » حت صلاته لأنه لبس 

(0) في دعن. 

(؟) في ]أ أنمال . 

(+) ساقطة من ح . 

()) في الحيط . 


-م؟١‏ سه 


مقصرداً باهي » وإن تضمن ممع امالك من الأخذ » وهر ألمنبي١)‏ 1 


6 0 

إذا وخل عرمصة مقدوبية وتوسطيا وحب عليه المروج وانتحاء 
اقرب / الطرق . السب 

وقال الجباني : بحرم الأروج » لأنه تخطى في دار الغير , 

قلنا : والتكث أيشاً حكرن في دار الغير » والنهي عنها جميعاً 
تكارف' متحيل ( قلحب الخروج إذ ره الألاص 5 

فان قال : اائط على انسان عفرف باناس مبرعى © إذا علم أنه 
لر مككث قتل من تمت 2 ولو انتقل قال غير ,» فيمى عن المحكك 
والانتقال ححا 8 

قلا : قال القاضي : ءظ الأصرلى أنه لا يحمم بين الامر ولي 

أما ما بؤمر به من الجانين'”٠‏ فذاك إلى رأي الفقباء ٠‏ 

واغتاد 5 صورة القئل أن يقال : لاحم ب تعالى 1 ف ا ا 
َ فلا 40؟ ] يؤمر يكت ولا انتقال » ولكن إن تعدى في الابتداء 


() راجع بحث النهى هل بدل على الفساد أم لا في المتمفى +/ه فقد اختار 
مناك أن البى لا بدل على الفساد فقال : 

« ذهب الجامير إل أن يقتضى فسادها ؛ وذهب قوم إلى إنه إن كات تبيا عنه لميته 
دل على الفساد : و إن كان لغيره فلا . وإغتار : إنه لا يقتضي الفساد » ٠‏ 1ه ٠‏ 

6 في د من الخلنين وكذ! في هاءش الاصل قول : وفي لسخحة الخلتين ٠‏ 

ليك زيادة من ساقطة من الاصل و أ . 

لق من ح وفي الاصل ولا . 


دهومل- المنخرل - و 


اتسحب حي العدران 3 وإن ' بقمد ١١‏ فلا يعصي ء ولا تكليف عله ١‏ 
ونفي لمكم حَ بل تعالى ف قلء الصرر: (؟ا : 
وأما الأروج فمكن '' , فإنه لا يؤدي إلى إتلاف > وهر أقربت 
من المكث . 


قي 1 
السجود بين بدي الصُم على قصد المشوع يحرم ٠‏ 
هأ وقال / ابو هاشم : الحرم هر القصد 2 إذ عين هذا الفعل بيقع 

طاعة بتمد التقرب . . 

وهذا فاسد . 

فإله إذا قد ااكتب الفهل َ القصد , قدار محرماً ؛ كه لكتسب 
حم النية فبعير طاعة . 

وهذا يمره إلى نفي التحرم عن فعل الزافي » وإخراج الأفعال عن 
وقوءبا قربة » وهو محال . 


0 1 
الأمر عليه لا تغيره 5 


(1) في ح بتمر . 

(+*) سسآني في آخر الكتاب أن الغزالي رع الله استعص هذه العيارة من شيخه 
إمام الحرمين مدءٌ في يانه 5 

(*) في ء مكن , 


اه و”ؤ! سه 


قأما صبغة الأمر بااشيه بعد تقدم النبي عليه 6 اختلفرا فها 2 . 
قال القاضي في التفر بع على مذهيهيم : هر [ لارجوب '" ] » لأن 
الصغة لم تتبدل » وما سبق لبست قرينة مقثرنة "15 , 
وصار آخرون إلى أنه للإباحة “ا . 
بدلل ترك : ( وإذا حَلَدحْم فاصطاكوا 2 ) . 
وله الاعتضاد بالعرف أيضأ . 
واغ 
أن تترقف فه إذ »تمل أن يكون تقدم اانهي عنه قرينة تئر في 
هذه الصيغة . 
ومحتمل خلافه » ولا تثدت / فيه . 4ب 
فحب التوقف في فدراه إلى البيان 


سم اله رم 
إذا قال ١‏ لا تليس ثرباً من هذه الثياب الثلاثة » وأنت بالخار 219 . 
صح الي . 
(1) من حوفي الاصل فيه . 


(؟) في الاسل و حر ] الرجوب . والصواب ما أثبته . 
(+) وهو رأي القاضي أن الطيب الطبري ٠‏ واي اسحاق الشيرازي» راي المظدر 


أبن السمعاق . 
(:) وهو النقول دن ااشائمي . وثقل اللالي عن أصحابنا جيعا ( رقع الحاجب 
52 ونع أ). 


(ه) الآية ؟ من سورة المائدة . 
(<) أي لاتلبس ثوب واحد] فإما أن تلبسبا جبعا أو تخلمها جيعا ؛ أو تلبس أثنين » 
راجع البئاتي على جع الج امع 55/١‏ . 
- 


وميك اكلام ما ذ كرناه في خصال الكفارة ممه ث في ''' الاوامر 0 
فلا تعده هنا . 


فو 


ضل 


يما لسشميل فير ميغ اروم 


تستعمل للوجوب : [ كقرله : ( أقيموا الصلاة وآنوا ارا كد50 , 

والندب : كترله تعالى : ( فكاتيراهم17) . 

وللارشاد : كقوله تعالى : ( واستشبيدواه* ) , 

والاباحة : كقوله تعالى : ( وإذا لتم فاصطاموا" ) . 

والتأديب : 'كقوله علبه السلام لابن عباس رفي أن عله ؛ رحل"' 
53 يليك١"‏ ) : 

وللامتئان : كترله تعالى : ( كارا ما رازافكم” ان860 ) , 


. و١5 في المسألة التاسمة س‎ )١( 

(؟) الآية م) من سورة اليقرة . 

() ما بين القوسين الكبيرين ساقط من ح . 

(:) الأياه مم من سورة النور , 

(ه) لآية م ؟ من -ورة البقرة , 

(5) الآية ؟ من سورة المائدة , 

)2 الحديث رواه البخاري » وملم ٠‏ والترمذي كتاب الاطعمة لاع ب باب 
ما جاء فل التسمية على الطام ؛ وأبو دارد ١؟‏ - كتاب الأطعمة .؟ ‏ باب الاكل 
باليمين . وان ماجه 5 كتاب الاطعمة م باب الاكل.باليمين . والنسال . 

(د) الآيا وم من سررة الائدة . ورا مما . 


5 


وللا كرام : كقرله تعالى: ( ادأخارها بسَلام 9" ) , 
واتهديد : كنرك تعالى : ( إِعْمَلرا ها سْتم”'") . 
[ والتعجيز : كقرله تعالى : ( كونو! ححاراة أر حديدا""' )'!! ] . 
والتسشيرا*؛ : كقرله تعالى : ( كونوا قرادة” خا ين ) 
وللاهانة : كقرله تعالى :/ ( ذ'ق' إنئك أنت القزيز الكرم؟"). وي .| 
وللنسوية : كترله عز وجل : ( إصيروا أو لا تصيرو! ) . 
وللاندذار : كقرله تعالى : [(كارا وتمدهزا يلاها م 1 
وللدعاء : [ كترله عز وجل"١:‏ ( إهدة الصراط'"3 ) 35 ] , 
ولتمني'؟' : كترل الشاعر؛"" : 

ألا نبا ابل الطويل” ألا الل بصم وما الإصباح” 000 بأمثل 131) 


, الاية دع من سورة الحجر‎ )١( 

(؟) الآبة ١ع‏ من سورة فصلت . 

(ع+) الآية .ه من الامراء . 

(4) ها بين الفوسين الكبيرين ساقط من - . 

(ه) من - في الأصل وأ وللخزي . 

رج الآبة 5 من البقرة . 

6 الآية وع من الدخان . 

(ه) الآية ؟ه من الطور . 

(ة) الآية باه من اارسلات , 

. الذي في < ومتعوا فقط‎ )٠١( 

حم في أ تعالى . 

(؟١)‏ الآية ه من الفاء: . 

)١(‏ ساقطة من ح, 

)0 في ح والتمي وفي أ ولانمي . 

)6 امو القيس بن حجر وقد مرت ترعت في ص 16م . 

(5د) الذي في -ى القطر الأول فقط , والبيت من معلقته المثبورة » الظر حت 
172175 اعت 


وقرله تعالى ( كن” فكرن'"'') . إخبار عن خابة الاقتدار . 
فظاهر الأمر الوجرب''' » وما عداه فالصةة مستعارة فيه » وجمرعه 


ثلاثة عثمسر©") , 


ويد النربي لسبعز معان : 


التحريم : [ كترلك تعالى : ( ولا تقترتبوا الزكنا:!' ) «* ] . 

ولاكراهة : [ كقوله لعائشة رفي أبنه عنها : ( لا تتوضني الما 
ثم بحام ا ١‏ 

ولتحقير : كقرله تمالى + ( ولا تدان يقيك87) , 
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ولميان العاقبة : كترله تعالى : ( ولا “تحكين؟ اث" غافلا؟' ) , 


- ديوائه ص هم ١‏ وقبل البيت : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الحموم لييلي 
فقلت له لما ة#طى محرزهء رأردف أعجاز] وةء لكل 
ألا أها ... : 
)١(‏ الآية ب ؟ من البقرة . 
(؟) راجع تعليقنا على هذه إلمألة في س ٠١7‏ . 
(+) والذكور هنا في لسخة الأصل أربمة عثر ممنى ٠‏ فلمل الصواب في ذلك ما 
في ح فإنها إسقطت التعجيذ . وبذلك يتكون العدد ما فال الغزالى والل أعل . 
(4) الآية عم من الامراء . 
(ه) ساقطة من > . 
() في أ إلا بالماء . والحديث أخر جه ابو نهم في الطب ء والدار قطني في الاثراد؛ 
وإبن حبان » والمفيلي . وذكره اين الجوزي في اللوضوعات وتعقب » بأن الحديث رإن 
كات واعياً من جع طرقه فقول همر شاهد له ( راجع تنزيه الشريعة أأر فوعة لبن عراق 
+/ود - واللآلىه المصئوعة للسيوطي ) ٠‏ 
(؟) ها بين القوسين الكبيرين ساقط من ح . 
(م) الأية ١١‏ من سورة طه . 
(5) الاية ؟غ من سورة أبراهم . 


سيسات 


ويعنى الدعاء : [ كقرله تعالى : ( ولا لمانا ما لا طاقة” لنا 
به ( دككم 5 
وللآياس''' : كقوله تعالى : ( لا تعتذر'وا التوام'؟" ) . 
وللارشاد : كترله تعالى : ( لاتثالوا عن أشماء / إن" تيد لك" )ب 


تو" ) [ وال اعم" ] ا 


اجع حلت ل يبع نك 
(1) الابة وم؟ من سورة القرة . 
() ساقطة من ح . 
(ح) في ح واليأس ا ول انيه لبان 
(:) الاية .. من سورة 
6 الاية ٠١‏ من سورة المائدة 006 إن تبد لك تسوم . 


) 3( زادة من -م. 


- ا هخ هه 


بكانثك 


قبل في حد الواجب : ما دأتتدق* العقاب على تركه . 

وها الت : 

لأن الرب تعالى يتعالى' '' عن أن يسدق عله ثواب” أو عقاب » 
ول أن يفعل مايشاء أن يشاء . 

وقيل : ما ورد الرعيد على تركه . 

ووحه قساده : انه لو ورد الرع.د قطعا لعن لا يتوقع المغفثرة 
والعفر » فإن كلام الباري سبحائه عق وصدق" , 

ولا كن تحديده خرف العقربة . 

إذ الوجرب إها يتميز عن اجواز باستحئاث عقل!؟' العاقل على نعل » 
لاحتناب أمر محظور «قطوع به ء واقتحام منفعة ناحزة لا يقطع بالعقاب 
عليه » ليس بعيداً عن العقل . 


فوجب تحديده : با ورد اللوم على تراكه'* ء أو با يعصى تار كه 


. فيح واء#ظور والكررهء‎ )١( 

(؟) من ح وني الأصل غني وكذا في أ . 

(>) ساقطة من حم , 

( 4 ) في ء العلل , 

(ه) هو تعريف التاشي الى كر رحد الل ( المستصلى ١/2غ‏ ) . 
- 


فإن العصيان اسم ذم بقذي العقل باجتنايه . 

وأما الغظور : فكل حدم بنقيضص ما حد('ايه الواحب 5 

واما المندوب : فكل مأمور لا لوم على ترركه 7 

وأما المككروه : فقيل هو ترك المندوب . 

وهر باطل يترك استخراق الأوقات ف العبادات ؛ فإنه لبن يمكروه ؛ 
وإن كانت العيادات مندوياً الها . 

وقبل : مامخاف نحريه » أو خاف عليه العقاب » أو تضمن 
اقتحام الثبية . 

والككلن فاسد + فإنه مر دذط بتردد ' والكرافة حادلة همع القطع 
وفيا "١‏ , 

فالوجه أن يقال : 

المككروه : كل متهي لا لوم على فعله . 

واما الإباحة : فتخير بين فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر يندب 
ولا كراهة . 

وأما التروك : فعبارة عن أضداد الواحمات » كالتعرد عند الأمر 
القيام . ثم يعصي بترك القبام ؛ لا بالقعوه . 

ووافةنا عله أبو ماقم 9" ؛ [ بدي أبو هامم" ] الذ'مي 7 


للق في ح ما حدوا. 
(؟) أي الجرعة والشب والله أعل . 
(م) هو عيد السلام بن عمد بن عبد إلوهاب الجالي ات ستة ١وع‏ ه يبغداد . واليه 
بنسب البباثمة من المعتزلة . ودقال هم الذمية لفرهم باستحقاق الام لا على فمل , 
( راجع ترجا آنى حائم في العبر ع/؟م ١‏ - علبقات الممتزلة »و - دو ) 
)ع ساقطة من < . 
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السية 
0 


كنا سب العم وامخصوص 


العام رع من أنواع الكلام القاتم بالنفس / م ذكرتء في الأهر . 

وحده : ما بتعلق بعارمين فصاعداً من عبة واحدة ؛ احتزازاً عن 
قرله ه ضرب زيد حمراً » . 

ومقصود الككتاب مويه ثلاث عثيرة مسألة 3 , 


1 : 
الارئفرن في صغة الامر ؛ توقفوا في: صغة العمرم 5 
وإله صار شيغنا أبر اسن . 
ولزمه ذلك من أمئة الوعمدية '' الصائريئ الى أن اازمن يعدذب'“ا 
بالعصة » 1 وقول الجيسية المرجئة *!) إلذين يقرلرنت : إرث المومن 


. الم يذكر فيه إلا اثنني عشرة مسألة فقط‎ )١( 

(؟) هي إحدى فرق الخوارج (راجع الملل والنحل ١/هه ١‏ - الفرق بين القرق 
+ ؟ الإرشاد لإمام الحرمين دمع - مهم ). 

(») في حلا يعذب . 

(4) المرجئة ؛ م إلذين يقواون : لا تغر مع الإعان معصية ولا تتفع مع الحكفر 
طاعة . وم ثلاثة أصناف , سرجتة بالإمان والقدر » وسيئف قالوا بالإرجاء بالإيهانء 
وباجبر في الأسمال ؛ على مذهب جيم بن صقوأت . فيم من جلا الجيمية . وم الذين عتام 
القزالي ؛ وصئف خارجرن عن الجبرية والقدرية وم خمس فرق . 

( انظر الفرق بين الفرق /+١؟‏ . الملل والتحل ١5/١‏ ) 
-ه؟1- 


لايعذب بالعصة"' ] , والخوارج'" : الذن صاروا إلى أرتف من 
ارتكب معصية خلد في الاار ؛ مع زتميم أن لا مغيرة ؛ إذ مخالفة 
الأمر كيف كان فبي كبيرة . 

ومنهم من أثيت الصغيرة رافي بإحباطبا » إلا إذا وقع الإصرار علها . 

م اختلفت الواقفة . ش 

فنهم هن قال : العام مثترك للواحد والمع كلفظ العين . 

ومنهم من توقف في ذلك أيضاً 9" . 

روجه إبطال مذههم ؛ ماذكرناء في صيغة الأمر , على أنا تعلم 
تفرقه / العرب بين الرجل » والرجلين » والرجال © وتبيز الواحد عن 
المع , والجع عن الثنة . 

وقال الشافعي رضي الله عله : العام نص في كل ما يصلح أربت 
يكرن متناولاً له , 

وعتري” إلى شخنا ألي الحن أنه قال : وإن اقترنت به القراك 
الزاكدة فير مترقف فيه . 

وهذا النقل غير صحجيح . 


وقبل لم بترقف في أداة 40) الشرط إذا اتمل بالكلام في قرهم : 


و من وخل الدار فأعطه [ درهماً الل ١‏ 


)0 ما ببن الفوسين ساقط من ح , 
(+) الخوارج ويقال طم الحرورية » والنو|صب ؛ والشراة » والحكنية » والمارقة ه 
وم كل من خخرج على الإمام الحق ؛ وم تكفرون مرتكب الذنوب وينقسمون الى عشرين 
قرفة ( راجع النرق بين القرق /؟؟ - الملل والتحل ١١10/١‏ ) - 
9 ساقطة من ح . 
()) فيح ادوات الشرط . 
(5) ساقطة من ح . 


ل 0 


واتتار : أنه نص في أقل المع يما ذحكرناء » ظامر فيا وراءه 
ووجبه "١‏ ظاهر . 

قر يت الو يعن لكام برل 

العموم يتلقى من أدوات النرط [ ومن ميغ الطمرع "١‏ ] . 

[ أما أدوات الشرط '"' ] 2 00 ر من دخل الدار فأعطه 
درهماً «١» ٠‏ ومن أحيا أرضاً متة خبي له ٠»‏ . 

وكامة “من' ؟ اسم تقاضي الإبهام فتقتفي الاستغراق . 


وقد يتلقى 2*١‏ من ظرف الزمان كقرله ؛ دءتى أ كرماتني أكرمتكع. 


ومن ظرف المكان | كقوله : ه حيث كنت حضرتك » : 
قال القاضي : وكذا إذا قال : « إن أكرمتني , . لأن إرف* 


وعلدنا : 1 إن لكا 1 لا ينتضي الاستغراق ؛ لأن الإهام آبل إلى 
المصدر » ومعناء ه إن كان منك !كرام ؛ [ يكن مني إكرام'" ]ع , 
فبذا نص في الإإكرام الأول 

أما الثانية والثالئة فنترقف ”4 فيه 


)١(‏ في ورجه. 

(1) ما بين القوسين ساقط من أ . 
(+) ما بين القوسين ساقط من أ . 
() فأ كقوله. 

(0) أي العمرم . 

(1) كذالي جيم السخ . 

)9( ساقطة من ح. 

(ه) فى - فيتوقف . 


ه-اأ1٠‎ - 


وأما '' صبغة امع فتتقم إلى : 

جمع السلامة : وهو ما يسم فه بئاء الراحد . 

والى جمع التكسير : وهر الذي لا بل فيه بناء الواحد . 

ثم مم اللامه ينقسم إلى : 

جمع الذكور : كترلك « سيك ومُسلمرن » © والاصل فيه 
زبادة الواو والترن » ل وزبادة'" ] الياء والنون . 

وإلى جمع الانات : وهاو ملقسم الى ما لا بظبر فنه علامة التأنثك 
كقرلك د هند ودعد , . فيجمع بزيادة الألف والتا," . 

وإلى ما يظبر فيه علامة التأنيث بالناء كقولك : « مسلمة” ع 
دمع بزاد: الالف والتاء مع حذف تاء ل التأنث ؛ فتقول « رأيت” 
المسمات , ؛ لأن الناء لم تكن من وضع الاسم 1 

ومنها ماتظبر فيه العلامة بالألف الممدودة!4) كقرلك : ١د‏ صفراء 
وحمراء”*' », » فالوجه إبدال الأاف الثافي وهي الحمزة بإلواو وزيادة 
الألف والتامء . ١‏ 

وما كرون الألف مقدوراً د كليل عو والكرى'', بدل 

الالف الأخيرة بالباء » وتزاد الألف والتاء . 

() في] فاما. 
(؟) زيادة من ح رليات في الأصل ولا أ . 
(+) في ح والياء . 


(4) من هتا يوجد سقط في اللخة ح إلى قوله تحت مطلق الطاب في أول 
المسألة إلثالئة , 

(ه) في أ عفر وحرآء وهذا الذي ذكره الغزالي مخالف القاعدة الي تنص على عدم 
جواز ججمع ماكان على وزن فعلاء ‏ جمع موّنث سالم . إلا حلى رأي شاذ لابن كيسان . 

(1) أما الحيلى فيجوز جعبا على حبليان ٠‏ وأما السكرى قلا يحوز ميا ؛ لأنها 
على وزن فعلى وله مذكر على وزت فعلان» وما ذكره الغزالي من جواز جمعبا عغخالئن 
للقاعدة كابقه » إلا على رأي ابن كيسان الثاذ الذي ذكره الرهي في شرح الكافية . 
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وأما جمع التكسير : وهو الذي يتكسر فيه بناء الواحد 6 بزيادة 
حرف كقولك : « رجِل” ورحال” » » أو تقصان كقولك : هد كتاب” 
و لق أو تبديل حرة كقولك : «١‏ سد وأسر” ل 5 

قال : ومع اللاءة في الأسان للتقليل , وهر العثشرة ها دونه . 

وما كان من جمع التكير على وزن الأفعال كالأثواب » أو الأفعله'» 
كالأرغفة » أو الأدْمْل' الأ كئب” ء أو الف.للة كالصبية 7 4 فهبي 
التقبل 6 وما عدام للتكئير 5 

527 وأما اأؤمنورت » والكاذرون » حيث ورد في القرانكف | فبو 

لاتكتير قطءاأ . 

ومحتمل أرف يكون ذلك من احتكام الشرع كأ احم على افظ 
الموم والصلاة . 

ومحتمل أن يكون يأ | قاله '"' | سدويه'' : ان كل امم لاتسمح 


العرب خبه بصغة التكثير ؛ فصيفة التفلل حمرل على التحكثير ابتغاه 
لكثرة القرائد » كقرهم في مع الرجل : أرجل . فهو لاتكثير . 

وعلى املة نعلم أن الصحابة رفي الله عنهم لم يترددوا في ذلك . بل 
فبمرا التكثير . 

وليعلم أن الحرف والفعل لا يجمعان ء واها يجمع الامم . 

وقرلك قاما , وقاموا , لبن جمعاً الفعل » إمما هر تعديد للفاعل » 
فإذا أردت 7 جمع الفعل تردء الى الاسم فتقول : قام قرمتين . 


. في ]| كالصبة‎ )١( 
, (؟) من ح ركذا في أ . وت الاصل قاسه‎ 
في راحع ترجته في ص امه‎ 
(؛) في أ أوردت.‎ . 
امد‎ 


لك 
لفظ المساين صائح لاندراج المهات تحته ؛ تغلبياً للتذحكير على 
التأندث » ولكنه في الأمل غير موضوع له » غلاناً لعض التاس © 
كقرله تعالى ( وكاندت” من القتانجيّن” 410 ) ؟ لأنه جع السامين ؛/ وهر +ه أ 
عختص بالرجال . 
وافظ ااناس في وضعه شتمل على النساء مع الرعال »2 إذ يقال 
لها إنان . 
رقد خراف قه أيذأ . 
والعسد يندرجرن تحت لفظ الؤمنين في لان الشارع . ولا بد من 
دابل في ا-تثناله , لأنه بقل لآحادهم عبد «وٌمن . 
وقبل : إن لا يندرج »© اوقوعه مستتثنى هن بعض الالفاظ . 
وهر قامه .2 
لأن ذلك لقيام الدليل على استثئنائهم . 


سم الم رس 
قال قائلون : لا يندرج "١!‏ الخاطب تحت مطلق الطاب » بدليل 
قرله ( اث" خالقث ككل' مي " ) . وقول القائل : من دخل 
الذار قأبطه ) . 
والختار : أنه يندرج » لأن اللفظ عام » والقرينة هي ااي أخرجت 


للك الآبة ؟؛ من سورة التحرم . 

)) من هنا بدأت لسحة 55 ثانمة . 

(+) الآبة ؟+ من سورة الزمر . 
20000 


ب 


الخاطب عن قضية الخطاب فيا ذكروه © ويعارضه قرله ( وهو بكخل 
', علي( ) ؛ فإنه عام يذاله . 


في م عاريم 
1 8 

أمم الفرد إدا اتمل يه الالتف واللام'"؟ اقتفى الاستغراق'/ كقرهم: 
« الدينار أفضل من الدرثم ) . 

واتتار : أن ما يتميز لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس بالهاء 2 
كالتمرة والتمر ؛ فإذا عركي عن الهاء ؛ اقتضى الاستغراق للحنى . 

وأنكره الفراء2؟' . 

لل الآبة .؟ من سورة البقرة + 

(+) الأآلف واللام إما أن تدخل على المفرد وتنصل به وهذا ما نكم عك التزالل 
هنا » وإما أن ندخل على المع وتتصل به ولم يتعرض له العز الي » وهو في هذه الالة : إما 
أن يتحقق عبد فيصرف إايه حزما إثنائا ؛ لتادره إلى الذهن . 

وإما أن يمتمل العبد . وهو في هذه الالة يحمل "على العموع عند المرور خلافا لإمام 
الحر مين إن ثفى العمرم عئه في هذه اطالة ؛ لتردده باحيّاله المرد بيك ونين العموم . 

رإما أن لا يتحدق العبد ولا يحتمل ؛ وهو في هذه إطالة يحمل على العموم ٠‏ شلافاً 
لأني هائم ؛ إِذ نفى العموم عنه مطلقاً . وهو عنئده للجتس الصادق ببعش الافراد , لآ 
في تزوجت اللساء ؛ ومللكت العبيد » لأنه المليفن ؛ ما لم تكن قريئة ندل على العموم لآ 
في قوله تعالى ؛ « قدأفلحامؤمنون » . ( وراجع جع الجوامع حاشية البتالل 210/1 ). 

(+) وهو مذهب الإمام أني إسحق الشيرازي »؛ واين تبر"هان ؛ وإطبائي » والمبردء 
وصححه اين الحاجب » وهو متقول عن الشافمي رضي ايله عله . ( الابباج ورد ) 
وخالف في ذلك الإمام الرازي ؛ وأتباعه ‏ ما عدا البيضاوي - فذهيوا إل أثه لا ينيد 
العموم ؛ وهو عتدم للجنس الصادق ببعش الأفراد» لا في« لبست الثوب » ٠‏ و « شربت 
الماء » » لأنه المتيقن ٠‏ ما لم ثقم على العموم قرينة ( جمع الجرامع - الهاج ) . 

(4) هو يبي بن زباد بن عبد الل بن مروان الديلمي ٠‏ إمام العربية » قيل له الفراء 
لأنه كان يقري الكلام » كان أعل الكو قيين بالنحو بعد الكساني ؛ ويل ال الامتزال , 
توفي سنة بو. ماه بطريق مكة ( بقية الوعاة - ممصم الأدباء - تاربخ الادباء ‏ عراتب 
التحريين ) . 
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واستدل : يخراز حمعة على تور . 

ولككن هذا جمع على اقنظ لا على العنى . 

وأما ما لا تدخل اللاء فبه للترحيد ينقمم إلى : 

ما لا [ يتشخص''' ]| ولا تعدد» كالذهب ؛ فهو لاستغراق الجنس» 
إذ لا يعيبر عن أبعاضه بالذهي الواحد . 

وما يتخدد » كلدينار والرجل » فلا يتثاول إلا الراحد © والألف 
واللام فيه للتعريف ؛ [ إن اتصل بالرجل أو الديتار التفى تعريف 
الجنس2 ]2 ولا أثر لك في تخصص واستغراق . 

وإما يقيم ان" من توكم : «١‏ الديئار أنضل [ من الدرم ]واكام 


دار يئة التسعير!"' 5 


() في الأعسل ر أ و ها لا يتدعش » ء وأمثبت من - ترما للمستصفى )١١/2(‏ 

(؟) لم يكن ما بين الفوسين على هذا الترتيب في السك التي بين أيدينا و نما كانعلى 
الكل التالي : « وإن اتصل بالرجال أر الديثار اقتضى تعر دف العام » ٠‏ وفيه ما لايخفى 
من الاضطر اب الناثيء عن النسخ ؛ فأسقطت الوار ليستقيم الكلام » وإستبدلت الرجال 
بال جل لأن الكلام على المدر د الذي إنساث به الألف واللام لا حلى المع ؛ واستيدلتالعام 
بالجنس لأنه هو الذي يعرف قال الآمدي /.٠1؟‏ حين رد على من لبا على تعاريف 
الجاس . وبذلك يستةم معتاها وإلا فلا »هذا ما ظبر لي ؛ راث أعم بالصواب . 

(ع) أي المتفرق ؛ فال الي في شرح جع الج امع /؟ ١‏ ؛ فيتفرير مذهبالفزالي: 
« عالم تقم قريثة على العموم نحو الدينار خير هن الدرم؛ أيكلدينار خير من كلدرم». 

(؛:) سافطة من ح , 

(ه) قال الغزالي في الاستصفى /ذ؟ : « وأما النوع الخامس » زعو الاسم المفرد 
إذا دخل علبه الألف واللام ؛ فيذ! فيه نظر ١‏ وقد اختلفو| فيه » والصحيح التنصيل » 
وهو أن ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن المجاس إالهاء » كالتمرة والامر » 
والبر”ة والير » فإن عري عن الحهاء فرو للاستفر اق ٠؛‏ فقوله « لا تبيعو| البر بالبر 
ولا التمر والثمر ؛ بعم كل بر وثمرءوما لا بير باهاء ينقسم إل ما يتشخص و يتعدتكالدثيار 
وارجل ؛ <قى يقال ؛ ديثار وإحد : ورجل واد ء وإلى ١الا‏ تتشم وإحد منه » 
كالذهب ء إذ لا يقال : ذهب وإحد ء فبذا لاستفراق الجنى ؛ وأما الدينار وارجل - 

- ه4١‏ هه المتخرل - ١١‏ 


2/0 0 
نكرة [ الو حندان*'' ] في النفي تشعر بالاستغراق كقرله م ما 
رأيت رحلا » . ولي 501 ت تشع مي بزل : ورأيت رحلا ». 
وهأ الأن النفي ءام / لا خصوص له بأقوام مضيوطن , والنككرة [ فيه'"'] 
إعام > فلا تقطع رم ألفي . 
والإثيات غاص » إذ الرؤية بتحيل #ومها في كل رفي » والتكرة 
تتفي تخصصاً وإماما » فاذا الصل بالإثبات افتفى تخصصه [ 4مم'" ] 
وإن اتدل بالإثات كامة الشرط كقركه'؟" : زعكّن أحا أرضاأ 
مد ذبي "01 ( 5 للاستغراق ( لأن كاءة ١م‏ من" ' فيه أعسام 
فأما نكرة المع في النفي كقرله : وها اين ردالاً » » قال القاضي: 
هر للاستغراق كتكرة [ الوحدان'" ] 4 بل عر أولى . 
وقال ابو هائم : لا رقتضه 0 يديل قرله : (هالتها لا ترى 


صدفيشبه أن يكون للواحد » والألف واللام فيه لاتعريف ففط ؛ وقوقم : الديثار أفضل 

ن الدرم يعرف بقرينة التسعير » ويحامل أن يقال : هو دليل على الاستذراق © فإنه 
ا فإنه لو قدر 
حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالا على الجلس » . 

. من أ وني الأصل و - الوإحدان‎ )١( 

(؟) عن - وفي الأمل ر أنها . 

(>) من - ول الأصل و3 هم 

(؛) أي الني على الله عليه وسل . 

(ه) الحديث صحرح أثرجه أعد بن حثيل ١٠‏ والترمذي » وأبو داود . 


-15 اسه 


رجالا ) روحبته ظاهرة"! 2 إذ محسن أن ال : دمارأيت رحالاً 
ارات رحلا ول تترل : ومارأيت رحلا» 9 تتول : و رأيت 
رجالاً» » لأن فهم رجلا . 


1 
مس الا 53 

قال الشافعي دفي الله عنه : الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعئن 
والقرء ؛ #مم'“' في بع مسمانه / إذا لم بنع منه قرينه » و كذا الافظ 94ب 
الذي يستعمل عازأ في بحل وحقيقة في عحل » يعمم » كانظ اللّمس'"' 
محمل''' في نض الطبارة على الامس بالبد » وابماع . 

قال القاضي : والمع بين الإفخة والمجاز تناقض . 

إذ لاز ما تحرز به عن عحك ؛ فكيف يجمع ببث وبين اطقيقة ؟ . 

وهذا اعتراض على الانظ ء فائه لا يجمع بدنها في عحل واحد ؛ ولكنه 
يقرل : يعمم مفررمه في لين . 

واغتار : خلاف مافلله الشاذعي رفي أن عنه » لأن لفظ العين ها 
وفعته العرب لعموم جلة ممات »,2 | فإله لا يطل" | لف_ظ العين 
لإرادة جملتها » يا يطلق [ لفظ'*ا] الرجال لإرادة الجمع ؛ بل وضعت 
لآحادها على البدل , 


(0 

(١ 

6“ 

4:) عتمم مكررة في . 

ه) أي فى قوله تعال ( أو اسم اللساء ) . 

5) فيح تحمل , 

؟) في - فإما لا تطلق . 

م) زيادة من < ساقطة من الاصل وأ . 
0 


بو عند الإطلاق عندنا''' حمل . 
ولا يجمع'"' أيضأ بين المققة والجازء ولكنه يحمل على المتقة على 
انقرادها'"؛ » أو على اجاز على حياله » لعلمنا بآأن العرب لا تطاق لنفل 
»ه !] الأسد وتعني به الجمع بين / الأسد والشجاع . 
نعم يشتمل الماع على اس ذكون التعمم لذلك . 


1 
: 
أفل الجع ثلاثة عند؛؛ الشانعي رمي ات عنه . 
وقال مالك؛" : اثنان , 
وقال ابن عماس!' رفى أن عنما لعئان'"' رذي ان عنه : ولس في 
الأخويئن إغرة » لما أن رد الأم من الثلت الى السدس بها . فقال : 
حجبيا'*' قرمك يا غلام . 


-_ 


وان مسعوداة؛ أحب” للقتدين أن يقف أحدهما على اليمين والآخر 


)00( سافطة من <. 

(؟) في <رلاجمع . 

(+) فيح على أبفر اده . 

(4؛) في -« قال » يدل « عند » . 

)2 هو الامام مالك بن أنس الأصبحي . عالم المدينة وهدون السئة ول سنة م«واء 
وترلي سنة 1556ه. 

69 هو عبد إن إءث عباس ان عم الي صلى الله عليه و سل ولد ستاثلاث قبل الطجرة 
وتوفي في الطائف سئة م ) ه , كات يقال له البحر لسعة علمه؛دعال التي عليه السلامالحكة . 

(؟) هو عثان بن عفان رضي الل عنه الخلفة الثالث توفي سلة مم ه, 

(4) في حجبوها قومك . 

(ه) هو مد الل بن مسعودكات إسلامه قدياً في أول الاسلامات وم ه . ودمن 
بالبقيع وهو من كبار الصحابة وأحد العيادلة . 


-م]11- 


على الشمال » فإذا كنرا ثلائة اصطفرا . 

وهذا مشعر من مدهيها يأنها وانقا الشافهي رفى الله عله . 

ولا شك أن حكبة الضمير منصلا كقولنا''' : « فعلنا » » ومنفصلا 
كترلك2: و نحن فعلنا» يعبر عن النين . 

والمضوان أنَم ''١‏ يرز إضاتها بلفظ الجمع الى المة كترله : ( فقّد 
معت قلريُكم)):"' وذلك لا-تثةاهم المع بين تثنتين مع انطباق صيغة 
القالوب على لفل الوعدان في بعض المواضع /: 


و اللاف في لفظ الرجال . 

وانختار عندنا : أرث أقل ما يتناوله ثلانة » بدليل تفرقنهم”!؟ بين 
اتثنية ولمع ؛ وتسمتبم الرجلين تثنة لا جمعا » مع حصول ضم أحدثما 
الى الآخر . 

وذائدة هذا ااذهب عند 2010 أنا “نوج بروم رد المع الى اثنين الى 
دلل أوضح ما تاج اليه عند ردءل؟! الى ثلائة »4 ولمه أيشا نصآ في 
الثلائة ظاهرا فيا عداه . 

ولس من فائدته المنع من الرد الى اثنين » إذ الرجال قد يطاق 
وبراد به واحد عند القريئة » كقول الرجل لزوجته « اتخرجين وتكلمين 
الرجال ؟ » . ويعني به رجلا واحدأ . 


44ل 


8.ب 


وقد أجمع الفتباء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة » فبذا 


مفروع عله 0 
1 
سس |نا (لم) 
إذا قل لرسرل انْيلقعر أفطر فلان بابماع »نقال : ولبعتق رقية»؛ 
غلاناً لمالك رفى أت عله , 
وإعا م خآص بالسائل لاستواء بع العالمين ف العاف شسرعا 5 


سر ال بوي 


إذا قل ارصسول ألله : «أنطر فلان » فقال") : ل 

قال الشافمي رفي الله عنه : يتعاق العتق يكل إفطار © لأرك 
حكيات الاحرال » إذا تطرق الها الاحتال » وأضرب الشارع عن 
الاستفصال » فطلق كلامه لعموم''" المقال . 

والأمر على ما فال إن تبننا عدم إحاطة رسول الله يلق بسبب الإفطار. 

وإن نوةعناا'' عامه ؛ فلا نتمسك يعمومه » ولا يحكني في قطم 
الترهم عدم النقل من الراوي . 

,. في قال‎ )١( 


(1) في لح كمعموم . 
() فى أ توقهنا بالفاء . 


مهوت 


)٠١( بألا‎ 


اللذخل الذي لا يتفقل ؛ إدا ورد في سيب خاص قرو مخقص به »كا 
لو قل : أحلال” ؟ ذقال : نعم . 
والافظ المستقل يعمومه ء الوارد على سيب ء لا نظر الى سيبه عندنا , 
كقوله [ عليه السلام0ا!] :( أيما [هاب كبيغ تقد طعي" ) . 
وقل : إنه مخاص . لاحال / أنه آراد ببان هذه الراقعة , 5ب 
وهر أطل . 
لأنه يعارضه احمال إرادة تيد الشرع » قبقي جموم اللفظ يعد 
تعارض الاديالات . 
ولس من محل الحخلاف قرله ( إن الأحمال؛ بالنيات *'" ) ؛ لأنه اتقطافت 
على الراقعة وخصصبا مكمبا » قال : ( قن هاجر ) الحديث . 


سري الا وا 


'عزي الى الي حشيفة رضي ال عنه تحريز إغراج السبب عن سمرم 
الافظ ء استاماطا:؛؛ من مصيره إلى أن الطامل!* لا يلاعن عنما » مم أن 


() زيادة من ح ليست في الأصل ولا أ. 

١)‏ إلحديثٌ صصح رواه الترمذي في كتاب اللباس ياب ما جاء في جاود المينة 
إذا ديغت ورواه الامام أجد والتسائي رإيئ ماجه من أين عباس رضي الله عتما ٠‏ 

(ع) الحديث روإه البخاري ؛ ومسل رالئرمذي » واللسائي » رأبر دارد » 
وابن ماجه . وأجد بن حتبل . قال ابن حجر في الفتح ١٠/؟١‏ ورواهكل ألة الحدث 
ماعدا مالك في اارطأ . 

(4) أي لأن أيا حنيفة لم بصرح بذلك . بل لزمه من هذين الفرعين . 

(ه) في ح الحاملة . 


د [همأ هس 


الآبة رردت في اءرأة المجلاني » وكانت حاء 22 ومن مصيره الى 
[ أن" ] ولد الشرقية ياد بفراش المغربي مع عدم الاحال » تلقياً 
من قرله | علبه السلام"''] ( الولد لافراش'!' ) . وقد ورد في عبد بن 
زمعة إذه"! تداعى'1! ولد" وليدة أبيه » [ وكانت”5' ] رفيقة ولدت 
على فراش أبه 

وعند.ء أن'“' الأمة إذا أنث بولد لا يلدق [ بالسيده2" ] وإرب 


أقر بوطتراة"٠‏ . 


, لى > حاءلة‎ )١( 

(؟) زيادة من ح ليسث في الأصل ولا أ . 

(+) زيادة من ج. 

(؛) الحديث رواه البخاري ومسل ؛ وأبر داود ؛ والنائي ؛ راين ماجه » عن 
عالشة . وروإاه أجد ؛ والبخاري » وهل ء والترمذي ؛ والناثي ؛ وان ماحه ٠‏ عن 
ألي هريرة » ورواهء أو داود عن عثان ٠‏ والنسائي عن أبن مسءود »2 وعن أبن الزبير 
وان ماجه عن #رر ٠‏ وعن أي أمافه . 

ره) من ح وفي الأسل و | إذا . 

(1) أي هو وسعد بن ألي وقاس . وراجع الدصة في كتنب الحديث المذكورة آنفاً 
وتتح الباري +م/ه١‏ . 

ف ل لج وليد. 

(ه) من ح وفي الاصل فكانت . 

(ة) «أن» ساقطة من ح. 

(50) من - وفي الاصل السيد . 

)1١(‏ الاي نيكتب الاحنا ف أن أبا حتينا لم يخرجالسيب عنالعموم على التحقيق. 
وما ارعه من فصة عبد بن زمعه ؛ ليس بلازملأنه لم يعتبر الامة هراشا مالم تكن أم ولد ه 
فالآمة الموطرءة التي لم يثبت نسب ولدها بغير وهوة السيد ؛ ليست بفراش عنده . 
( تيسير النحر ير لمت ). 

«كذ| قالو| . ولايحدعم هذا نفما . ذإن الأمة فراش في الواقع . ولا ينفي ذلكعدم 
استلحاق السيد أو عدم كونا نستولدة . والفرعان هإزمان لألى حنيمة . وال أعر . 
وراجعالمتصنى 5١/6‏ . 


> 8ه - 


وهذا أسوأ رأي له في المالتين [ جميعا''' ] فلا ينغي أن يآخبل 
من عاقل مخاره إلى ريز إخراج اليب عن قضة 0 : 


عي اا )١9(‏ 

العام إذا دحل التخصيص كان جملا في الساقي إن كان الغحصص 
عنه عبولا . 

وإن كان هعلرماً فبر حققة في الباقي يجب العمل به » إلا أنه از 
في الانخصار عله لأن الافل تارل الكل » فإن أخريج البيعض بتي 
الباقي على أصله . 

وقال القافي : هو از يحب العمل [ به" ]. 

فإن عني به عا ذكرنام» نذاك . 

وإلا فا ذكرتام رد عليه . 

وقال الشافمي رضي أ عله : حققة في الباقي يجب العمل به . 

وقال ابو هاشم : نتمسك به في واحد » ولا تتمسك به جميعا. 

وقال حمهود المعتزلة : هر صمل لا تلمسكُ به . 

وهذا ال » لأن لحري عنه معلوم كيف يمير الباقي جملا ؟ ! 
نعم لو كان رولا فلا نتمسك به » لا لو تمسك متمسك في مسالة الوتر 
بقرله ( وافعلرا الير'"' ) ؛ لا يجوز » لأن المستثنى عن حموم هذا الأمر 
غين عقاوم 


() ساقطة من 7. 
0 زادة من > , 
[6 الآية بدن من سورة الحج . 


0 


الول لي الاسسائنا» 
وف اربع فصول 


التعس ل الأول 


في مروف 


)اب برفع7) وم االلفظ بقران / حالة لا شط فاء ثقبمها من همعائها » 
كقرلك : «١‏ رأيث الناس »» نعم أنك ما أردثت جيعيم . 
وبقرائ لفظة » وهي منقمة الى :. 
الاستثناء » والتخصيص . 
أما الاستثناء فحروفه : 
إلا » وعدا , وسوى » وغير 2 وحاشا . 
وأم الباب و إلا » . 
[ ثم هرا"'] ملقم الى مايرد على الإئبات , والى ما يرد على النفي . 
والوارده؟» على الإثبات كقولك : « أقبل القرء* إلا زيدآ» . 
والأمل فيه النصب » وكأنك تقول : أستئني زيداً » منصرب على 


. فيح يرتفع‎ )١( 
. في ]الاس‎ )0( 
5 ] ساقطة من‎ 6 
. في ح فالوارد‎ ))( 


- )ماد 


تقذير [ الاضمارا'" [ ما تقرل : يا9؟'عيد الله » أي أنادي عبد 


ويحرز رفعه على اقدير كرن إلا بدلا عن تغخير "2 وئقل 
إعراب غير إلى ما بعده » فإنك تقول : « أقبل اي خا يفم 


فتتقله إلى ما بعد « الا » بدلل قول الشاعر «؟! , 


أله . 


وكل” أن يفارقه أخره لعمر” أببك الا النرقدان 1*) 


والأمح النصب . 


لأن غير [ يرفع'' ] تقدير الصمفة © معناه : أقبل القرم' 


المغايرون لزيد . 
وإها قال الله تعالى : ( ألو' كان” ذممًا آلة* الا انه القسّد 


لأن الكلام لبس مستقلا » فصار الباق جزءاً منه » وتنمة ل . فتقدراة! 


تقدير الصقة . 


() في الامل و أو الاخبار . وهو تنصبحيف وتحريف والصواب 
() في داا. 
(+) راجع هذا لابحث في |اغني لابن هشام </١‏ حاشية الأمير . 


)20 هو حضرمي بن عام بن جمع بن موآلة ٠‏ صحالي » شاعر ١‏ فارس ه صيد ١‏ 


رقمل البيت قوله ؛ 


0 ( بإيفةا 


ما أت . 


ألا عجيت جميرة أمس لما رأت شيب الدوابة قد علافي 
تقول أرى أي قد شاب بمدي وأقمر عن مطالبة الغوالي 
ركل قريئة قرئت لأخرى 0 ولو ضلت بها ستفرقان 
وكل أح مفارقه .66 006.٠ء‏ . (الْوتلف واتختلف للأمدي/عه ) . 
() في أ الغرتان 

(1) فى «يرنع . 


(0) الآيا ؟؟ من سورة الأنبياء . 
(م) في ح نقارب . وفي لسخة أشار اليا في الامش « فَقَر”ما » . 


هق[ سه 


وهأ 


عقا 


وأما الوارد على النفي » إن كان متقلا كقرلك : ١‏ ما جاءفي 
القرم الا زيدا » » خبر كلاثيات . 
والأمل فيه النصب . والرفع على تقدير البدل . 
فالذي لا يستقل فير مرفرع أبداً كقولك : وما ساءفي الازيت, 
وإلا : ساقط الأثر في الاعراب , قبر كقرلك : و ماحاءني زيد ». 
ولو عقبت الاستثناء يغ.يرم ١405م‏ نصته ,م كتقرولك : وها حاءني 
الا زيدا أحد , '؛ ء, بدليل فقول اللكميت 1 : 
فا لي إلا آل: أحد شيعة” وما لي إلا تمشاسّب الى" مشعي” 
وكقرل [ ,عب بن مالك ]47! : 
القو إلب علنا فيك لس نا إلا السوف وأطراف القنا وزارادم) 
وقال بثو تم : لا يحوز أن ,قال'"؟ ما جاءني أمد””ا إلاحارا | 
لأن امم أحمد لا يطلق عليه » فلا يقال فيه : رأبت أحدا . وحوزه 


أمل 1 وأجابوا بقرهم : راكبت 5 مارى [و! أعلم ال" 


(1) فيح لغيره. 

)١(‏ في داخذا. 

(؟) عو الكديتين زيد الأسدي والبيت من قصيدة مشبورة في الحائمبات 
ص 6ك اس وه. 

()) الموجوه في الاصل و - و أ كقول زهير . ولعله تمريف من الناستخ ولم أجد 
البيت في دبوان زهير . ولكن لسبه التبريزي في كعروممح سقط الرند صه ١‏ الى كمب بن 
مالك يخاطب الني على الله عليه وسل وإستشيد به المبرى في المقتضب )/اوم . 
وكلدهما يروب الناس إلب علينا . 

() الشطر الثالي في أ مضطرب غير مفبوم . 

(د) في ح يفول ., 

(؟) في ح القوم . 

(م) زيادة فن -, 


ا ا 


وأما شر اث فتموث : 


امرلها 

أن يكون متصلا بأول الكلام لأ جزه منه © والرجرع فيه 
إلى العرب وعاداتهم . ولو حوزوا انفصاله لبطلث أبانهم وموائيقهم وما 
رحب الرقاء [عا'“؛] . 

وعزي إلى ابن عباس رضي الله عنها أنه جوز تأغير الاستثناء . فإن 
صمح ؛ فوجه يطلائه ما ذكرتاه . 

والوحه تككذيب الناقل فلا بظظن به ذلك . 

أو يقال : أراد به إذا أضمره في وقت الاثبات وأبداء بعد ذلك 
نقد يقرل : إنه دين . ١‏ 
ومذهبه : أن ما بدن الرجل [ فبها5] يقبل من إبداؤه [ ابداا؟'] , 
وقيل : إنه أراد به في استثناءات القرآن » وقد قال بءضالفقباء: 
والتأخير فيه غير قادح » لأن كلامه تعالى هر القائم ينفسه » وهرواحد 


(1) من ح وفي الأصل به . 
ف ساقطة من - . 
ع ساقطة من - , 


لام سه 


٠لا‏ بنقطم 0 2 / ولا إنقصال فيه . 

وهذا فاسد . 

لأن القرآن نزل على لسان العرب » ونحن نتكلم في الألفاظ » فلا 
تقهم ما إلا ما يقبم من كلام الرسرل "ا , 

وما ذكروه إبطال لكل طريقة لطيفة ذكرها المفسرون . 

الشر لل انثابي : 

أن لا يكون مستفرقا , للا بنناقض » ووجه ظاهر . 

ولبس من شرطه [ استبقا*] المعظم . 

خلافاً إلقافي . 

واستدل : بأن المستغرق آنا رثد مده عن عاد العرب لا لتضمته 
نقيا بعد الالتزام (4) 4 بدلل قول '*) قرله : عشرة إرف شاء الله 
تعالى . واستثناء التسعة عن العشرة 6 حائد عن العادة . 

قلنا : إنها ر'د الستغرق لتناقضه 2 وهذا غير متتاقش . 

نعم هر راكيك حائد » لككن لا ننظر اليه في الأقارير » بدليل 
شرل قوله : الا تسع سدس 2١‏ : و"حمتن سبع © وسبع'" سدسء 
قهذا ركيك », ثم هر مقرل . 

نعم لا يصدر مد من الشارع لركاكته » لا لتناقفه . 

. في ح يقطع‎ )1١( 

(؟) أي الذي هو الكلام العرني . قلا يفبم منه إلا ما يغيم من كلام العرب . 

(؟) في جميع النسخ استبفاه . وهو تحريف هن اللساخ والصواب ما أثيته . 


()) من وني الأصل و أ الالرام . 
(ه) ساقطا من . 


له في له وصدس 0 


) في ولسع سدس . 


-هه- 


الشرط الثالثت : 

أن يككون الاستئناء من انى , لأنه مشتق / من [ الأني''' ]| كه.ب 
1[ وكانه!" ] يني الكلام المرسل ويصرفه عن أن يفيم منه العموم . 

فلا معنى لقول القائل : د رأيت الئاس" الا ارا » . 

لأن الكلام لا يتثاوله . 

والشافمي دفي الله عنه » حرز الاستثثاء من غير الجنس بتقدير 
الرجرع الى الجتس يي بقول المرء : « لفلان علي الف درم إلا ثوب». 
إن قسرء بقيمة ثوب رده اله » قل . وإن فسره يعين الوب » لم 
بقل . فيو قدي الرجوع ألى جنى الدراهم 5 

وأبو حنيفة [ رمي أنه عنه '"' ] منم ذلك » الا في استثناء 
المككيل عن اارزرن »© وكارزون عن المكيل . 


() من < وني الأعل و أ من الشيء . 
0 زيادة من ح ففي الأصل من الثيء يثنى . 
(ع) في ري الله . 


سشدا ةق[ ده 


مصلانااك 


قال الشافعي رضي الله عنه : اجمل المتقة إذا عطف البعض مما 
على اليءض بالراو الناسقة » وعقب باسنثناء » رجع الى اتمل كايا . 

وبنى عله قبول شبد المحدود في التذف . 

وقال أيضاً : لو أقر لني عمرو وبني بكر الا الفاق > يسثئتى 
الفساق من "١‏ القبيلتين . وكذا في الوصية . 
01 /واستدل : بأن امل صارت [ كجمل''' ] واحدة بااراو العاطفة . 

وهذا ضعف . 

لأن الراو للنسق 9" » لا لاحمع ٠‏ وكيف تمتمع حمل متناقضة 
كترلك : أكرمت بني جمرو ء وأهنت بني خالد » وضربت بني زيد؟ . 

ولس هذا كقرله : د رأيت زساأً وسمرا » . 

لأن قرله : « وعمرا » لا يتقل بنقفه ٠.‏ 

فالقطع بانعطاف الاسثناء على الكل نحم ٠‏ 

وقال أبو حليفة وضي اله عله : بدمر على الأخير ء وناقض 
في الشئة » حستى لرا؛؛ قال لبني فلان وبني فلات ان شاء أنُ » 

(0) في ٠عن.‏ 

(؟) من - رفي الأميل مله . 

(>) راجع ما ذكرناه عن لفظة النبق التي يستعملبا الفزاليهنا في سس م - :م 
لتعرف مرادء عا . 

(:) ساقطة من ]. 


- و9 - 


رجع الى الكل ٠‏ 

ونائض في [الرصة”''] كتقوله : « أوصيت لني زيد » [وبني!''] 
بكر الما كين نهم » قال برجع الها ٠‏ 

والتحم أيذا بالانحدار باطل ٠‏ 

اذ لا بعد أن بقرل الرجل : أوصبت أبني فلان ؛ وبي قلار”ت 
ألا الفساق 2 وبعني به استثناءهم عن الكل ٠‏ 

ولكن اللفظ متردد ولا قرينة ٠‏ 

فالوجه : التردد » وايطال التحيم يكلا الجائيين ٠‏ سب 

نعم اده الشانعي” رفي الله عنه في هالة الإقرار وألوصية 
لتعارض الاحتالات » ووحرب الاقتصار على المستقن "ا . 

1 ويرافقه!4') في مسألة اللحدود في القذف » ولأن الجملة نيه ( قرله'*') : 
( وأوائك” 'م” الفاستئو'ن13) » وهو وصف » وذكر علة » فلا يرجع 
الاستئاء الله أصلا على وحه الاتحصار"' | ٠‏ 


0 من - وني الأصل و أفي ألسنة . 

(؟) من - وني الأصل و أ ولبني . 

() في - لاستبقى , 

)0 من - وفي الأصل « ولم بوافقه » . 

)0 من د وفي الأمل كقوله . 

(-) الآية ) من سورة النور . 

(0) ما بين القوسين الكبيرين فيه |قطر اب هو ملاحظ ؛ وأظئه ناثئا من سقط 
أو تريش في الكلام . وهو على هذا التدئيب في جميع النسخ . وعلى كل حال فر اد الغزال 
مفبوم إجدلاً ٠‏ وقد ذكره الامام الرازي لي تفسيره +6/؟+١‏ حيث قال عند سرد أدلة 
الشائمية في أن الفا-ق تقبل شبادته ان تاب : 

« وثالثبا : ان قول: ( واولثئك م الناسفرن ) عقيب قول :( ولا تقبلوا هم شبادة 
أبد] ) يدل على أن العله في عدم قبول نلك الشبادة كوله فاسقأ ‏ لأن ترتيب الحم على ت 


وهات الاخرل - 1١‏ 


افسي|اراك 
قِ 


تمل الأامى من ابر سمبار 


فليعل'' أن العام 3 بكرن عاماً لذاته كلك كور ' والمعلوم » كلا 
وقد يكون عاما بالنسية كاار جرد ء والمرهر 2 وما ضاهاه. 
فالخاص لذاته كلواحد الذي”!" لا تدرأ . 
والخاص بالإضافة مثلا كائلائة » خاص بالإفابة الى مافرقء''! عام 
بالافانة الى عادوته . 
اندراج غيره معه نحت مطلق ذلك الافظ . 


ح الوعيف مشعر بالعلةء لا سها إذا كان الوصف متاسياً: و كوث فاسقاً يثاسب أن لانكوت 
مقبول اإشبادة ؛ إذ ثبت أن العلة لرد الشبادة ليسث إلا كونه ماسقأ ء ودل الاستثناءعلى 
زوال الفسق ؛ فقد رالت الملة . نوجب أن يرول الحكم اروال الملة » اه . 

وأظته موافقاً لكلام القزالي وممبرا عنه يا يقيم من خلال علامه . 

رتحن ل حذفنا الواو لي قرله « ولآن » ؛ لاستقامالكلامنوعاً مادو الله أعل بالصواب. 

(8) فيح ايمل . 

() في أالي. 

)ع في أ فاقاله . 


عوعور- 


والفرق بين الاستثناء وس التخصيص » أن الاستثتاء حزء من 

والآخر : أن التخصص بان لمعن اللفظ امطلق حنى ببين انه المرأد 
به » والاستئثتاء لس يانا , فإنه إذا قال لفلان على عشرة إلا خمسة 
لابين أن العشرة أريد ما السة » ولحكن العشرة للدثرة . ولزوم 
الأسة يتبين بتتمة الككلام . ولفظ الناس إذا خصص بالعشيرة تين أنه 
المراد به علد الإطلان 5 ولكنا [ تبيناء'" | عند التخصص 0 وعن هذا 
كان الاستئتاء رافعاً وناسة9"' ؛ ولم يكن التخميص كذلك , 

والاستثناء يوز اتصاله بالنس . 

والتخصص لا يتطرق الى الاص . 

نعم باتطرق الاستئناء الى الظاعر أيضا » إذ يقول : رأيت الئاس 
إلا ثلا , 


. من ح وفي الأمبل و أ بيناه‎ )١( 
. فيه في > رفما رنخا‎ 
في أ إلافلانا.‎ )©( 
سعوات-‎ 


دمأ 


بتقده30 على مقدوده أن مأهذ الشريعة ينقسم الى الالفاظ + والى 
ما عداها , 

وغرضنا ذكر الالفاظ وضيطرا 2 إذ علا نتكام بالك التأويل . 

إكاب م هي | تنقسم الى : الفاظ القرآن » والى الفاظ الرسول . 

فأما الفاظ القرآن فتثقم الى : ما يقطع يقحراه © وهو التمن . 

وآلى ما بظبر معناه مع أحتال » وهر الظاهر . 

والى ما يتردد بين جرتين من غير تجح » وهر المجمل . 

والفاظ الرسول تلقسم آلى : 

متواتر : وهو نازل منزلة القرآن في التمسك به » [ وفي القسامه' ] 
فائه متطوع به . 

والى الاقول آحادا : وهر الذي لا يقطع بأصل » وهر أيضًا ينقمم 
الى : نص » وظاهر » وعمل » كآبات القرآن . 

ولنظ الصحابي » إذا رأبناه دللا » فهو كالأخبار . 

والآن إذا انضط مآخذ الالفاظ » فلا بد من بيان أقسامه » وجمرعبا : 
النص » والظامر » وامجمل . 


(1) في - ليتقدم . 
6 في حم وانقسامه . 


1 


اما الام : 

فقيل في حمده : إنه الافظ المفد الذي لا يتطرق اليه احيال . 

وقمل : هر اللذفل الذي بتري ظاهره وباطئه . 

ولا برد عله الفحرى المفيرم على القطع : 
الكتاب والسنة إلا ألفاظ معدودة » كترله تعالى : ( قل' هو ان 
أحد )» رقرك تعالى : ( عمد رسرل أنه )» وقرله [ عليه اللام'"' ] 
فيقمة العسف'" : ( أعند با أَتَْن؛ على امرأة همذاء فان اعترفت 
فارسمبا!؟' )» وقرله عليه السلام لابن نيار الانصاري!* : ('تزي عنك 
ولا “نمز ي عن أحد عواك01) » فائها الفاظ دم نحة بعمدة عن الاسيال 5 

وأما الشافمي رفي اث عنه فانه سمى الظاهر نما ء ثم قال : النص 
ينقسم الى ها يقبل التأويل » والى ما لا يقبله . 

واتختار عندنا” ؛ أن يكون40 النص مالا يتطرق اليه التأويل151 
على ها ساقي شرط الأويل . 

() الآبة و ؟ من سورة الششح . 

.- زلادة من‎ )١( 

)ع التسيف : الأحيد . 

(:) الحديث رواء البخاري لي كتاب اغغاربين من أهل التكفر واردة : ومسل » 
والترمذي ٠‏ وأبو داوه ٠‏ واين ماجة في كتاب الحدود : والنسالي فيكتاب آدابالقضاء » 
واحد بن حثبل . 

6 أي حبن قال ارسول ان : وان لقد نسكت قبل أن أخرج إل الصلاة . 

)3 الحديت أخرجه البخاري : وهل ؛ والثرمذي , والنائي ؛ وأبر دارد. 

() لي أعند. 

(ه) وفي لسخة أشار الها بالهامش ؛ أن ثقول . 

(5) في - تاريل . 

ه15 - 


وتسمة الظاهر نصا منطاق على الأغة » لا مائع في الشرع مله » إذ 
معني الاص » قريب من الظبرر . 

تقول العرب 1 ل ااظية إذا صَالت رأسبا وظبرت ( ونعي 
الكر مى منصةٌ ع إذ تظبر عامها العروس . 

وفي الحديث وكان إذا جد فجواة ل جيل 

ولو قرط / ف ألاآص ا نحسام الاء_اللات البعمدة 3 فال بعص 
أصحاينا » فلا يتصور انظ صريح . 


الادمبه 


وما عدوه من الآبات , والاخخار » تتطرى الها احتالات ٠‏ 

[ فقرك , قْل9©»] هوا اث" أحند”» ؛ يمني : إل الناس دون ان . 

وقرله : ('حماى رسول انْ"! ) ؛ أي عمد ؛ وإلى أي اقايي » والى 
أي** زمان . 

وقوله : ( 'نخري مك0 )ل أي : تتاب عليه . 

وقوله : ( إن اعْترافتت” فارحمب'" ) ؛ أي : اذا لم تتب . 

فبذه احيالات بعيدة تطرقت الها . 

فالوجه : تمحديدء با ذكرتاء , 


. في حفرجه‎ )١( 

(؟) فال إين الأثير في النباية ه/4١‏ النس” : التحر يك حقى يستخخرج أقصى سير 
الناقة . وأصل الس : أقمى الشيء وغايته . م سمي به شرب ءن السير السريع . 

6 زيادة عن - . وفي الأصل « قرله هو ام أحد » . 

(4:) الآيا و» من سورة النتح . 

(ه) فى هاعش الأصل قوله ه وإل أي زمانكذ! فالنسخرلءلهعلى اسقاط أوماه . 

(5) أي ل الحديث السابق س موكدر. 

(؛) أي في الحديث السابق س 158 . 


كوور- 


[ وأما الظاهر : 

قال الاستاذ ابو اسحاق''' ] : هو الماز » والاص : هو الحققة . 
ورب غعاز هر نص ع كقرله : الخر عحرمة'؟ » والتحريم لا يتعلق بالأر 
حقدقة . وقرله تعالى : ( والافظات'" ) » بعد قرله : ( والحافظين 
فروجم-م'"" ) ؛ محاز فى حفظ الفرج على الخصوص . وهو نص في 
متصرده . 

وكذلك تخصرص الداية ببعض الهوانات باز » وهو مقبرم قطعا ٠‏ 

فالوحه : أن يقال : الظاهر ما يغلب على الظن / فهم معنى منه في + أ 
غير فطع . 


سالا 
لايتيسك بالظواهر في العقليات , لأن ااطلرب فيا القطم'!! ويخرم 
ذلك يأدفى احتال ٠‏ 
و كفي المعترض”'5 ابداء احتال 04 ولا تاج الى تعصيدءه بدليل ٠.‏ 
وأما الاص : فحرز أبو هاشم التمك يه في العقليات » وقال : 
الرحدانة ثابتة بقرله : قل هر الله أحد ٠‏ 
قال القاضي : يحوز التمك به في كل معقول نحط أثثاته عن اثبات 


)0 عا بين القوسين من له . وفي الأصل و مسآلة : قال الاستاة رشي الل عنه 
الظاهر هو انما » والذي في هو الصواب لآثه لم يموت للنس وااجمل ب مسألة . 

)0 كلمة إلخر ساقطة من | . 

(ع) الآية وم من سورة الأحزاب . 

)0 ساقطة من | . 

(5) في > لامعترض ء 


- 9#( سس 


. الكلام للباري > فانه متند السمعرات ء أ في مساألة الرؤية » وغلق 
الافعال » ولكن لعتقد أن الدلل لا بتحصر قه''ا, 

اما الجبل : 

مثتى من ترهم أعلت” المساب , إذا معت مفر 
تمة العام جملا » لاشتاله على الآحاد ٠‏ 


1 وهذا يكن 


والمّمل في غرضنا : مالا بشم معنامء 

واكذا البيمء 

واشتقاق المهم من قرهم : أهمت الطريق »2 إذا تتبع آثار السالكين 
بالمحر » ومئه الفارس اليم » وهر الككمي المقنع الذي لا تدرى عذه . 

ثم قد يقع الاجمال في الحل 2 والمقدار » [ والمصرف" ] »2 / 

كقرلك : لفلان ف دض مالي 0 . 

وقد يرافع البعض » ويقى البعض ء كقرله ( وآتوا حقده” يوام 
حصاد. :©“ ) » بن الوقت » ولحل » وبقي المقدار عملا ٠‏ 


كمنب 


ومثاو الاحمال ثلاثة : 
صفة مجبولة » كةوله ( أعاصنين” غير" مسافحين ) ؛ فإن الإحصان 


متردد دن صفات ٠‏ 


)١(‏ سائطة من ]أ 

() فيح متفرقة . 

(+) كذاني الاسل و حو أ والمصرف . ولي المستصدى والتصريف . ومثالهالختار 
للناعل را مفعرل ( المستصفى .)1١9+/١‏ 

(؛) مثال للاجال في ال . 

(ه) الآية 1 ؟ من سورة الائعام . 

(5) الآية ع؟ من التساء. 

-54لا- 


[ وزيادة''؟ ]| عحبولة » لا اذا فرض وروه الشرع بتوقف صحة 
الملاة على زبادة فيا عبد » ول تتبين الزيادة ٠‏ 

5" ] نقمان يحهول » كتقوله : لفلان على عشرة إلا شيا » 
ولهذا لا بتمسك بعموم قوله ( [ افوا" ] الختير”!' ) , لأن الستثى 


عله رول فى ننقسه . 


. في جيع النسخ [ وبين زيادة ] ولعلبا زيادة من الناسخ . إذ لا معنى للترديد‎ )١( 
. لأن كل وإاحدة من الثلاثة المذكورة مثار للاجال . وإلا فالكلام غير مستقي‎ 


(؟) في جبع النسخ « من » والصواب ما أثبته . وإلا فلا يستقم الكلام . 
)ع سائطة من أ . 
(:) الأيا باب من سورة المج . وراجع س مه ١‏ مسألة ا ا. 

2 


صل 


فى بان اك والمدايم 


قد اختلف الناى فب على ست مذاهب . 

قال واصل بن عطاء'' » ويمرو بن عميد'" : المحم هو الوعد 
الرارد على اطر الم '؟' والكبائر . 

والمتشابه ساوره منه على الصغائر . 

قال ألاصم'؟! : الحم : نعث رسول أت ع 3 التوراة » 
والتكتب المتقدمة . 

واماشابه : نمته فى القرآن . 
1 [وقال”" ]/ 1 السلف : اروف المتطعة في ابتداء الور 
متشامة » وها عداها فحكمة . 
)١( 0‏ هو واصل ين عطاء البصري » الغزتال التكلم؛ سمع من السن البصري وغيره. 


كات من أجلاد المتزلة . ولد سئة ثمائين بالمديتة ؛ له تصاتيف : مات -نة احدى وثلائين 
وماثة ( اليذان ع عم ) . 

(؟) هو جمرو بن عبيد التميسي مولام ؛ أبو عنان ؛ البصري ؛ المتذي المشرور » 
روى عن أني العاليه والحسن . وعته المادان والقطان مات سئة اربع وأريعين ومائة 
( تقريب التبذيب ؟/» ‏ خلامة تذهيب العمال /0؛ ؟ ) . 

(+) في - الجرائر . 

() هو أبو عبد إإرحن حا بن علوان الأصم من قدماء المشايخ بمراسان صحب 
ذققا البلخي مات سئة سبع وثلاثين ومالثيت . 

(ه) من ح ولي الاصل نقال , 


ساءارت- 


[ وقال آخرون : المتشابه : ما ورد عليه النخ » والباقي مم1" ] 

وقال آخرون : المتشابه : هاعر أسراره على ظاهره كآبة 
الاستواء ( واله ميل ابن عناس رضي أله عنها . 

وأما الز'جاج'" ققال:؟ : الكل عمسي إلا آيات القيامة 6 فإنها 
متشابية » إذا لم يتكشف الغطاء عنه . بدليل قوله ( فتعورل” 
ما تشايه” ملنله''؟' ) . وكانوا لا يتبعون إلا أمر القامة0©» , بدئيل 
قرله [ عز وجل"' ] : ( تَآلردك عن السّاعة " ) . 

وبشبد لكرنا متشاببة قوله تعالى : ( إرث الماعة آتنة” 
اكاك أحنياة» )ع 

قال المفسرون : على نفى"'' . فإنه أخفاها نمققاً عن غيره . 

وفال تعالى : ( وآما يَعلتم” تأريلى إلا اث5 0" ) . يعني 

)00 ساقطة من أ . 

(؟) أبو اسحاق » ابراهم بن السرى بن سبل الزجاج . كان من | كابر أه ل العربية » 
وكان حسن العنيدة ء له مصئفات كثيرة مما « إلمالي في القرآث » توي سنة أحدى 
عشرة وثلاثاثا . ( تزهة الالباء لابن الانباري 1١/‏ د مراتب التحوبين لاحلي]؟٠‏ - 
شية الرعاة ورا جع ). 

(+) في جيع النسخ قال بدرن فاء والصراب ما أثينه . 

(:) الآية ؛ من آل عمرات . 

6 في > الساعة , 

60 زلادة من حم , 

90( الآية بام ١‏ من الأعراف . 

(ه) الآية ١١‏ من سورة طه . 

(؟) في م نفسه . 

. الآية + من آل حمرات‎ )٠١( 


ل ول سه 


[ حالكا" | . وعليه وقف أبو عبيد*'' © وابتدأ من قو ( والر"إسخون” 
[ في الع" ]19 ) 2 إذ العلوم كلها بجيط با الراسخوت فهاء 
ولس هذا من غرض الاصول . 
وغرضنا من المتشابه فى الآبات الماضمنة للتكليف عال » ويثين ااقصود 
مله برمم”*! مسألة . ١‏ 
سبي ا 
ف آن الرستوار 
| قال:5' مالك لما سئل [ عن الاستواء'"' ] : الاستواء معلوم » 
والكيفة عهولة ع والاعان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 
وقال سفيان بن عبيئه'* : يقبم منه ما فيم من قركه : (*ثم 


للمة 


() في النسيخ كبا ماله لمم ولا معنى لها والصواب ما أئبته . 
| () هو أبو عبيد القاسم بن سلام . كان بوه عبد] روميا رجل من أمل هراة » 
كات دين ورعا ؛ ويعد من أتقن أهل زمانه ؛ أثتى عليه كبار الألة تولل يكة سئة ثنتين 
و ثلاث وعشرين ومائتين . ( نزعة الالياء /5ة ‏ معجم الادباء 54 ذذدو اطز159- 
طبقات الشافمية ٠5/5‏ ) - 

(+) ليس في ح. 

(4) إلآية ؟ من آل مسمرات . 

زه( ل | سجر ء. 

6 في < وقال . 

فق ساقطة من وبدها « وعله » . 

)م هو سقيات بن عبيئة بن أي عمراث الال أحد ألمة الاسلام روى عن محمرو 
ابن ديئار و ازهري وخلق ؛ وعنه شعبة وان المبارك وأحد وأهم . قال الشافمي : لولا 
مالك وإين عبيئة تذعب هل الحجاز مان ميئة تمان وتعين ومالة. وجمره ١ه‏ عام 
( الخلاصة ١١‏ ). 

يق ته 


استرى إلى اللاو( ) . 

وقد تحزب الناس فبه » [ فضل!© ] فريق وأحروه على الظاهر » 
ولبعوم آخرون إذ توددوا فه وان لم يحزموا . 

وفاز من قطع بئني الاستقرار . 

فإن تردد فؤ, جمله » ورآه © فلا يعاب!" عليه . 

وتكاف تعل!؟؟ الادلة على نفي الاستقرار © لا تراه وأجبا على احاه 
الناس © بل يحب على سُخص في كل اقلم أن يقوم به ليدفع البدع 
إذا ثارت ., 

فاذن الملشابه : ما لا يفبم معناه » وذلك محال في محل التكلليف» 
فتعلم قطعا أن هذه الآبة ما أريد با الاستقرار » فلا تشابه فها . 

عم الحمروف القطعة إن كانت متشامة فلتكئ , فلس ذلك مما 
نكا افيية .: 

هذه مقدمات كتاب التأويل » ولا يتوصل إلى مقصوده ؛ الا برسم 
مسالل بتعرض فيا لتأويلات المحيحة والفاسدة , وجمرعها كاي 
عشرة مسألة* . 


(1) الآبا و؟ من سورة البئرة . 

(+) من م وفي الاصل وضل , 

(+) في حمعاب . 

()) فى ح نقل , 

(ه) في الواقع لم يذكر إلا سبع عشرة مسألة , إلا إذا أشفنا ايها مسألة الاستواء م 
وءلى هذا قيكون الجموع الي عشرة مسألة . 1 1 


سف 2ن 


سى_ ال 1) 

. قالت المعتزلة'" : لا بخصص مموم القرآن بأخبار الآحاد . فان 
الخبر لا يقطع يأصله , يخلاف القرآن . 

وقالت اافقهاء'"' : مخمص'" يه لأنه يتاطعلى فحواه ؛ وفحواء 
خر مطرع | 4 ]م 

قال القاقي : أن أنرقف فيه » إذ ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير 
مقطوعالفحرى: ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى'"' غير مقطوعالأصل. 

واتاد : أنه مخصص ؛ لعمنا أن المسابة رضي الله عنهم كنا 
يقبلون حديثا نصا ينقه"! الهم الصديق في تخصيص مموم القرآن » كيف ؟ 
وكائرا يقبلون نقل التفير من الآحاد ؛ وهر أعظم من التخصيض . 


ولا أن همرا بقسمة تركة رسول اله يك ؛ نقل أبر نكر عنه أنه 


)00 وبيذ! قال الجنفية : بناء على أن حك العام قطعي» قال في التوضمييح د رعندطا 
هو قطمي مساو للخخاس فلا يحوز تخصيصه يواحد هتما » أي القياس وخير الواحد لأنه 
ذكر أن الشاقمي يخصصه بها ( 704/١‏ ). 

وهناك تفصيل لابن أبن ٠‏ والحكرخي ( راجع الاحكام ؟/1.+ - جم الجرامع 
؟/ن؟ وابن الحاجب . 

(؟) وئقله الأمدي وابن الحاجب عن الأثة الاريعة . قال ابن السبكي في رقم 
الخاجب من اين الحاجب ؛ « هذا ما نقك المصلف » والحنفية يتكروئه » اه . ونقل في 
تيسير التحرير 877/١‏ عن عبد الفاهر البغدادي من اتحدثين أت أبا حتيفةيقول بأن العام 
قطعي الدلالة . وممتى هذا انه لا يخصصه بالآحاد والله أعر . 

(>) في النسخ جيعبا « و يخصس به » بالواو . 

()) زادة من ح. 

(0) في أ التحرى . 

(1) في س يقل , 


-19141- 


قال : ( و0 معاشر الاثبار لا 'نوارتث”2)) . فتراكوه . وإن كان 
آبة الررالة تشمل بعموم"" . 

وأما القياس : فقد اختنفرا في تخصص عموم القرآن به + ل 
في احير . 

ونحن الترقف فيه . 
إذ ' كنت من الدحابة فيه تفي / ولا« ؛' إثبات . 6ب 


وقرل ااصحالي رغي الله عنه فيا رأيناه حجة ؛ فهو كاير . 


# -[- لا م 
تأويل الراوي أطديث مقدم , فإنه حضر ؛ فكان أولى بغبمالقرآن'". 
وتخصصه لا يقدم » لاحيال أنه اعتمد فيه القناس . 
ومذهيه مقدم عند مالك رفي الله عله . 
وعلد القافي على روابة . 
لأن احان الظن به ؛ يقتذفي حمل على ضعف وجده في الحديث » 


وإن أمي * الظن به 0 ؤلا قبل روات : 


)1 سائطة من أ . 

)0 الحديث رواهء الامام (حد بلنظ( إن معشر الانبياء لا نررث )ويلدظ (لانورث 
ما ثركناء صدقة ) وروى الحديث بألناظ متلنة ولكنها متفقة على معى وأحد - 
رالخاري” رمسلا ٠‏ ويالك ؛ والثائمي ؛ وأبر داود » والنسائي ؛ وأبو داود 
الطبالي . قال الامام الذهي ولفظ نحن معاشر الانبباء لا نورث ليس في شي» من الكتب 
الستة . قال إبن السبكي والاى م قال ؛ بل ولا رأيته في شيه من كتب الحديث؛: ويلفظ 
« إنا » موجرد ١‏ ولكن في غير العتب الستة , 

(2) > يعمويه . 

(؛) في < راثيات . 

(ه) آي والطديث , لآن الكلام في تأويل الحديث , 

16ل 


قال الشافعي رضي الله عنه : لا يقدم ,2 والحديث حجة عليه وعلى 
غيره » فكأ ممعتاء من فلى في الرسول عليه اللام . 

والختار : أنه ان أمكن حمل مذهه على تقدمه على الرواية » أو 
على نساته ؛ فُعل ذلك جعا بين قبول الحديث ؛ واحان الظن . 

وان نقل مقيداً أنه مخالف'' الحديث مع عله ؛ فاطديث متروك . 

ولو نقل مذهبه مطلقاً ؛ فلا يترك'"" » لاحتهال التسيان . تعم يرجح 
عله حديث يرا مذهب الراوي . 


لد لك رس 
زم أدبو حنيفة وضى الله عنة أن حل المطلق على المقيد زبادة 
-أ على النص / © وهو نسم "" . 
وحعل امحاب الرق.ية المؤمئة في الظبار ؛ اعتباوأ ل بالفتل من 
هذا الفن . 1 
ثم اختلفوا في وجه النسخ . 
فقال قائلون : وجبه أن فيه ثمرط الاءان » والنص لم يقتطه . 


وهذا عرس . 
اذ يحب من مساقه على الرسول عله السلام أن ببين أحكام الشرع 
دفعة واحدة 5 


فإذا أمر بالملاء مقتصرا عليه ؛ فامره بالصوم بعده يتبغي أن 
بكرن ندها . 
() في سخالف. 
(؟) أي الحديث . 
)ع راجع هذء المألة في ( تيسير التحرير ١/.عم‏ - التلوبيح على التو ضييح 
ذه )عن كتب الاحداف . 
شذات 


وهذا ظاهر اارطلان : 

وقال الحققون : أقافى النص أء كل ما يسمى رقة » فشرط 
الاءان يغير مقافى الخص 

وهذا أثرى هم فى مألة النة في الرضرء » فان انه تعالى تولى 
يان أفعال الرغرء وأركاله » فاقتضى ذلك وقرع الاحزاء بتحصيل 
ما يعرض له ء وشرط النة زبادة عليه . 

قال الشافعي دضي اله عنه : الزبادة على القص تخصيص ء وامما 
قال ذلك لأنه سمي 7 ا نصا . 

واغتاد : ان الزيادة على الاص انخ*"! . حتى لو تبث نص في 
انتضاء الاتتصار ُ فم شرط اله نيذه 3 وما غُن ف لصيص ٠.‏ 

وأجمع أصحابنا / على جواز حمل المطاق على المقيد اذا قدانت الواقعتان ٠‏ 5ب 

وإن اتحدث الواقعتان فبر مقرل به باجاع الأمة . 

وان تاعدنا من كل وحه فبر ماوع بالاماع © كشرط الشبادة في 
المين مثلا » لأن أن تعالى قد المداينات ما ٠‏ 

والضابط فيه ما قاله القاضي : انه اذا اختاف في الوافعتيناار جب" 

وان اتحدتا جيما ؛ فلا بد من [ الل ]. 

)0 ل اللعاون 

(؟) هذا هو اخثيار الغزاني في المسألا على تفصيل ذكره في المساصهمى . وليس هو 
رأي الخرور . فقد ذهبث الثافمية ؛ والتايلة ؛ والمالكية ؛ رصاعة من اأعتزلة كالجبائي » 
وأ هاشم . إلى أنما لا تكون للا . وقالت الحافية : تكون نينا . وهثاك من فصل . 
راجع المستصفى ١/وة؟‏ - الاحكام عه و١‏ غاية السول +/.+؟ - ارشاد الفحول . 
للشوكال / )و١‏ - مع الجرامم حاشة البئال 1ه وغيرها ءن كتب الاصول لثقف 
على الآراء عفصلة في هذه إاسألة , 

(+) في جيع النسخ الهمل بدل امل . وهو تحريف من النساخ قطعا . 

١١  لرخنملا لالت‎ 


وان اتحد الموحب” واغتاف (ار جب تقه اللاف > ومثاله : شرط 
الاءان في كفارة الظبار لشوته في القال ٠‏ 

ثم قال فائلون من أصحاينا يحرز المل علي [ تمكيم1'' ] . 

وهذ! باطل . 

8 لا يقتضه عقل ولا نل 6 واللاظط غير مشعر 4 ٠.‏ 

فلا بد من اذن من أنةناط ٠.‏ 

ثم قال قائلون : لا يحرز الاستناط من محل الاقيد » فلبكن من 
عل آخر » وهر عدم احزاء المزيد 1 عليه1" | بالاتفاى ٠‏ 

وهر باطل ٠‏ 

فان المتدتءط" من عل التقسيد ؛ ان كان علا صام لاجمع ؛ رالا 
فبى باطل لعدم الإغالة . 

بب1 ولا في الره على ابي حشيفة رضى أشُ عنه لاثة'''/ مسالك : 


امرلها : 


أن تعارضه بقرله ( وال“ارق” اسار وَةَ"40) ) » وقد خصصه ؛ فشترط 
فه اطرز 2 والتفاء الشهات!"؟ , 


(:) من - وي الأسل و أ كا . وراده أن هذا البش قال مميل إاطلق هلى 
المقيد بمجرد و رود الافظ المفيد من غير حاجة الى جامع . وان هذا القول تحكم باطل , 

(؟) قال الأآمدي في الاحكام ع/م, والغتار : أنه ان كاث الوصف الامع بين المطلق 
والمايد مؤثر . أي ينا بنس أو اجاع ؛ و جب القضاء بالتقيد » ,:اء عليه . وان كان 
مستنيطا من الحم إلقيد نفلا ٠‏ اء. 

والذي في الأسل و - إجزاء المزيد بالاثفاق + وهذا لا معنى له ؛ وئذلك كان لابد 
من زيادة لفظة عليه ليستقم التكلام . 

(>) فيأئلاث. 

() الآية هم من المائدة . 

6 لي > الشيرة . 

لوالاب 


ونص الرب تع_الى على ذوي ألقر بي » فزاد أبو حشفة رفي أل 
عله الماحة . 
قال أبر حدفة رخي انه عنه : لا يمزىء, الأخرس . فترك النص باجتهاد 
انفرد فيه 1 

والاخرس اسدي رقة . 

كيف ؟ وقد قال : الأقطع يحزىء . 

املك اثالى : 

ان الاتخصيص يلقسم الى : 

تخصيص الإمام كترل ( لانتراءا'' ) , فخصصه بثلاثة مهم من غير 
اختماص برهف . 

والى ميس يز كقرله ( اّثلرا ااشر كين ) . فخصص دأهل المرب » 
دون أمل الذمة ع» و كن ذلك نا . 

واءم الرقبة في تناوله طن الرقاب مع الختلانف صفاتمم ؛ كاسم 
الشر كين وكاسم'" الفقراء في تنارله جيم الققراء ؛ فليحكن هذا 
تخمماً كذلك . 

الك انانب : 

/ ان تقرل : إن ادعرا أن قرله تعالى :( فسحرو” رآقنة ") ( 5256 
نص فى نفى شسرط'؟" الامان , فقد افتروا على اللسان . 

. من سورة الثوبة‎ +٠ في قوله « إنا الصدقات للفقراء » الآية‎ )١( 

( لأرام. 

(+) في جميع النسخ د فإعتاق » والذي لى آية الظبار « فتحرير » رالآية هيالثالئة 
هن سورة امحاولة . 

() يأفرط. 

سدكأالاه 


فان اعترقرا يكرئه ظاهراً ؛ فقد خصصنا يقاس سديد ؛ ذلحر » 
إذ لامئع منه »م كيف ؟ وهو شعف الظبور . 

فإن الفرض من سباق الآنة تدا أصل الكفارة , لا ذكر الصفات » 
بدليل أنه ل بتعرض لللاءة 

فإن قبل : كرر الرب آعالى الإيمان في كنار: القتل ثلاث مرات » 
فار كان مرطأ في الظبار [ لذ كره*'' ] ءرة واحد 

قلنا : سيب دذكر بره 1 ذكره الكافر بن بين ظبرافي السلرا؟! ا فاو 
اقتمر لاخل أن العافر عز عن الكافر » والملم من الملم . 


قال رسول ان يلع : ( أي امراة تكتحت“” يقر إذن وأها 
فنحما باطل”47" ) 

حل ابو حللفة دضي انه عنه اذيك على الأمة . 

فاعترش عليه بقوله : ( فإث” وطكبا فلبا المبر'» ) . والأمة 


نحمل على المكاتية . 


[ وزعم'"' ] أن وما كأويل صحيج »2 لأن ١‏ اأرأة امم عام يتناول / 


() في ح تفعيد . 

(؟) في جع الخ لذكرها ااي الح 

(+) في أبدل هذه اخمة فول « ثم ذكرها بين ظررأل الممٍ » . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود ٠‏ والترمذي ٠‏ وأين ماجه ؛ وصححه أبى عوإنة ؛ 
وان حيان ؛ والحام : قال ابن كثير : وضححهة يحيى بن معين » وقيرة من الحفاظ . 

)0( هذه تتمة الحديث . 


: (5) ليسي وتيواء 
لم1 سدم 


الإماء » وا مكاتبات؛واطرائر » وبندرحنتحته اندراجاً واحداً » ولايندر جنفي 

التعية » إذ التبعية لامعنى لها في الألفاظ » ومثل هذه الافظة يجوز 
تخصصا بالرائر , فتكذ! بالإماء . 

[ قال" ] : ولا يغني قرلم : إنه لو أراد المكاتية لاص عليا » فإن 
هذا لطرد في كل عام مخصص . 

وهذا التأويل عندنا باطل قطعاً عسالك غسة : 


ابرول : 


أنه عله الام أطلق كامة' لاح فيا قصد العمرم . 

والماء إذا ظبر فنه قصد العمرم لاتكلم فيه ؛ لا مخصص . 

ودلمل قصد العموم : أنه دز اكلام 27 أي » » وفي من أدوات 
الشرط , وهي من.أعم الصيغ » وهذا لم يترقف فيا الواقفية , 

ثم لما فرغ منها أكده بكامة وهاء » وعي من الم كدات استقلة 
بنفسما'؟ا » إذهي من أدوات الشرط » وردت موا كدة للعمرم » لا تتقل 
كترلك : م ١‏ كنعين » لا بذ كر إلا بعد قولك : و رأيت الترم #حلتهم »» 
بي أبذا تقافي العموم . 

ثم قال : ( فتعحبا باطل ) . 

ذكر عة متقة | ثم رتب علها حملة أخرى »2 فوقعت اللة الاخيدة يبدب 
عل" موقع الجزاء من الشرط » واجمة الأولى في عمل الشرط . 

وهر كقول القائل دضع لازم قيقد الملك » . فبذه ثلات قرا 
دلت على القطع على قصد العموم 1 


() من أوفي الأصل و ح قالوا . 
)0( أي في إنادة العموم م قالى في المستصفى ( تا ( 5 


دال واه 


فلا بظن برسول ان يَلكَع ‏ وهو الشارع للاحكام » والقادر بقصاحته 
على الإنبان بعبارة نامة على الغرض - بأن ياقي بأعم الصِغ ردني به 
أخض الصور . 

وقد كان عليه الام عالاً براقع الككلام » وما يفهم متها » وعم انه 
لايفبم من قرله: (ايا امرأة ) ؛ المكاتبة . 

امالك ادالى 

عانا على القطمع أن الدحابة مافرءوا المكاتة منه 2 وغايتنا الاقتداء 
عم في الأويل ١‏ 

الماك الثاابُ : 

أن هذا الكلام لو عدر عن واحد منا ؛ لم ينبم منه المكاتبة » ولو 
قسير به ؛ لتسب الى الإلغاز . 

املك الرابع : 

أن القران قد تحعل العام لدأ م10 تخصيصه 5 

عله زان" ]| المر نص إذ قال لغلامه ولا تدخل على" الناس 06 » 
وقرينة الال تشبد لتأذيه باقيانهم / » خأدخل عليه العبد سماعة من الثقلاء » 


م 


-75 


الك الخامى : 


آن العدول عن الظضصاهر قد يقرب بعض القرب [فبل0 ]. 
() فيح يمع . 


(؟) زيادة من ح . 


(+) في ججيع السخ فقيل . والصواب ما أثيته . 


ا 0 


واذا بعد رو" و قبل 5 

بيانه : أن من يقول : القت اليوم يأسد 6م إذا قمره بشجاع 
عظم ؛ بقل تفسيره لقريه . 

ولو سل على الأبخر لاختماض الأسد من بين سائر اليوانات 
باكر . رث؟ كلاءء » ونسب الى الهذيان » لبعده عن الظاهر . 

وَحَْل قرله ( أي امرأة ) على المكاتبة ؛ َمل الأسد على الأيخر 
وتغفبرء نة ٠.‏ 

فإن قمل : الس لو مرح به رول الله له باستثناء العن إلا 
اأمكانية ؛ لكان الامظ صحيحا . 

والتخصيمن كالاسائناء . 

قال القافى : مل هذا الاستنناء عندي باطل © لأنه يستغرق معظم 
القصرد + كقرله : على عثرة إلا سلة . 

والتاد : صحة هذا الادتثناء فى الأقارير 6 ولكئه ساحيل صدورة 
عن ذي الحمد في كلامه , قانه إلغار « وحنيد عن مج | كلام القصعهاء. 
م لبى كيا يوز اساثناؤه لاشارع يجوز ذلك لناا'؟ » قان له أن يتس1"ا 
بتغير لفظه » ولس لا ذلك . 

واخمة الغنة!''! أن المسميات اطامة تقمد بالتخصيص والتاميص علما . 

فأما أن يعبر عنما بألفاظ عامة محال" . 
ل تت 

(1) في منا. 

() نقأعم. 


(م) في ح العيئة . 


سيرد 


1ب 


1 1 
سبال (م) 

حل ابو حسفة قرله عليه السلام ( لا صيام ان 8" ] 595 
الصيام من اليل !'! ) على" القضاء والنذر . 

وهو باطل . 

لأن قوله لا صيام ؛ صيغة اتبرلة'؛' » وهر يقاضي العموم في الوضع » 
والذي كدر الى الفيم هيه الصاء١*)‏ التأصل المترخ 5 الشربعة 0 وهر 
صوم رمفان » فإله ركن الدين », فلا بظن به عله اللام أنه يطلق 
لفظ الصيام عاما وتردد القضاء على اللقدر ص من غير قر ناه 0 
وخصوص7) واقمة . 

إد لا يفيم ذلك منه قطعا , 

فان قبل : لمتع كل مس [ من أجه:" ] : 

قلنا , الافظ عام لاعغخصص*" إلا بقرينة تتترن يه + «أن ل تكن 


قر بنة امتلع تخصاص لذا 5 


. زيادة من دكا هو الحديث , وليسث في الاصل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه بلفظ « من لم يبيت الصيام قبل القجر فلا صيسام لك ى 
أبو داود » والترمذي ؛ والتائي ٠‏ وأبن ماجه ؛ وأممد . ومال الترمذي والنائي إل 
وقفه على « حفصةى؛ وصححه ررفوعا ابن خرية ٠‏ واين حبان »؛ والدارقطني . عن 
حفصة « لا صيام أن لم يقرش الصيام من اللبل » . 

(+) ليست فى أ. 

(4) فيح التي . 

(ه) في - الصوم . 

() ليست في أ. 

(7) بدها لي ح لأجله . 

(ه) في - العام لا تخصس . ولي أ عام لا تخصيس . 

(5) هن أ . وفي الاصل نخصيسها . 
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والقرينة كقرله : و أحسئوا الى الناس » مثلا م يع بالقرينة انه ما 
أراد جع الئاس / في جمبع الاحرال . 

وكقوله عليه السلام : ( في سائمة العم زكة٠10)‏ يقنضي وجويا 
فها دون النداب 0 ولكن اعتمد على قم الاصاب قبل ذلك 7 

قالوا؛"' : هذا حدبث مول على نفي الكيال ٠‏ كقوله : (لاصلاة 
طار المدد إلا قَْ السحد:!؟! ) 7 

فلقول : قد .ل ف عض الم.ميات على نفي الحواز ل وهذا!؛' 
القضاء'*' والنذر هلا وجه لاتتريع . 

قالوا 4 ذلك مأخرذ من دلل آخر فق وذرله ١‏ لا صيام ) #تص بالفر ص 
فإنه الر كن في الشرع على ماذ كرخره . 


قرو عناد , 
إن اعقرقم فر يق الم إلا نمم بتخميص ليترقب عليه تأويل متحرف 
لادلدل عله : 


ونحن تعلم أن من :لك هذا اطديث ف اشتراط التببسيت ف القضاء 
ل يتسب الى اللطأ . ْ 

() هذا الحديث فقرة من كتاب ألي بكر إلى ماله على الصدقة من رواية ألس 
وقد أخرجه الإخاري ؛ وأحد ؛ والنسائي وأبو دارد ؛ والدارقطي ٠‏ والشافمي 2 
والببيقي ؛ والامم . 

(8) في لشة م جمل قالوا وما بعدها مسألة مستقلة بخلاف الأصل و أ فقد جعلوه 
تؤرماً بارعا لا قبل . وهو الصواب . 

(+) الديث أخرحه الدار قطني عن جار وعن أي هرير: وهو شعيف . 

(؛) في ح وهو . وكذلك في لسخة إشار اليا بافامش . 

)0 أن أن في هذا المكان سقطا وهو حرف « في » ليستقيم الكلام ويصبح 
د وهذ! في التضاءى . وراجع المألة في المستصفي (15/ ١58-151‏ ) 


ا١مقه‎ - 


و#ن ُ نقل إن تخصصه بالصوم المتأصل واحب قي وككنا ادعينا 
اندراحه نحت عمرمه ؛ فكذلك القضاء يندرج نحت مجحرمه . 
3 فالتحم بالتخصص بأحد | النرعين من غير قرينة مردورة . 


سترن لازم 


قال رسول اث صلق : ( تمن' ملك ذا راحم ترام عتقى عليه00), 

فحيل هذا على الأب تخصماً بيه ؛ باطل . 

لأن الغرض من سباق الحديث ائبات مزبة اغتصاص بديب القرابة » 
والأب متميز بزيد الإدلاء من حمل القراباث رحكرنه متميزاً بزيدا؟ا 
خاصية توحب على ذي الجد' في كلامه ان يأمصه بالذاكر إن كأن هر 
ار ا 

فأما إدراجه في لفظ بعمه مع أقوام ينحطون عنه في الاختصاص 
المقصود راكبك غث9" . 

ومثاله قول القائل :, من دأبي [ 1 كرام'؟' | الثاس » > وكات 
مشبوراً بإكرام أببه على الخصرص » وأراد بالناس الأب ؛ كان ملغيزاً 
في كلامه . 

ولا يمل كلام رسول ات يلغ على مثله . 

والشافمي رضي الله عله لم يؤول لذلك » لكن قال : الحديث 


)00( الحديث رواه أحد ٠‏ وأبو داود ؛ والترمذي ٠‏ وإين ماجه . وني لفظ لأحد 
فبر عتيق . 

() يأعزية. 

لع في ه رث . 

(ع) من سووفي الاصل اكرم . 


سكم سه 


موقرف على الحن عن خجمارئ'' , 


سسم_ال 97) 

قال رسول الله وبي [ اغيلان'"' ]| حين20) أسم عن عشر لسرة : 
( أمليك' أربعا | وفارق” سائرتمن”') . 

ولقيروز'*! الد يلمي" حين ألم عن أختين : (أمسك إحداهما 
وفارققٍ الأخرى0") ) : 

فافتضى افظ الإمساك استمرار النكاح على الممسكات . 

فحمل ابو حنيفة دضي ان عنه لفظ الامساك على ابتداء التكاح. 
وقال : ومعئاء : أعيد النعاح على أريع » واترك الباقيات 

ويدل على بطلان هذا التأويل أربعة هسالك ("': 


)١(‏ في امار . وهو خطأ . واه حسن بن عمارة اليجلي : مولام ءأبوحدالكوفي» 
قاضي بشداد . قأل الدار قطني متروك » ورماه ابن المدبني بالوضع مات سنة ثلاث وخسين 
ومالة . ( المبزان ‏ الخلاصة ‏ تهذيب الت#ذيب ) وذمكرءه اءث عراقٌ في عداد الوضاعين 
( ثم/٠ه‏ تلزيه الشريعة الرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة ) . 

(؟) في جع النسخ لابن غيلان رعو خطا لآن الكلام مع غيلان وهر الذي أسر 
وتحته النسوة العشر ء فالصواب ءا أثبته ؛ وغيلات هو أبن سلمة بن شر حببل الثقفي أسل 
يوم الطائف ٠‏ وكان أحد وجوه ثقيف وحمن وقد على كسرى ( الاستيعاب )/5٠؟١١).‏ 

(») لي حموحيث , 

()) الحديث رواء أحد ؛ وإين ماجه ء والترمذي . 

(ه) هو أبو عبد ان اليامي ؛ قائل الاسود العسي ؛ وهو صحاني ء قال أين سعد 
مات في خلافة عثان ٠‏ وقيل في امارة معاوية ياليمن سلة ثلاث وخسين . 

( الخلاصة _ تبذيب العذيب ) 

6 الحديث رواه أسمد » وأبو داود ء والترمذي ؛ وإين ماجه .والشانئمي .0 
وصححه ابن حبان والدارقطني والببيقي . ولي لفظ الترمذي ( اختر أيتها شثت ) . 

(؛) راجع المألة ني المستصفى ( وده ). 

اموا 


امرلها : 

عهنا على القطم بأن الذين ضروا الراقعة هن الصحابة رفي انه عنهم 
١‏ بفبموا من لفظ الامساك ما فيموء''' . 

فإنا لو ممعئاه من واحد مما لم تقيمه , 

الك الالى : 

هر أن لفظ الاماك صريح في الاماك » وقد اقترن به قرا 
أورئت'" القطع يه 

“مرها : 

عقابته بلفظ امفارقة » وتفويضه الفراق الى خيرته , ذلكن ذلك 
مرتيطأ بتعيشه الذي ينشأ"' بلفظ الامساك + وافظ الامساك مع مقابلته 
يلفظ المفارقة صريح . 

وابرمرى : 

أن لو أراد ابتداء النكاح ؛ لذكر النكاح وشرائطه + فإنهم كانوا 
حديى!!' العبد بالاسلام » ولو ذكره / لكان ذلك أمم منقرل في القصة . 

الثالت : 

أنه لا يترقع في طرد العادة [ اللاكين'" ] في ربئة واحدة في 


. أي الاحناف . وكات الارلى ما قبمه أي أبو حثيفة لأن الكلام ممه‎ )١( 

(؟) في-<أورث. 

(+) هذء الكلمة غير واضحة ف الامل ولا في ح ولا أ ففي - ينشاه . وفيالاصل 
تنسى فلعل الذي استظبرته هو الصواب . 

()) في حديث . 

زف من ل وفي الاصل اتسلاهم . 


- 1١م8‎ 


الرمًا والإلاء , إذ كان #تمل امتناعبن كارن عن النعاح »2 فكلفت ظن 
برسول أن يِل 'طلاق الأمر كذلك والأمر على الترده . 


الرابمع : 

أنه 1 عله السلام'" ] حصر هذا الأمر فون وعتدمن!") » وصائر نساء 
العالم على وليرة واحدة 2 فلم خصصه بهن وقال!" : أمسك أريعا » وأمسك 
واحدة ؛ وفارى الأخرى 

والتران لست أجناسا'؛' بصدف ويجنى' , ولحكها ايل يختص 
يدر كبا من لاهدهاء رار الححل » واصقران الوحل . 

وهدذءه قران واضحة يورت آحادها القطع ( فا الظن بمحموعها ؟ 

المالىك انال : 

أن تقول : إن لم تاهر! كون ماذ كرناه مقطوعاً به فتعادرن قطعاً 
أنه أغلب "على الظن ما #لاموه ‏ 

ويب لقدم مايغاب على الظن بالإجماع . 


الملك الرابع : 
هو أنا ثقول قياكم المناقض لهذا / الحديث »هل تشكون في صحته 5 
لأحل ما قررناه ؟ 5 
فإن قالوا لا , فقد عاندوا , 
وإن اعترنوا يه » وعر مقطرع به »م فالقياس الشكوك في كرنه 
مقولاً به من الصحابة رضي ام عنهم باطل قطعا . 


)00 زادة من > . 

(؟) في ح وعندم . 

(+) فيأنقال . 

(») كذافي سميع الاسخ , 

(5) في أريغس. 

() في جمبيع النسخ « غلب » ٠‏ والثيت الصراب . 
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شين )لازا 


ومن تأويلاتهم لهذا الحديث [ قرهم"" ] تمل أن''' غءلان كان 
قد تكحين في ابتداء الاسلام في كفرء قبل ورود اله في الندرة » 
م ورد اللممركا, م أسم 03 وكآن قد واءق ناهين شرط الاسلام في 
ابتداله » وفي مثل عذه الر'قعة نتفي ببقاء النكاح في أربع . 

والجواب من ثلاثة أوجه : 

'مرها : 

أن هذه الواقعة لر وقعت لاقتفى القياس التداقع . 

فإن مثاله طريان الرضاع المحر"م على الزوجين من جبة الاخرة [ ولا 


أخيرة لازوج في التعبين؟" ] ؟ بل يبطل التنكاح فها . 
ولس كالطلاق الذي [ بندئه؛*) ] اأرء باخثاره 3 ولذلك بقرض 


التعيين اليه . 
بب.ى20 ولو صم على تتقدير هذا التأويل لككفانا في المثلة قياس محل / التزاع 
عله ولا فرق . 
الثابى : 


هر أنم يعتمدون فيه جرد الاحيال » فلم ينقل الينا رفع الجر فى 


60 من م وقي الأصل قوله . 

(») ساقط من]. 

(+) فيح الحجر . 

(4) في س ولا خير: في التعيين لازوج , 
(ه) من - وفي | والآصل ينشى. . 


سداه4ظل- 


ابتداء الاسلام » وأجع اأفسرون على أن قرله : ( إلا ما فد سلف""'') 
في الأختين ؛ مول على ما جرى في الماهلية . 

فلم بى لم إلا الاحتال والامكان''' » وهر كأدعاء الندخ في كل 
حديثت » ول1" رادا الأحاديث بالاحتالات . 


والاحتزاء أو“ كفي في التأوبل مالم بحضد بدليل 5 


00 


ازثالت : 

أن اأمحابة رضى أءىه عم كانوا منا كدين لشدة غاءتهم!4) » ولو كانت 
ييا قالره ؛ لتقل عن واحد من حة المحابة الزيادة على أربع ا ثقل 
عن مرو وطاحة شرب ار في حالة الإباحة ؛ فعدم التقل يعاءنا قطعاً 

قال القاضي : ولو ثقلوا وقرع ذلك في ابتداء الاسلام ؛ قلا تكفرم » 
مالم ينقلوا وقوع هذه اطادثة في ذلك القت » وعحرد الاحتال لا درا 
التمسك بالحديث 3 

فاستدل دأن الحديث قد استقل في نفسه حة لنا ف المألة قطعا » 
ذفن أراد درأه / احتاج الى تقل مقطرع به يل 

وما ذكره القاضي غير «ر ضي من وحبين » وفي انه #ببك قاعدة ف 
النأويل ستدل به على أمثاله . 


. الاية م؟ عن سورة النساء‎ )١( 
. في - الا انكان واحتال‎ )»( 
, (ع) في حدقلا‎ 
٠ (؛) يوجد في شطب على اثلام » وراء في أول الكامة » ليس بخطالناسخالاسلي‎ 
٠ وتصبح الكلمة رغيتم‎ 
0 


امرها: 

هر أنه لام لاقافى أن الديث استقل يكونه حجة . فإنه متردد 
دين وكرعه أولآ » قلا تكرن ححة » وين وقوعه أخيرأ ( وأبن أحدها 
بأولى من الآخر » إذ لسن يشيد له قريئة ولا دليل . 

فبو المتمسك حرة الاحتتال لا خصمه . 

الل 

والز مر ؟ 

أنا تعلم أنه لو نقل الى الصحاية رغى ان عنهم إباحة مؤقة » ونحريم 
متآخر [ عنهه"! ] مقيد » وحديث يوافق اغنلة الأولى مطلقاً من غير 
تقبيد 4؛ كانوا لا ببادرون [ بالقبول'" ] بل'' كانوا [ مخرغون”" ] في 
الحثك ععه الى 

نإذن يكفهم قل الإباحة في ابتداء الاسلام » فلا ببقى معنا إلا 
امال وقرعه آخرا » ويعارضه نقيضه . 

فرجه الكلام عله إذأ مامفى . 


قال القافي رحه الله : كل تأويل تضمن الحط عن الماصوص فبر 


(0:) في ح يدرت واو . 

(؟) زيادة من - , 

(+) زيادة من جح , 

(ع) ماقطة من]. 

زه من م وفي الاصل و أ بحر صون . 


كا اا 


باطل00 , وذكر جملا مما > ورممها مسائل , 

ا امرها : كلادب 

تخيل ابو حنيفة رضى الله عنه سد اطاحة من قرل ( نا المداقات 
للقراء والمساكين!" ) ف إلى حراز عرفه إلى صنف وأحد . 

وهذا التأويل باطل عسلكين . 

اوري 8 

[ وعر"' ] أنه تعالى ذكر الأصناف » وجِْتْسهم » ووصفيم'؛! يصفاتهم 
اللي بتميزرن عا مما عداحم ع ثم أضاف الال الهم بلام التمليك . فاقتضى 
ذلك ترزيع الال علهم . 

إذ تعريف الادئاف بصفاتهم » كتعريف الأشخاص بالقاهم . 

ولو أغاف الى أشخاص معيئين وجب صرقيا!* آلى جميعيم 

هذا مع أن الصدقات [ مال'١'‏ ] يتكرر وحوبها على الأغنياهء 
[ حعل'"' ] مناطأ طاجات الفقراء ؛ دون الكفارات التي لا تحب إلا عند 
ارلكاب جراتم . 

ولس لفظ الصدقات متناولاً لأنواع عى تفل توزبعاه) الأنواع 


)١(‏ قال في المستصفى ١١5/١‏ « قالبمش الاصوليين: كل تأويل يرفع النس أو 
شيئاً منه فيو باطل » اه ء. 

(؟) آلاية 1 من التوبة . 

(ع) زبادة عن ى. 

(4) فيأورصام. 

(ه) في + صرفه. 

(1) من ح وف الأمل وأ ما . 

() من ح وفي الاصل و أ قجمل بالقاء . 

(ه) في <نوزع. 


- الماخول - م١‏ 


على الأجناس مع اختصاص كل نوع [ يكل" ] جنس © كقولك'" : 
والدار والفرس لزيد وجمرو» , فلا حاحة الى تخيل الترزيع . 
4 أ فان قيل : سد الَْلئة مْتَخَئْل , وذكر الأصناف / فائدئة قبط 
حبات اطاحة المدعى سدها . 
قلنا : بطل بقول ار مي : أوصدت بثاث مالي #إفقراء » والمسا كين » 
وعد الأصناف اليانة » بصرف اليم » وامحسمل غرض سد الاجة كن » 
ولكن قل“ أضاف الهم بلام التملك . فينقض''' علوم . 
قالوا : قرل الشارع عليه السلام يقال التخصيصس بالقباس ؛ دون قرول 
المومي وأقرالنا . 
وعلى*' هذا » لو خصص العلل علته بعد الاتقاض لم يقل مله . 
قلنا : المفبرم من كلام النى عله السلام متبع كالفروم من كلامنا . 
ولا مخصص العام [ منها" ] إلا دقرينة 
إلا أن لفظ الشارع عله السلام إِذا عارضه قائرن في القياس كان 


3 
3 


طرده على الظن أَغْابُ من فهم العموم » فيتكون قريتة في فبم التخصيص . 


(1) زيادة من ح, 
(؟) في ح كلوله . 
(+) أي ان الاية إشتملث على ثائية أصناف عطف يعضمم على بعش يحرف الواو 
التي هي للجمع والتشريك ؛ فإذا دخلت لام التمليك في قوله دلاققراء» وعطف على ذلك 
ما ذكر بعده يحرف ألواو ؛ وجب إشتراك الميع في ملك هذا المال الذي هر الصدقة » 
وأكد الشافمي هذا المنى مثال الوصبية . أما سبب جعل الغرٌ الي كون اللام للملك فيلا ؛ 
فبو إسحتال كو نما للأحلية و الانتفاع . 
( وفع الحاجب ؟/هم المستصفى ١10‏ ) 
()) فيح فيغش . 
(0) في موعن. 
() زيادة من ح , 


فاول- 


ولا قباس يقتفي الطحرمان في مدّنْنا 

وأفرالنا يتطرق اليا التخصص ؛ بدلل تخصص لفظ الدراهم من المفر 
والمرمي يذلل . 

فأما المعلل فإها يتصدى لبدي العة . فإذا وره هله نض فذلك 
لعدم / ذكره كل العلة ٠‏ الاب 

[ ففرينة'"" ]| له فذى عله!"' يذلك9" 5 

املك التاى : 

وهو الجواب عن سؤاليم » وهر”؛'أن ثقرل : راعاة سد الخحّلاات 
مع مراعاة | خة'" ] الجبات ؛ ممكنة »م ولا يبعد أن تكرن مراعاة 
الحبات مقصودة فقد تعارضت الاحتالات » فطابقة الظاهر أرلى من تركه ٠.‏ 


.| 1 
س__ لذ )٠١(‏ 
قال الل تعالى : ( واءاموا أن) فتمتثم” من' شيء تأن؟ اث *غسه 
ولرسول ولذي القربي"" ) . 
فقنضى الآبة صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة . 
وقال!" أبو حنيفة رفي الله عله : لا بد من اعتيار الشاجة مهم . 
6 من ح وفى الأصل و أ بقرطة . 
() في - قشى مليك بذلك . 
(+) ساقطة من [. 
)م زيادة من حم , 
(د) الابة ١؛‏ من سورة الاتقال , 
(؟) قي - فتال . 
-ققلا- 


وهذا منه بزجمه زبادة على ألنص » وهو لخ . 

وهو''' باطل بسلك مقطرع يه": » وهو أن الرب تعالى أضاف 
المال الى الجبات بلام التمليك [ وعرف كل قريق9' ] 2 وجعال 
الترابة تند تعريف إحدى الفرق » وم يتعرض للحاحة . 

وأبو حنيفة رفي أث عنه تعرض!؟' الحاجة؟" التي لا تعرض لها » 

هأ وألغى اعتار القراية وهو «صرح با / إِذ قال : لا يتعين درف ميء 

اليم » بل يجوز حرمانهم . 

وفي هذا المذهب إبطال النص بالكاية . 

قال القاضي فيا نصرة تأويلهم : فائدة” ذكرل» ذوي الآربى 
يز الغنيمة في حقبهم / ارين ا المدقات »> إذ كانت محرمة عاهم » 
وكان هذا منحة في مقابة ذلك المع “ [ وفقراؤهم »#لوعون '*' ] عن 
المدقات . فكانت المحة لهم . 

ثم قال : وهذا الرحه أيضا فاسد ٠.‏ 

فإنه أضاف المال المم بلام التملك » فاقاضى الانظ يإ ذ كرناه قسمة 
المال علهم . 

وأبو حشفة رفي ان عنه جوز حرماهم فلم بغادر للقسمة فائدة . 


)0 قي ح هر بدون الوار . 

)5 ساقط من >< . 

(+) في أ وعوف فريقاً . 

):) في م وإعتبر الحاجة . 

() في أ وفي نصرة وفي + ونصرة , 
(1) في أذكرى. 

. من ح وفي الاصل و أ على‎ )٠( 
٠ (م) قي ح والفقراء الممنوعون‎ 


كوو 


وأما الم" فلا تعتير معه الحاحة على قرل . 
فإن"' لم فلفظ اليم مشعر ا دون لفظ القرابة . 


سما الأ )١١(‏ 

قرله تعالى ( فإطعام تين همكيناة؛» ) ؛ بقتفي مراعاة 
عدد الما كين 5 

وقال! أبو حشينة رضي الله عله : لا براعى © ومعناه إطعام 
طعام متين مسككيناا؟! » فجرز عرنه الى وأحد | هلادب 

وفال : ذكر عدد الماكى لمان الطعام ا 

وهذا باطل مسلكين . 

مرا : 

أن الأفعال الثي تتعدى إلى مفعولين تنقسم إلى : 

ما يناظم من مفعرين مدأ وغخير » كقرلك : و ظدنتك زيدآ 
عا « فتقرل د زبد” عام « فيفهم ؛ فبدذا له بد فنه من ذا كر المفعولين ,. 

فأما ما لا يتأتى من مفعوله كلام بقبه! 1 كقرلك : 0 أعطيث 


)000( من ج وفي الاصل و أ يفرت ٠.‏ 
(؟) في ] اليتم ٠‏ 
(+) في ح وإن ٠‏ 
() الاية ؛ من إلجادلة ٠‏ 
(ه) فى فقال . 
(1) ساقطة من ح ٠‏ 
649 في نحن مفهم 3 
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زيدآ] درهماً » فبدا فن جور الاقتصار فيه على أحد الأفعرلين » إذ تترل إذا 
أردث بان المُمتطى :د أعطت درهما » » وبيقى المعطى له تملا وإذاقمدت 
يبان المعطى لل 1١‏ قلت0"] و أعطيت زيداً » . والقدر المعطى مل 

والاطعام من حنس الإعطاء , وقد ذكر الرب تعالى أحد مفعوليه 
وحم المعطى لهم , وحرد القصد إلى يانه © وترك مقدار الطعام 
وحنه شملا . 

فألفى ابو حشيفة رضي الله عنه ما مرح به » وقدر في محل 
الاحتمال بات من لفظ لا يدل عليه ؛ لا تصريحا , ولا إضمارا . 

وهذا تناقض . 

المسلك ااي : 

هر أنا ثقرل : : نعم أن أبا حنيفة رضي الل عنه لم يرانم الشرع ء 
وإما حمل على عخالفة النص تيل عد الل ع قلا جمع بنه وبين 
منتؤى النص ؟ 

وع>تمل أن كرن إحاء ميج أقرام معدودين مقصوداً لشارع 0 
واللفظ دال عله ,2 واتباعه أولى © وفيه تقرير"" للاص . 


0 
قال رسول انه وَل 2 : ( في أر'بعين” سَاءٌ ساء 24 ) » فمين الشافعي 
6 ساقطة من < . 
في زيادة من س . 
(؟) في - نفرر . 
):) الحديث قطعة من كتاب الصدقة . ولفظه في الترمذي «يكل اريمدنشاة شاة» 
ورراء أبو داود ؛ والساني ؛ رابن ماجه ١‏ وأجد بن حنيل ٠‏ والحام » والبخشاري » 
والشافعي ٠‏ واليقي ٠‏ دفي بعش الروابات « إذا كان تآر بعينففها شاة إلى عشرين وماثا». 
مخز - 


رفي الل عله الام » وم يتم يدها مقامهال'؟ . 

[ قال : لآن''"' ] الزكاة من جنل العيادات » وهي”' من الأركان 
المسة «تَنْزّل منزلة الصلاة والصوم » والعبادات يغلب الاتباع فها عويحب 
ترك القباس عندها , ولو لاح معنى على يعد فلا تعويل عليه . 

وينم اليه أن الزكاة عبادة عحشة » وهو خالص حى ان تعالى وقد 
ف فه » نضحي ذي ان نفد على وجبه » وقد خص الشاء » فايتبع أمره . 

قان قمل : إنما خصص الشاة لآنه كان #اطب!4! العرب» وأصحاب 
| المواثي «هم كانوأ يقطئون البوادي فلا يلكون النقرد , فذ كر ذلك 
تسبيلا عاهم 

ولأن الزكاة تب مواساة » وهي تختلف باغتلاف صفة الشاة في 
العكالة » والتدولة 2 والقيمة مجبولة » وكانت العرب أمة أمة ٠‏ فم 
يررطم في جهبالة القمة » وحعل الثاة الواحدة مرد تظرهم 
ومدرأء لاحرالة . ش 

فبذء فاده التخصيص . 

ثم لاح لا على القطع من وضع الزكاة سد الخلدّة », والاراهم في 
مدنى الثاة وأقرب منه , فإنها مبأة اصرف الى المآرب على قرب . 

ولنا في ابطال كلامهم اربعة مسالك , 

امرها : 


أن نقرل هلا تلم معنى الذنى في جانب المالك وأَطةتم بالشاة غير 


, في ح يدله مقامه‎ )١( 

(:) عن - وني الأعل و أونال أن . 
(ع) لي <رهو. 

()) في ح يناطب به الحمرب . 


-85ظ1- 


كيب 


الات 


نت 


الثاة فإن الثررة''! لا مختص بالشاة لي لا مختص سد الخمللة باء فلاحب 
الزكاة في كل مال محصل يه الغنى . 

وهذا قاد . 

فإن سد الللة معلوم تطعا ؛ ل والدراع'" ل في معنى الشاة فيه ٠‏ 

فلا بعد في اتماص بعض أصناف الأصول يكثر: الدر والندل » 
واعتبار غيره 0 بالعدد / جبالة » وبالق.مة نح » لا بعلم قطعا قامه 
في المقصرد مقامه . 

اللك الثابي : 

هر أن الشارع عليه السلام نص على الشاة في خخمس من الإبل » 
ولا أن الى إلى اجيران » ردده بين الثاة ربين الدراه"!/ ثم 
قدر الدرأهم ٠‏ 

فن اعتقدا التسوية بين ما أطاق وبين ما ردد نه كلامه ؛ فقد نسبه 
إلى الهذيان . ولا يارح فائدته إلا م ذكرتاء . 

املك الالتٌ : 

قال الشافعي رضي الله عله : لا أبعد كون سد اللا متدودا » 
ولكين لا بعد أيضأ كونه مقصود! يجن مال الزكاة لحصل لافقراء 
الاستغنا يجنى مال الأغناء » ربرقى في أبدهم أعانها » وهي تدر 
علهم وننسل » والدراهم تتبدد في أبدهم على قرب © فيعودوت 
إلى أدبارم ٠‏ 

. في |التزوة‎ )١( 

(») عن ح وني الأسل و | فالدرام . 

(+) سائط من . 

(») ساقطة من أ. 


3200-0 


ويشبد له تخصصه عله اللام الانثى بالذكر » والمالبة فيا 
على الراء ٠‏ 
فائفم اله أن الباب باب العباداث 6 والواجب فيا ترك القناس . 


ا املك الرابع : 

قال القاضي رحمه الله : هذا الاءتمال حسن لا قصرر قبه » 
ولكنه بحرد عن الدائل ء والاحتيال المجرد لا بقل - ولا يكفهم 
استناط مال اطاحة من نفس النص » فإن هذ! دلبل مستذط من 
الس ل ظاهرء بالابطال''' والرفع'"", وهذا الفن باطل على ما سيأفي ٠‏ 

ولا بد هم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهي ما ث#ن فبه من 
صلاة أو صوم » والا فيءلم أن الخضوع متخبل من الصلاة » والحود 
أبلغ من الر كوع 5 المشرع قلا بقوم مقامه / لاجرد الاحثيهال 
عن الدايل ٠‏ 

ولا يكفيم التمسك بالجزية » فإنها معاملة تتعلق بالترافي يخلاف الزكاة ٠‏ 


ابا ل مو 


قال القاضى : حمل كلام الشارع يَلَمْ على ها يلسقه بالصكلام 
الغث١(")‏ عهال 0 

ومن هذا الفن قول بعض أصحابنا في قوله تعالى ( وأرجد:؟' ) 

)00 ماقطة عن حم , 

(؟) فيح رفع . 

(ع) في دارث. 

(؛) الأية ‏ من سورة المائدة وعي قراءة ابنكثير » وأني همرواء وعمزة . وقرأها 
#فع وابن عاى والكاني بالنسب . وروى الوليد بن ملم عن نافع أنه قرأما بالرفع وهي 
قراءة الامش سلبان والحسن . فن جر عطف على الررّوس للحوار وهو الذي في التزاع . 
ومن نصب عطف على الوجوء والأبدي . 

- آ هلا سه 


لالادب 


ا 


مكسورة اللام لقرب الحوار > رداً على الشبعة » إذ قالت الواحب 
فه الم . 
| وهر كقره (رحرر عين''') . 
وأكترله ٠‏ حجر ضب ربا . 
قال الشاعر'"» : 
كأن ثيراً فى عراتن ويناه كبير” أناس فى اد رامل فا 
معئام : زهل” »6 لآنه من العت اكير » وغر مرفوع 5 كن 
كع أقرب اعاركة 5 
وليس الأمر أ ظنوء في هذه المراضع . 
بل سببه أن الرفع أثقل من الككسر »2 فاستئقلوا الانتقال من حركة 
خففة الى [ حر" ] ثقيلة » فوالوا بين الكسرتين . 
وأها النصب في 
أخف المركات » فالانتقال اليه أولى من ال..ع بين أكسرتين ثقبائين 
بالنسة الى لأخصب » للم يدق لقرب الغوار معتى إلا مراعاة المجع 
والتقفة » رذلك لا يق بالقرآن . 


قوله 8 ( وأرعلتم ) أحهب اث المءفى 0( والنصب 


)0( الأية ؟؟ من سورة الواقعة وقرىء بالرفع والتصب والجر ٠‏ فن جره وهو 
حزة والكسائي عطفه على الاكراب من قير جل على !لمنى ٠‏ وجوز سجعله من الجر 
الجواري إن أبقى ( يطرف* ) على حقيقته وظاءره م قال الشراب » وإل هذا ذهب 
أبو »رو وقطرب . وهناك تقريرات أخرى للجر تراجع في كتب التفسير . 

(+) رهو ارو القيى في معلقته . وفي 2 كقول امرىء الفيس . 

2 هكذا رواء الفزالي والتبريزي ٠‏ ورواية الأصعي : كات أبانا فى أقانين 
و“د'قه . والثبير جيل ؛ والعرانين : الاوائل » والبجاد : كساء عخطط ء والويل ماعظم 
من القطر . وأبانا : جبل أبيش وجيل أسود » وأفانين : ضروب ٠‏ والودق اأطر . 
واليت في الديران س ه؟ يق أني الفضل ابراعم . وثرح المملقات للتبديزي س 8ه ٠‏ 

(4) زيادة من ح. 


# ما 5 


نعم » حسن النظم"١!‏ حبرب من القص.م إذا لم مخل بالعنى ٠‏ 

نأما الإخلال بالمعنى » واتباع التقنية فن ر كيك اكلام 

فلوجه فه ها ةاله سسويه » وهر ان العرب تعطف الكىىء على 
الثيء إذا قرب / منه من وجه »2 وإن بعد عن وجوه ٠‏ كقول الشاعر:؟. ؤلادب 

5 زرجك في الوغي متقلدا سفا و رامس © 

والرمح لا بتقلد , لككن لكون من الأساحة عطف عله . 

فكذلك اماس الماء يطريق الغسل ؛ قريب من امساس الاء بطر يق 
المح » قعطف علب لا لكرونه مسوحا بدلل ذ كره اللكعبين ٠.‏ 

وعند اليعة لا تقدر بماء 

وما ذكره أصداينا أن | الكسر'' ] في الرأس دخل'*' يسبب 
الباء » فإنه مفعول وموضعه النصب » ويستحيل أن يستنبط من الكسر 
الواقع في الأرجل ما يرجب الح يسيب كسرة غير متاصلة'9' ٠‏ 

وهذا فامسد . 


لا هم يقرلون : لو لم دككن مشارك له في السح لنصباء 


, من ح وف الأصل و أنعم حدن فى النظم‎ )١( 

(؟) قال الأخفش في تعليقه على الكامس ١51/١‏ هو عبد أن بن (ازبعري . فلسب 
البيث اليه . 

() البيت في الأصل : ولقد رأبتك . والملبت من ح وهو الذي في فرح ديوان 
0 . وهو من شواهد الاقتضب؟/1ه بلفظ : ياليت زو حمك 

قد أَغُدا . وتأوما ل مشسكل ألقر آن لابن قتيبة /ه ١١‏ . وكتاب سيبو»ه ؛ حر انة الأدب. 

ا من < في الأصل و | الكسرة , 

(ه) فيح دخيل . 

(5) في ح متاملة . 


3 0 


كول الشاع )3١‏ ا 
مّعسّاوي إننا يشره فأسجح قلنا بالجبال ولا الديد!:؟) 


بين ا ل 0 


كلام رسول اه 2 لا حمل على الاستعارة ماأمكن . فانما 
٠-ألاتلى‏ إلا براعظ أو خطيب أو“ شاعر [ ينتحي!؟؟ ] التسجيع | لإيقاءه 

في التلدب 

فأما الشارع إذا بن كما لعحوز ثلا بعد منه الاجرز 2م رهر 
تثدقى وترئرة 8 

وقد نهى الرسول عله اللام عنه . 

تعم » لا بهد في الاستعارة إذا ذكر الثواب والعقاب [ ووصف!"] 
المنة والثار 6 ليعظم وقعه الددور 5 


0 


قال رسول الله يَنِكم فيا سفنت الدماء المشر » وفيا سقفي فح 


٠ هو عقيبة بن هبيرة الأسدي ؛ جاهلي اسلامي ؛ وقد على معسارية‎ )١( 
.) الخزانة وعم‎ ( 

(؟) اسجح : ارئق . 

والبيث من شواهد سييوه فيكتابه ١/)وم‏ : «ووج ء ولاج 2 مععء وانظر شواهد 
الكتاب ص ؟م , 

ومن شواهد المققضب الرمج -21/6؟-)/15 ااا للا؟. 

() في أ رشاعر. 

(4) من ح وف الأسل و أدخي . 

(ه) زيادة من <د, 


3 


أو داليّق نصفهُ امقر 20 ), 

فلا يتمسك بعمرمه في وجوب الزكاة في كل مدتليث » إذ لاح 
من تقابل الافظين أرك العرض قيرز العشر عن نصف العشر ,م قبطل 
بالكلة جمرمه , 

ولا حاحة في تخصيصة الى دلبل . 

إذ يقبح في سباق هذا الكلام التخصص ها يقتات . 


نعم ؛ لر افتهر على قرله فيا سقت السماهء العشر , لكان كذلك . 


مسال ر-ى 


المناهي'"' يحماتها ف العمقود جمولة على الفساد » وقد أجمع عله 
الصحابة 3 فن مدل النهي عن نكاح الشغار / ' أو عن غير من العقره وباب 
على الحكراهة » منم عنه 2 فإنمم أجعرا على فهم الفساد في 


كل العقرد 5 
ولا خبال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيرء ممكن . 


فإذ تركرء دل على أنه باطل , 


(1) الحديث رواء البخساري ؛ ومسل » والتدمذي ٠‏ وأبو داود ؛ رابن ماجه » 
وأحد ؛ والاق . والداليه : الدلو يا في المصباح ء والناعورة يديرها الماء م في غيره . 
والذي ذكر في كتب الحديث « بالسائية » وهي البعير الذي يستقى بدالماء من اليكر و بقالله 
الناضح . وهو اللفظ الذي أرب هن ذكرت بدل الدالية القي ذكرها الخزالي والنسان 
ران ماجه في احدى رواياع) . 

(؟) رإجع تنصيل إفادة المي للفساد وغيره لي باب النواهي من كتنب الاصول . 
ولي المستصفى ؟/و والمتخول س 1١5١‏ . 


لوو ل 


1 : 
المثول الشافعى عن سلب العارة إذا استدل بقرله علب السلام (أيما 
برأة نكتحْت')0' الحديث », فلا يكرن دالاً على [ لب"!] العبارة . 
ولا يكفه أن يقول لقرط عبارتها : صرررا استدادها باانكاح من 
تلك المدرر 5 
فإن الحديث يدل على عدم امتقلاها , تلءقدر الا-تتلال #ارءا على 
مذهب ذي مذهبي 0 ولكن استقلاها كا-تقلال الرحل بالعقد دون الشى 
فإن قال : نعم » دلات على سلب الاستفلال ولكن إذا بإن ذلك 
انثنى عليه قر ط العيارة؟! 8 ذإن الولي < حق لل م 
قبل له : إن ثبت لك سقوط -تى الولي » كان كذلك » ولكن 
ليا لسلقم ادعاوء . 
نقد تحصندا من جرع هده المسائل أن ما لاح قصد العموم فيه من 
,أ الألفاظ » بقرينة ؛ لا يتساط”* عليه / القياس . 
إذ لس القناس 07 لظ عتى مخصصه . 
ومعنى التخصص به يظبر في معارضته الحديث فانون في القياس 
كان طرده على الظان 0 ل في الحديث » فيكون كالقر ينه 
الصمة الفظ . 


١١ راجع تريح فيس‎ )١( 
(؟) زيادة من ح.‎ 
سائطة في].‎ )>( 
. أي أن الول لا حق له في إسقاط العيارة فتسقط تبعاً لسقوط الاستقلال‎ ):( 
فيح يلط.‎ )5( 
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فإذا عارض أحدهما - أءني القباس ‏ غلبة ظن العموممن غير ترجبح ؛ 
فالحديث مقدم ) لأن مدائد هذأ ااظن الاذظ [ فيرس''ا عليه 
وإن تقأمر عه تنك لسر الحترد فه رأبه » فان هذا فن لا مطمع 


في ضيطه » ولكن لا <فاء به على الناظر الحط ها قدمئاء من القراعد 


)١(‏ من وق الأصل و أ. فرجح. 


7820 سم 


هب 


0 


المقبوم من الألفاظ من مأخد الأحؤم عند الإمام الثافه 
عله » وشو ملقم الى : 

مفهوم موافق . 

والى مفيوم مخالف لظاهر اللفظ . 

فأما مفهوم'' الموانقة » فيلقسم الى : 


5 ردي الله 


مقطوع به » كتحرم !اضرب » فيم هن نبي الشارع عن تأنيف الأب. 

والى ما يغلب على لاظن / أ ادعاء الشانعي رفي الله عنه من ثنبه 
اث تعالى بإيحاب الكفارة على الطأ على إيجا 0" على العيد » (إله 
أعلى للها . 

وتنبيه الي ك2 على حريان التجالف في البيع عند هلاك السلعة » 
بذكرء حالة قام اللعة » مع إمكان الاستظبار بالقمة في تصديق 
أحد المبايعين . 

وما المفهوم انخالف لهنظوم كفرمئا نفي الزكاة عن المعلرفه من 
تخصيص الرسول عليه اللام السائة بالذكر في قوله عليه السلام: ( في سائة 
العم ركان" ) . 


(0) في]الفيوىم. 
(؟) في ذايابه, 
)2 راجع تخريج الحديث في س هو١‏ وهر قطمة من كتاب اأصدقة . 


- 796١84 - 


وقد يدل أئْ فورك لظ الأفهوم بدليل الخطاب ه_ذا الة 
[ غالفته' ]| ماظاوم الآفل . 


م 


وابو حندفة رعه ان أنككر المفهوم . إلا ما يقطع به كآبة التأذف . 

والقازلون 3 انقسوا 7 

فعوم ابو كر الدقاق'"! القول به 6 حي البتطيتو 1 بالألقاب » أيهم 
مله نفى 32ظ ما عدا الملقب به . 

وا الشافعي رفي الل عنيه اليل ر التخصيص / بالاقب #فبرماً 0 مأ 
والكنه ذل عفبرم التخصصس بالصفة » والزمان » والمكان © والعدد » 
وأمثلئه يه فى 

وضط القاضى هيه بالتخص_صس بالمفة » وأدعى اندراج جمبع 
الأقام نحته 

اذ الفمل لا يناسب الزمان والكان إلا لوقرعه فيه » وهر كالصقة له . 

وك أصحابتا في نصرة مذهب الشافعي رفي أن عنه بطريقتين 


امراا ؛ 
قر : الاغات كفي فى دايابا ثقل المذهي** عن أربابها 
واأسألة اغرية . 


والشافعي رفي الله عنه إمام المئعة , وقد قال بها 


عن < وفي الأصل وأ غالفة . 


دو جمد بن جعفر . 


3 اذاهب 3 


اولوت الاخرل - ١4‏ 


وكذلك''' نقل عن ألي عبيدة معمر بن الثنى'"' التيمي في كتاب 
صنفه فى غريب الديثشاء إذ ل قرله عايه السلام :لأن” #تلىء بطن 
أحدم قحا بر به خير” من أن ءالىء ل ) على ما إذا لم محفظ 
الرحل'!' سراه . وهذا قرل بالمفيرم . 

ونحن نحتزي فى تفير القرآن يقرل الأخطل وغيرء من أء__لاف 

ووحه لزدمفه » أن ادعاء الإطاق من أعل المنءة غير محكن »2 
وقرل الآحاد يعارطة مثل م مقد نه 


ى مد بن الحان''' ( رخي 5 


عنها'" ) المفيوم وهر من الأثمة . فلا مقنع في النقل مع التءارض . 


الشائدمٌ 


قرحم لا بعد في اقنباس العلم من أمر توائرت عليه الدرر على 


() فيأركنذا. 

(*) الأصل «١‏ العمر بن الأتى ى رفي ب عمير بن مثتى » وهر الإعام معمر بن 
ااثنى أيو عبيدة المي البصري التحوي العلامة رلد سئة عدر ومائة وقيل فير ذلك في 
الليلة التي مات فيا المسن اليسري » قال الجاحظ :لم يكن في الارض خا رجي ولاجاعي 
أعل بجميع العلوم مته ؛ له مصنقات كثيرة مات سئة +5٠‏ . ( أثباء الررأة +/د0؟- 
معجم الادباء /١‏ )و ١‏ ء تر بخ الادباء ٠,٠.‏ النجوم الزاهرة ؟/ م١‏ - مراتبالاحريين 
| )؛ وغيرها من كتب التراجم ) . 

زفية الحديث رواء أهد ٠‏ والبخاري ؛ ومسل ٠‏ وأبر داودء والترءذيء والنساني , 
وابن ماجه عن أني هريرة . 

)1 ساقطة من [. 

(ه) هو عد بن اسن بن فر قد الشييالي ٠‏ من قرية بدمثق يقال طا در ستا صعدس 
أنا حثيفة » وعته أخذ الفقه ثم عن أن بوسف ٠ه‏ روى عن مالك ؛ ومسعر ٠‏ والئوري» 
وعنه أبو عبيد و يي بن معين . توفي سئة 5م١(‏ طبقات إلطنديةتج التراجم صسده )١‏ . 

() ماقطة من ح. 


اوت 


التطابى''': وإن كأن ثقلة آحاد الصرر انخطوا عن مبلغ الاواتر » وبه علم 
على القطع لحاعة على » وسخذاء'؟! حاتم » وآعام وقائعها لم ينقلبا البنا 


فادعو"2؟“ مثل ذالكُ من الصدابة رفي الله عنهم أحءين في المفووم » 
وعدوا وقائع » كقول «دلى بن 1 لفعر رفي اله عنه : وما بالا 
لقص" وقد أماثاة) ؛ نيمأ للتخصص من قرله : (أرل' تقضروا من 
الصلاة إن خقم"" ) . 

واختلف الصحابة رفي الله نهم في وجروب الغسل بالثقاه التاننين » 
نما للنفي من قرله : ( لئام من الماء 30 ) 

وقول ابن عباس لمعئان رضي الل عنم حيث | حجحب الأم بأخريئ 
من الثلت : ولس في الأخراين إخرة» . 


وقوله عليه السلام - في فرل اث جل وعز : ( إن" تعفر" هم 


- 


)١(‏ فى يع النسخ ١‏ الصور قبا على الاطايق » فأسقطت « فيا » لأنها لا ممنى 
لحا ولعلم! من زُادات النساخ , 

(5) فى سخارة. 

(>) في «وادعواء 

()) وثتمة الحديث : فقال مر عدديت مما عجبت منه » فسألت ر سو لات صلى الله 
عليه وسلم فقال : « صدفة تصدق أن بها علدكم قافيلو! صدقته » أخر جه مسلم عن جاعة؛ 
رابو دارد » والترمذي ؛ وإين ماجه . 

(ه) الأيادء دعن سورة النساء . 

زج الحديث رواه أجد بأساند متعددة ه/ ١١‏ - والترمذي مل ران ماجه 
القؤارقم +020 وأنو دارد رزه» رقم ١١؟‏ ولصه في الترمذي « إِنًا كان الماء هن 
الماء رخصة في أول الاسلام م مي عيبا , 

(؛) الآبة .م من سورة الثرية . 

(4) الحديث صحبح ؛ مثفق عليه ٠‏ أشرجه البخار ي ومسل والطبري فالتفسير , 
ولفظ البخاري « سأزيد على السيعين » . 

اللا 


مأ 


وهذا مزرف . 

تإرف هذه الرقائع لو معت ولقلت دفعة واحد: ؛ لم تررث العلم 
كرقائع''' حاتم وعلي مع كترتها . 

على أن"'ما نقل في آبة الاستغفار كذب قطعاا"! 2 إذ الغرض منه 
النذاهي في تحققى اببس من ااذفرة 2 تكرف يظن برسوكء الله َيه 
ذعوله عنه ؟ . 

وقول ابن عباس رخفي اك عنها في ححب الام ؛ يعارضه قرل ءثان 
وححيوها قومك باغلام » . 

وقول يعلى بن امية ؛ بستند الى صيغة الشرط وكلءته » وهو قوله: 
زان خَفمم ). وهذا مقرل به . 

[ أو اعتدا؛' ] بأصل الإام في الإقاءة » واختصاص القدر ال-تأنى 
محال الأوف 2 فقيم وحربه من الأآمل » لا من التخصاص . 

وقوله عليه السلام : ( الماك من الأو ) ؛ حصر .صرح به » ولنس 
ذلك من فن المقبوم ا سأني . 


)000 فيه وليس ذلك كوقائع علي رحا . 

)20 ساقطة من [. 

)ع قال الغزالي في السلصفى ؟/ء ع بعد إلا-تدلال بالحديث والجوابءن أوجه : 
الال : أن هذا شير وإحد لا تقوم به الحجة في اثبات اللفة . والأظبر أنه غير صحيح 
لأنه عليه السلام أعرف األق الي الكلام اه , 

قال ابن السبتكي فور فع الحاجب ؟إق غ١٠‏ - ب والحديث صحيح أخر جهالبخاري 
وملم ٠‏ قلا يشرنك قول العر ال الأظبر ان هذا الخبر غبر صححيح ؛ فإنه ثلقاه من إمام 
ار مين ٠‏ والإمام تلقاه من القامي » ولو علمو! أن ني الصحيحين لما قالوا ذلك » على أن 
عبارة القاشضي فى التفر يب : هذا إلخبر من أخبار الاحاد التي لا نمز ثبوتها » قلا حجة 
فيه » يءفي في المسائل الاصولية فى عادنه في تطلب القواطع . أه . 

()) من س وفي الأصل فاعتد . 

لاود 


وقد تقل أن ردرل 8 صلى أن / عله وسلم 2 يباب وألحد من 'لم-ب 
الصحاية ودعاء'١,‏ فتباطأ قايلا » أخرج والأء يقطر من رأسه . فقال : 
ر لعلنا [ أعلجلناك”" ] ؟ إذا أقلّطنت” فلا عسل" عليك'" ) . فلعلوم 
فبعر! في الغدل من هله الواقعة , 
ولا مقع في هذء الطريقة . 
وتسك الشانءي رفي أن عله فى 000 هده.» بأن كال - إذا خموس 
الشارع مفة لالذ كر »عن غير -ؤأل خاص »2 وعرف مقتفى الاتخصرص » 
مع شار غير الأردوف لوصو ف'4' في الذكر , كان كلامه نازلاً منزلة ما لو 
خدس الوم الماغم بإبيجاب الصلاة فيه , وَالعْثم الاسود با#اب الزكاة فيه 
ركع 


مع اعدةبدة*' التساري 


وهذا هجر من اللكلام » تعالى عنه مئصب آحاد الناس © ففلا ممن 


6 ساقط: من أوفي < ودعا. 

(+) في الأصل و عو | اعلنا أقحطتاك . والثبث من مسند أحد وان ماجه . 

رع ألحط ؛ إذا |<تس مثيه ذل ينزل . والحديث رراه عد د وان ماج ء 
واليوقي . وغسم ٠.‏ 

()) في ح اللموصوف 

زه في | باعتقاد , 

() قال الإعام الشافسي في إلأم ( +/) ) طبعة يولاق : فإذا قيل لي ساكة العتم 
مكذاء فيشيه - وآثُ أعل - أن لا يتكون في العم غير السائة غيء : لآن كلا قيل ليتيء 
بصفة ١‏ والشيء يجمع صفتين ؛ يوخذ من صفة كذاء ففيه دلل على أن لا يوّحذ هن 
غير ثلك السفة من صفتيه اه , 

وقال ني ( س ٠.‏ ) من نفس الإزه أخيرن ابيع ١‏ قال : أخيرنا الثافمي ؛ قال : 
روي عن الي على ان عليه ر سل أنه قال في سالة الفمم كذا ؛ ذإذ! كان هذا يثبت فلازكاة 
في غير السائة من الماشية . 


قال الشافعي : ولا ببين لي أن في ثيء من الماشية صدقة <ى تكون مالة أء . 


3 


هر الشارع١"‏ للأعكام » البعرث “ميد الدين » وهر أنصح من نطق 

فلا بد سس تخيل فائدة لتخصد”؟؟ ., 

ولس ذلك إلا اختماص اله4؟ به إذا لم بتخيل عراها ذندة . 

-- 0 : 

وأ | فان قيل : لعل خصص لثثير'" القياسيرن معنى الخصوص باانص 

ويعتبرون به غيره » فتتسع 35-5 قضابا الشريعة . 

قلا : هذا هذيان 

فإن رسول الله يله كان لا يوري عن بانه عحمد! ليفورض الحم الى 
ارتباك الجتبدئ في ظهاتهم » وتيا كهم في عتراتهم . 

ولو أمده 1 الله تعالى! ؛؟) ا بالقاء ِ 1 غادر في الشرع معو"ماً إلا حلةه, 

ونحن إنا نصير الى القناس لاضرورة . 

فلا وسه لهذا الظن . 

واتار عندنا لا زذكرء إلا بعد إيطال مذهب الداقاق وقد سك 
بطر بقة الشافدحي رضى الله عله ) وفال 

تخصص البْر” بالذكر مع اعتقاه مساراة الذرة إياه في َ الريا 
كتنصيص الرحل على بنة من لنات وقوله : إعامرا أن هذه لنة مربعة . 

فلا فرق إذنك بين الصفة والاقب » والتمسك به بتخصصه !"1 ,م 
وقد وقم . 

. فيح الشارج‎ )١( 

(؟) وض نقي الم عما عدا أخصس . 

)ع في أ لبشير 8 

)ع ساقطة من جم . 

فيج قخميصه . 


- ؟١1-‎ 


قلنا : لامتعاق0' في عرد التخصيص عندنا , إذ الأخبار المنقولة عن 
الر-ول يي معظم,! | أنطبقت على وقالع وأسئة » وإن أعرض النقللة 
عن نقلم! ١‏ كتفاء بنقل اللقظ » فلا يؤءننا'" عدم ااثقل مع احتاله . 

إذ الثراعد اايتدأة تصاما القرآن . 

وكأنت الرسول عليه الملاة واللام ينها في مراقع الماحات . 

ولكنا نقول : 

التحفيمن منقسم إلى مايقع بصغة الشرط » كقرله وإن أكرمك 
فأ كرمه » وهدًا أن في التخصيص ؛ إذا الزاء يرقط بالشرط عند أهل 
الاسان ٠‏ والاقل ذه 53 

والى تخصحن التعلل ء كقرله و أ كرمه لإ كرامه إباك » » وهنا أرفح 
من الشعرط 

والى تخصيس المارد : والرقت © والعده , كترلك 
أحرتك هذه الأرض , من هنا الى الشجرة » بأ'ف درم » الشرر الفلاني. 

وهذا أيها معارم قائدت م لا ات فيه . 

والى تخصرس بالاتب 2 ولا عتمك فه. 

والى تخصيص بدفة لا تيل » كقر له عليه الصلاة والسلام : ( لا تبيعرا 
الطعام بالطعام؟؟' ) 4 قان الطعم لا يتاسب حي الرباء فهر كلاتب!1! , 


(0) في حلا دلق . 

(؟) كذافي جبع اللخ ؛ وتيا ركه ٠‏ ومقصوتد الذزالي ظاهر ؛ وقد م هثارمبا 
فى ص كلك.ء 

6 للدت رواء ملم وأحد المفظ ( الطعام بالطعام مثلآ مثل ) . 

(:) أ ي لا يككون حجة . وهذ| هو مذهب إمام الحرمين في البرءان فقد فرق بين 
أن يكون الومدف متاسباً فيكرن له منبرم ؛ أو* لا فلا . وهو قضية اختيار القاغي 
عيد الوهاب ؟ ذكر الازري ٠‏ وذهب الشافعي اله رأعقر..ر شري كر 
0-6 وأبو عبيدةمعمر بن الثتى؛ وإمام هر مين على ما نقله ابن الحاجب ؛ و كثيرت 


هل" لم 


.ب 


وآلى صفة عمل مناسة - كقرك : ( في سائة الخنم زكاة” "١‏ ) 
هم .أ فير المقرل به » فيفهم نفي / الزكاة عن ااءلوفة , لا من جرد التخفيص» 

بل من الرايطة المنقررة في عقل الفقه بين السرء المرققى امقل لك#ؤنة ء» 
الحتق اثروة » ودين وجوب الزكاة الواجية رفقا لافقراء من فض 
أنوال الأغناء , 

فوم لذلك عند التخصيس من فحرى الاذظ ارئاط لا يتريب اناظر 
فِه فترتب [عله'" ] نفي اس عن امعاردة 

ثم لا يعتير الاطراد مع الإخالة إذ الفحرى لا تتطل [ ب“ ]| » 
والشارع تصب ما لا تطرد عل . 

فان قاس ابو حشيفة ره الله الصفة على الاقب قيل ل : لا قاس 
في فهم معافي الألفاظ وفحراها . 

وإن قال : لو كان المفيرم تيتأ لكان تركه نذأ كالنظرم , 

قلا : اله صار ابن عامد'؟'؛ وزّعم أنه لا بد من ترك افيه مناه 


في المنظوم . 


دن اللشوبين ٠‏ والفقباء ٠‏ وااتكامين. إلى أنه حجةمطاقا .ذهب أبو حتيفةءر القاضي» 
وأبو المباس بن ربج ؛ والقفال الشاشي ؛ والغزال في للستصفى ؛ و[امتزلة . والآمديء 
إلى النفي وعدم الاحتجاج مطلقاأ . ونقل الرازي وأتاعه النفي عن إمام الأرعين وقد 
علمت رأ الذي فصل في البدهان ؛ والذي أقرهء الغزائي ١‏ وهذ! أثيث من نلك النقول 
إغالية . وهناك أيضا تفصيل للاصري . 

(:) راجع تخريج إلأديث في الصفحة دقوكء 

(؟) زيادة عن <. 

(ع) زبادة من ح. 

(:) هو أبو عبد اث عمد بن أحد بن يسفوب بن عاهد الطائي » المتكلم ٠‏ صاحب 
الأشمري ؛ ذو التصانيف الككثيرة في الاصول ؛ قدم من البصرة ؛ فسكن يغداد » وعنه 
آخذ القاضي أبو بككر الباقلالي » وكان دين ؛ صيئا » خير] . 

0 المبر ؟إزموء تين كذب الفتري ١99‏ ) 


إلانات 


واغتار خلانه . 
إذ ليس الفيوم نا من الككلام » ولككنه يعض ءقتضيات الافظ » 
فليس في تراكه مع تقة*" المنظوم نخ » لا في تخصيص العموم . 
فان قال قائل : فيل'" الأقب مفهرم قط ؟ 
باذ كر في اثرا ‏ الرد على ابن الماحشون!!! في تعلل الربا بلمالة العامة , 
إذ قلنا : لم تكن الأشياء الأربعة غالب هايحري. علما0* التعامل » 
وكان اطداز ٠حب‏ التجار في الأعصار الخالية » [ فلو9' ] ارتط الحم 
بلدلة لكان التاصيص علي-ا أ-هل من التخصيص » م قال في العارية 


) على اند ها أاخذت"” حى لين وكان ددا مأخوذا من قرا الأحوال 


قللمنا : تعم 0 نإنا تاقينا من تخصص ردول ني الأشاء الاربعة”"ا .ب 


مع التخصيص بلاقب . 


)١(‏ فيأتعة. 

(؟) في <وهل. 

(+) وعي البراء والععير ٠‏ والتمر ٠‏ والملح . وفي الحديث : قال ر سول انهُصل الله 
عليه و-ل: ( الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة » رالبر بالبر » والشعير بالشعير ٠‏ والتمر 
بالتمر ؛ واالح الملح ؛ مثلا ملل ؛ يدأ بيد » فن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الأشلى 
رالمعطي فيء سواء ) رواه البخاري ومل . 

(؛) هر عبد الملك بن عمد العزيز بن عيد الله بن ألي سلمة الماجشون ؛ والماحشوث 
هو أبو سلمة ٠‏ وحي بذلك حمر في وجبه » من الطيقة الوسطى من أءلالمدبئةمن أ صحاب 
مالك » كان يذاكر الشانءي فلا ينيم الناس كثيرأ مما يقولا ؛ توفي ستة +١6‏ ( الديباج 
المذهب ص ١١4‏ - تذيس الالساب عردم ) ٠.‏ 

(0) فيج عليه , 

(1) من وق الاصل و أولو. 

6 الحديث رواه أحد ء وأبو داود ء والترمذي ؛ والنسائي » وان ماجه ؛ 
والحام . بافظ : ( على اليد ما أخذت <ى تؤدي ) . 


ل ١19‏ لم 


سيون. ا 
92 
قال الشافعي رفي لله عنه . خدص الرب تعالى الم يحالة الشقاق. 
وهذا مفيوم لا أقول به » إذ ظهرث لتخصيص فائدة وسيب © وهر 
الدر ف ااقاضي بانحصار الحلع في حالة الثتاق 2 إذ لاا يثفق في حالة 
اللصافاة والموائقة , 
وإذا لاح للتخصيص فائدة ؛ تطرق الاحتال الى المفورم قصار شملا. 
كالنظرم جد : 
قال : ولا حاحة الى دليل ترك هذا المفهوم . 
واتاد غلانف! , 
إذ الثقان / يناسب الخلع » فاه يدل على بغة الللاص )2 رتعذر 
استمرار النكاح ؛ فلا يرتقع الفحوى العلرم مته بجرد العرف . 
فلا بد من دليل ب وإن لم بالغ في القرة «بلغ ما بشترط في ترك 


مفهوم - لا يعتضد بالعرف فانه قريئة مرهمة"' . 


: من قال بالمفبرم جمل ل شروطا منها‎ )١( 

. أن لا يكون المسكوث ترك لخوف‎ - ٠5 

؟ - وأت لا يككون الذكور خرج مخرج الأغلب . 

م أن لا يكون خرج لوّال عن حم » أو حادثة , 

غ - أن لا يتكون من أجل تقدير جبالة . 

ه - أن لا يكون المسكوث عنه أولى بالم.كم أو مساويا . 

وقد خالف إمام الحرمين وتبعه الغزالي هنا بالشرط الثالي وواءةء شيخ الاسسلام 
عر الدين بن عبد السلام بل راد فقال : يابقي المتكس . أي لا يكون له مفيوم إلا إذا 
خرج مخرج الثالب . 

واتتار عند الفائلين بالافروم خلافه . قال الغزالي في !استصفى ؟/م: : القائلرن 
بالافيوم أقروا بأته لا مفبوم لقوله ( وان فم شفاق بينها ) ولا لقوه ( أياررأة ) اء. 

(؟) في ح موعية. 

-هم1؟1- 


وهذ!ا 3- قلنا : أن للأءر صخة :وهر #رل في الشرع على الطاب ١‏ جازم 
بصيفته . فلو افترنت به قرينة كقراه :( وإذا حَللتم” فاصطادرا!" ) 
و*ي م أعنى الترياة ب لقدم الأظر 0 حار حلا الى الاباحة بدئل 
00 واء1!) 7 


ومئاد هذا الاختلاق'" ؛ أنا لتلقى المفروم من النحرى . 

والشاقعي رذي يله عله عذه بتلقاه من التخصميص » وهر فعل © فاله 
عيارة عن قصم القاصد الى مسمى بالذ كر . والفعل لا د.ذة له » فتطرق 
الاحتال يكفي في رده » كلفعل المردد بين الرجوب وبين رفع""' الموج ؛ 
لا حمل إلا على الأفل > لتعارض الاحتال في الرجرب . 

وعلى هذا القياس [اعني مسألة الملع يجري تخصيص رسول اث وَتلن:”'] 
| فيقدك ( أي امرأة تكست بغير إذن ولما فتكاحبا باطل ) إذ الغااب 
أغا إذا عتدت لا تستأذن » وإذا استؤذنت لم تعقد باقها . 


ملسب 


فلا فرق بين المألتين , 


انين ا 


نسك الشافءي دفي الل عله في تعيين لفظ التتكمير قوله عليه السلام: 


. في | الطالب‎ )١( 

0 الأية ؟ من سورة المائدة . 

(ع) فيأط. 

()) في<راصي. 

(ه) في أاللان. 

(2) للأرتع. 

(؟) من - وني الاسل ور أم يحري قباس مألة الحلع محرى تخصيص سول الله 
صلى الله علي ومل » . 


5١9 


( تخريها التكبيرا'" ) . 

فقال ابو حنيفة ره الله : فه مايدل على إحزاء التكبيرء ولس 
فه لذي لما عدام 

وهذا بعد إثات القرل باافيوم ؛ باطل . 

وإن قدر'" القرل يثر كه ؛ فبذا نص »ء فإله حمر التحريم ز عه" ] 
اتعقاد الصلاة في التكبير . 

ولس كقرله : لو فرض التتكمير تنعقد به العلاة . 

والدلل على الفرى 4 أطباق أهل الاخة على الفرق بين قول القائل ؛ 
زيد «دبقي » وبين قوله : صدبقي زيد ؛ في انحمار الصداقة . 

وهذا على الاحمال كاف . 

وإن يثنا عن سسه فاقرل'؛! : قول'* القائل وزئد صدبقي » شر طه 
أن يجري بين متجاوبين » علما عين زيد قل افتتاح اللكلام ©» إذ لس 

لم -أ الغرض من سياق الكلام تعييه » وإفا الغرض يبان / حالة عرولة بينما » 

وهما مءلرمان عند الخاطب » فتقول : هر صديقي » فتتبه على تلك اطالة 
الجرولة بينها لتعلى » [ فايس" ] فيه ثفي ماعداه . 

فاذا قال : صديقي زيد » فكاأنه قدر الصداقة معلرمة بينها ©2 فهو 
مبتدأ اكلام »يا كان زيد في كلك الصغة هو المبتدأ يه . 


00 الحديث رواه أحد » والترمذي ؛ وأبو داود » وآنن ماجه ؛ والشافعي ٠‏ 
والبزار » والهاس : وأوله بر مدتاح الصلاة الطبور ؛ وغر يبا الكبير ؛ و غليلما الخه . 

(:ئ) ني أتقدر. 

(+) في جميع السخ وهي . والثيث هر الصواب ٠‏ 

()) ساقطة من < . 

(ه) فيح فقول . 

(5) زادة من < , 


لان 


ثم أراه أف بين هذه اطالة العلومة محلا هو محبول عند المخاطب 
فقال : زيد . 

ومن ذرورة كرنه محلا لهذه اخالة ؛ أن لا يككون غيرء علا 4ا١3.‏ 

إذ لو كان لا صم اعتناؤه بببان لحل جرد ذكر زيد ٠‏ 

وترله عله السلام تحرءها التكبير [ بضاهي''! ] قرله : صديقي زيد . 


1 
سس الا 

قسك اصحابنا بقوله عليه السلام : ( را عليه ذنرياً من ماء"') 
فى مسألة إزالة ؛اتساسة . 

فلوا' ] قبل لا فيه : مفبومه قصد إزالة العين ؛ فبلا فههتم ذلك 
وركيم عليه زواك باخ . 

قلنا : هذا مفهرم لر قل به بطل المنظوم به » إذ منظومه وجرب 
استمال الماء . 

فبلا القن ع المفهرم لا نقرل 3 

/ إلا ان التمسك بهذا الحديث غير صحمح . كلاب 

إذ الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من مموم الوجود!'*. 


6 في جيع الخ له . والمثبت الصواب . 

)0 من ح وفي الاصل و أ فيضاءي . 

6 الحديث رواء البخاري : وأعد » وأبو «اود ؛ والترمذي » والنسائي 3 
وإبن ماجه . والذترب : عي الدلو الملأى . وقال ابن فارس : الداو العظيمة . 

(:) من حوفي الاسل و أ واو. 

)ه) قال الغزالي في التصفى 4/1 والقائلون عفيرم اللفب قالوا لا منروم لقوله 
سوا عليه ؤتويآ من ماه ه وايستنج بثلاثة أحدجار . لأنه ذكر هما لكونما غالبين . 


اششا 2ت 


والملقصرد من الحديث البدار الى تطبير المحد ع لا بيان ماوال به 
النحاسة 5 ويابح فيه التعر ص آخل الذي يعسر!!! وحرده 5 


ل 
نس الا 

يجوز ترك المفبوم بنص يضاد«'" . 

وشحوى مقطرع نه يعار ضه © كقيم مشار اه الأمة عد قْ مراية 
العتى » والنص كقوله :في عوامل الإبل زكان؟ ) وهي معلرم يعارض 
بفهرم قوله عليه الصلاة والسلام : ( في سائة العم زكاة ) . 

فأما القياس : فلم يجوز القافي ترك المفروم به مع تجويزه ترك 
العدوم 4 95 

ولعله قريب ما اخترناء فى الفهرم » [ فإنه:؛! ]| تلقاءه من الفحورى 
الظاهر » والعموم قد لا يترك بالقياس , بل متمد الناظر في ترجم أحد 
الظنين فيا على الآخر » [ فكذا'*' | القول في الق. اس إذا عارض 
اروم [ولة إعرة | 


(1) ل يعز. 

)0 في د يصادمه . وراجع ما ذكرناه من شروط للتول بالمفيوم في ص ه١؟.‏ 
(») في - في عرامل الابل صدقة وني الحديث الذي رراءأحددفي الابلصد قتا 
(4) في الأصل كأنه رالنبت من - . 

(ه) من ح وفي الاصل ر أ ركذا . 


(د) زيادة من > . 


لي 


الول نامي ]اكوا 


ست توح 


لايترعل / الى ذلك إلا بذحكر مقدمة ني عصمة الأنباء1" عن 7ه -أ 
المعاصى وهي ماقامة الى اأصغائر والكبائر 5 

وقد تقرر سلك النقل كوتهم ممصو مين عن الكاثر 5 

وأما الصقائر : ذقيه تردد العفاء » والغالب على الظن وقوءه ء واليه 
بثير بعض الآبات واطكاناث . 

أما جوازه : فقه أطبقت المعتزلة على وجرب عصمة الاي عليه 
السلام عقفلا عن الك __ائر 3 لعو يلا على أنه يورث التتفير © وهر متاقضص 
لغرض الذرة . 

وهذا يبعال بكون ارب .دالا بت وبين الكفار » وبه اعتمم بعض 
الهرد في تككديله 97 

وانختار؟' 1 


, في - الأثبياء علييم السلام‎ )١( 

(؟) الاكثر من !هين على أنه لا بتنئع عفلا على الأتدياء علبهم السلام قبل الر سالة 
معصية ؛ كيبرة كائت أو صقيرة ٠‏ وخالف الررافش فذهيوا إل امتناعبا ٠»‏ و امءتذلة إله 
في الصغائر ٠‏ وشيه الاريقين التحسين والتقبيح العفلييت . 

والاجاع منعقد على عصءتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاحكام » لدلالةالمحزة 
على الصدى ٠‏ رو+وزه الثقاضي غاطأً . لأن الغلط والنسيات غير داخلين تحث التصديق 
المفصود بالامجزة ٠‏ وإما غبره دن المعاصي فالاجاع علي عصصمتم من الكبائر والصغائر حت 


ات 


ماذكره القامفي » وهر أنه لا يحب عتلا عصدتهم © إذ لا تبان 
اتحالة وقرعه « يضرورة العقل » ولا بنظر الحقل . 

ولس هو''' مناقضا ادلول المعجزة ©» فإن مدلرل''' صدق الارحة فيا 
مخبر عن الله تعالى » فلا جرع لا يرز وقوع الكذب فيا خبر به عن الرب'"' 

تعالى 2» لا ععداء ولا سروأ ل 5 
رمعق التنفير باطل 1 
فاط نحرز أن يتى: ان تعالى كارا » ويؤيدء بالمعجزة . 
واللعتزلة بأبون ذلك أيها . 
والذئن أوحبوا عدمته عن الكميرة' ؛) اختلفوا 5 
انهم من قال : كل!*' عزالفة كيرة بالنية الى عفلمته © فلا صغيرء 
أملا » وكل غالفة كبيرة . 

وهذا يي أن رفم الصمرت فرق مرت من يائل الإنسان ؛ قد يعد 
صغيرة » وهر يله في بحاس اللوك كبيرة» دوله نحز الرقاب . 

[ فلانبة' ] تائير في تعظم أثر الخالفة 

والذين اثيئوا المغيرة ؛ اغطربوا » ورمثار الاغطراب في أنه هل 


يوررث التتفو , 


د الدالة على السة والاكثر على جواز غيرها, واختار [نالديكي مع والده ر أي الاستاذ 
أنى اسحق » والقاضي عياض وأني الفح الشور ستافي امتناع الكل على كل وجه من العمد 
والسبو .. ( رفع الحاجب ١ق ١407‏ ب ). 

(1) ساقط في]. 

(؟) أي فعل المجزة . 

(©) في ها يخبر به ارب ٠و‏ ح عن الث تعال . 

(؛) في - الكبائر . 

(ه) ساقطة من ح . 

(<) عن - وفي الاصل و أ ولاللسية , 


د اده 


أما النسيان ؛ ذلا يحب كرنه عندنا معصوما"'/عنه في أفعاله وأقواك» 
إلا فيا مخير عن*'' أن تعالى » لأن ت#ريزء مناقض مدلول المعجزة . 

وترجع الى المقصود . 

فاذا نقل فعل عن رسول أن عليه اللام. ذهل يتلقى هته ؟ 

أما الواقفة فلد نوتفرا فيه . 

وعزي الى الي حديفة » وابن سريج"' ؛ وألي على بن ألي عريرة'!' 
رفي الله عنم أنه يتلقى هئه الوجرب مطلقا , 

واختار عندنا » وهر / مذهب الثائعي رفي ات عله ؛ أن إرداقهة-أ 
اللرق كنز بلئة ارضرهه شحكيول :ل مدر ا 16 زا كول أل ذذا 
فبو لاوحوب . . 

وإن / يقترن نظر . 

فإن9) وفع من حلة الأفعال المعنادة » من أكل 2 ورب »وقام » 
وقعرد » واتكاء » واضطباع » فلا َ له أصلا , 


, هذا هو مذهس القاضي المذكور في التعايقة آنفا‎ )١( 

() فيألان عن اث . 

(+) هو أبو العباس أحد بن تمر بن مربسج من فقباء الشافميةو متكامهم؛ وبين وبين 
عمد بن داود مناظرات توفي سنة ه .م وكات يقال له الباز الأشبب . وكات يفضل على يع 
أصحاب الدانمي حت على مزلي م قال أبو اسحق. له عدة حكتب . ( طبقات الشافعية 
١+‏ ؟ د تار بغدات )باه ؟ - الفبر ست س م وج البداية والتباية ١ؤلرة ١١‏ ) . 

() هو القاضي أبو دلي الحن بن السين بن ألي هريرة . أحد عظاء أصحاب 
الشافعي »شرح الغتصر . وتفقه على ابن مريج ؛ وله مسائل في الفروع محدوظة ٠‏ وأثوال 
فيا مسطورة توني سنة م وم ه ( طيفات الشافمية م#/7ه؟ - الفبر ست 5ع - شذرات 
الذعب عزء باع التسوم الزاهرة مكحم ) . 

(ه) رواه أعد راليخاري . 

(1) فيح إن . 


١م‎  لرختلا‎ 5040-7-7 


4ب 


وظن بعض الحدثين أن التشبه به في كل أذماله سئة . 

وهو غلط . 

وإن ترده بين الرجرب والندب » فان7© اقترنت به قريئلة القربة 
فبو سمرل على الندب ء لأنه الأقل » والوجوب مترقف فيه . 

وإن تردد بين القرية والإباحة 2 فتلقى مله رفع المرج . 

ولدس هذا متلقى من صيخة القءل » أذ الفعل لا صبِغة له 2 ومستنده 
مسلك الصحابة , 

فإنا تعلم أن الممنرع من فعل فيا بننهم ؛ لو ثقل عن [الرسول'"'] 

2 قمل لفبمرا منه رقع اطرج . 

وأما الإباحة فلا نتاقاه » فإنه حك يقتذي الاير مع تساوي الطرذين » 
وهر ينائض الندب » والفعل متردد ييثه ودين رقع ارج » فأقل الدرجات 
رفع الحرج : 1 

قان تسك ابو حليفة رحه ان بإجاع الأمة على كون / الابي عليه 
السلام أسرة » وقدوة ؛ ومطاعا » وشرطه الاقتداء به في حكل ما 
بأني وبذر . 

قلنا : معناء أن أمرء متثل » كا يقال : الأمير مطاع في قرعه » 
لا براد به أنهم يتربعرت إذا تربع » أو يثامرن إذا نام . 

فان كسك يقرله تءالى : ( وما آم الرسول” فخ ذوه [ وما عام 
عنه فانتهر |2" آأك ) وقوله: ( فايحلار الذين 'مخالفون عن أمرء!*) ) وقوله: 


)00 في إن . 

0 من أ وفي الأصل رسول . 
(©) ماقطة من ل 

() الآية ؟ من سورة اشر . 
(ه) الأيذ + من سورة الور . 


0 


ر فاتبيعر في عبك” اث ''') فكل دلك مول على الأءر » وهر الذي 
أتاا به دون الفدل . 


و 


اذا نقل عن”'' الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة 
وعدال الرواة ©» لي نقل في صلاة الحوف . 

قال ااشافعي دفي أله عنه : يتلقى منها جواز الفعلين 1 

واللختاد في ذلك أن نقول : إن اتفق الفقهاء على صسة الفعلين واختلفرا 
في الأنفل نرتفنا في الأففل . 

فان ادعى كل فرش تمسك بروابة بطلان مذهب صاحيه . فترقف 
ولا يفهم اراز فيا » قانها متعارضان > وتعلم أن الواقع من رعول 
اث يلم أحدهها , ولا يترجحم . 

وإن / اتفقرا على صحة وأحد فتبحم به » ونتوقف في الآخر . 

والشافمي!!!' وغي الله عنه : إما قال ذلك في صلا الحوف > وقد 
رجح إحدى الروايتين [ على الأخرى”*' ] لقربه إلى أبرة الملاة . 


(1) الآيا رم عن سورة آل ران . 

(؟) فيد من. 

(+) في من ال سول على الله عليه وسل . 

)0 في الأسل و حر أ « وقال الشافمي » . وهذا لا يستقي معما بمدء. ولذلك 
أسقطها ليستفي العلام , 

) ساقطة من <. 


اانا سد 


سس__ الا 9 

إذا نقل عن دسول اله َل فمل ؛ حمل على الرجرب بقرينة » 
أر على غيره ‏ ثم نقل فمل بناقفه , 

قال القافي : لا يقطع يككوته نسها , لاحتال أنه انتبى أده الفعل 
الأول » وإن كنا نعم أن الفءل الأول لو بقي لاقاضى الحم على 
التاأيد ولكنه لاصخة له . 

وهذا تمل فيتوقف في كونه ناسخاً وتعلم انتباء ذلك المي قطعا » 
فاك النخ رفع إشيء بعد الثذرتث عندي » وأما “لافظ فانه بصخته 
ياضمن إثرات ت الحم إطلافاً . 

وان محامد''' صار إلى أنه نخ » ويتردد في القول الطارىء على الفعل . 

ولا وحه هذا الفرق . 

والأمح : ماذكره القافي . 


اب ا © 
قال الثافعي دضي الله عله : ا-تتشار رسول ان يَلِكَ » ومروره 
بي االثنيه يدل / على كرنه حقا . 
وتسك بسرورء في قصة "محر المدلمي » وإطاقه زيدأ بأسامة!"؟ ب 
في إثبات القيافة . 
وقال : لا بر ردول انه يلق إلا بالق » ولا يتيشر بالياطل . 


وهذا قصف . 


.؟١١ راجع ترجته في س‎ )١( 
. (؟) كذا في جيع النسخ وكات الصواب أن يقول وإطاق اساعة يزيد‎ 


ساعد 


فامءا م بكامة صدن )2 صدرث عن هر مقبرل الآرل فيا بين الكفار 
على مناقضة ذولهم لما فدحرا في لبا" [ أسامة''] , إذ كان رسول 

اث يلثم قد نادى به , 

فان قل : لو كان باطلا رد » فاته 02 على العيب : 

قلنا : من نسب ابنأ إلى أبنه الذي شهر نا »6 لا يمنع منه » والفاسق 


إذا مهد على النسب لا يزجر وإن لم يقبل منه » ولا يقال هذا حكم 
على الغيب . 


0 
سب ال م 
تقرير رسول الله يخ مسامآً على فمل وتركه اللكير!؛' عليسه » 
مع فبمه الراقعة , وعدم ذعرله عله » يتمسك به في حواز النقرير إذا 


كان الفعل محبث لو قدر الإقدام عله ؛ لكان كبيرة. 


إذا*' كان يتحت عليه يبان الحم ١‏ 
فكرته مع العبان''' ؛ دل على اطوان . 


(1) في ح نسبة . 

)١(‏ نفيكل السخ ريد بدل إسامة . وهو خط . لأن المشركين إما قدحوا في لسب 
0 . لأنه كات طويلا , أسود ء أقنى الائف . وكات زيد قصير] » بين السواد 

ض ؛ أخفس الأنف . 

وحديث ممزز المدلمي وإلحاقه أسامة يزيد وواه البخخاري ومسل وأبو داود . 

6 ساقطة عن 1 

(4) في جيع السخ وتركه المسلمين التكبر , ولا معنى لكلمة الملمين ولا يستقم 
معبا الكلام أبد] ولذلك أسفطتا . ولملبا زيادة من النساخ . 

(ه) في الأسل إذاكات والصواب ما أثيته . 

(5) ف أ القيان وفي - العيا . 


وروت 


00 


وإن كان الفعل صغيرة لو قدر بحرها / م( كنا لا نحرز الصغيرة 
ذلى الرسرل عليه اللام ؛ مكنا به , 

وإن حرزنا ع فلا نتمسك به إلا أن شخر 5 عله ذلك [ ولا 
شكرا' ]| إذا"' الأدرار على المغيرة كبيرة . 

ولا يقرر رسرل انه يلم على المغاق . 

والذي أراه - والعلم عند اث قطع القرل بجراز التمسك به » من 
غير تفص.ل بين الصغيرة والكرير 5" 

فإنا نعم أن الصحاية رذي أت عنم كانوا يشبمون مته اطواز » وإن 
كان الفول من حمل الصغابر لو كدر عحرها , 

وإن تك متك به ف إئات عصمة النبي عليه السلام عن الصغيرة 
لقبول الصحاية ذالك من غير تغميل [ قله ]| 50-6 

وأما تقريره الكائر ؛ فلا :سك فيه , لأنه كان يعرض هنهم . 

وفي تقرير المناقق حلاف , لأنه كان ينحو بهم نحو الماين . 

فان قل: إذا قرر مساما فدتمل أن كان ينتظر الوحي 

قلنا : لر كان كذلك!؟ ؛ لأمره* بالترقف م نقل عنه [ في بعض 


الرقائع'"' ]| [ والله أعل:" ] 1 


. من ح وفي الأصل وأ ساقطة‎ )١( 
(؟) ساقطة من أ.‎ 

(») زلادة من > , 

(؛) ساقطة من ح . 

(0) في أالأم. 

() ساقطة من]. 

(») زيادة عن ح . 


اود 


اقول فيسسث اع من تبان 


ونقدم عه أن الي لتر ذل 1 أن أوحي'" الى.ه ؛ هل كان على .ولب 
شرعة رمصول 0 

أحعت المعنزلة أنه لم يكن على شرعة رسرل » فاه يورث التتفير » 

واختلف أصحانا . 

4نم من قال : كاف على شرعة ني » فان الانلال [ عن''' ] 
ربقة التعايف » وأخُروج من ضرابط الشرائع » يزري بنصبه . 

ثم اختلفوا . 

فقيل كان على ششرعة نوح عليه اللام » يدلل قوله تعالى : ( شراعة 
8 من الدكين ماوصى به نرحاً"') . 

وقبل كان على شرعة أبراهيم هله اللام . بدلل قوله تعالى : ( إن 
أوألى الناس بإبراهيم'؟' ) الآية . 

وقيل على مرعة عبلى عله اللام . فاله التاسي المتاخن . 

فان قبل : كانت محرفة مغيرة . 


. في - أوس اث الب‎ )١( 

(؟) في يع الاسخ « على » بدل « عن » رالصواب ما أثبته . 
زع الأيذ+؟ من سورة الشورى ء 

()) الآيذ هه من سررة آل عمرات . 


اوعوت 


اك 


اوس 


قلئا : كان منهم أحبار يعرفوا على وجيها / فتحريف بعضهم لا 
يرفع الشرع . كاتفاق فتثرة في شرعنا . 

فان قيل الذين قالرا كان''' على شرعة ابراههم : شربعة عبسى ناسخة؛ 
أجابوا بأئه لا بثبت كونه مبعرثاً إلى اللمبع » فلعل ملة ابراهيم استرسلت 
على ذريته فكان / رسول الله يلم مم . 

وأما القافي : فانه قال : 

أقطع بأنه لم يكن على شريعة ني » إذ لو كان لترائر فإن أحوال 
الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر الواعث على نقك . 

نعم » كان على عقد التوحيد . 

واغتاد الترقف نه . 

وما ذ كره القامى يعارفه أنه لو كان منلا'"' عن التكارف أريعين 
سنة » متميزأ عن أصناف اخلائق بأحهم » لتوفرت البواعث على ثقله . 

فاذا لم ينقل هذا ولا ذاك »2 توقفنا . 

ولعل الله تعالى قطع براعث الخلق على ثقله . 

ولعل الله تعالى قطع بواعت الخلق وطمن اله > والتدق هب 
معسزاتة الطارقة لإاعادة . 

رجعنا الى المتصرد . 

قال الشافعي رفى اله عنه في كتاب الأظعمة : [ الرجوع”" ] في 


استحلال الحيوانات إلى النصمرص وآثار الصحاية رضى أ عهم 2 فان ' 


(5) ساقطةمن]. 
(+) زيادة من م ولم أجد هذا النس في كتابن الأطعمة من الأم . 


الم 


يكن [ فالى استخياث العرب واستطابتها ,2 فان م كن0' ]| ا صادفنا 
حراماً أو حلالاً في شرع من قبلنا ولم تجد ناسذآ له اتبعناء . 

وعضد هذا المذهي بالدلل''' أن يقال / نفس بعثة الرسول لا تنضمن 
ناخ الشرائع 1 [ اذ أصحاب”! ]| الملل من الشسرانع [ سنة40' ] آدم ء 
ونرح ؛ وابراهيم» ومومى؛ وعسسوعاجم الام ء ورسول الله يَلِتُهْ ‏ فلا بعد 
محكمون بالثوراة . 

ول [ شقل'" ] من الرسول عله السلام نص في نم شريعة من 
قيلنا ب وقد عدزنا عن مأخذ من'ااشر يعثنا رجعنا اله . 

مم اختلقفوا فسمن يكم شريعله » ورددوه بين توم ع وابراهيم 4 
وعبسى يا ذكروء في دين الرسول قبل النبوة . 

وانختار : 

إذ لو كان من هاآخَذ الشربعة لبين لنا رسول اث يِل 2» م بين 
القياءى وغيره من المأخذ 2 ورجع'"! اليه واحد من الصحاية رضي أله 


)00 ساقطة من [. 

(؟) فى أ «الامليل , 

في من -< وي الامل ر أ د كأصحاب » بدل « إ[ذٌ أصحاب » . 

(:) من ح وفي الاصل و أ شبه وهو تصحيف. وكذا يوجد في لسخة قوبل عليا 
الاصل مثة . 

(ه) من - رفي الأصل و أ بتقدم . 

(1) ساقط من ح. 

(0) من ح . وفي الأمل فلبر جع وفي لسخة قويل عليا الأصل قرجع . بعتي . 
وارجع اليه واحد من الصساية . عطف على بين . 


امم 


ب4١‎ 


عمم 6 مع طول الذهرر ق وكثرة الرقائع ف وسّدة روحم ذا . 
أ ورحوعبم في الاشترار إلى الماعة » وكان فهم كسب الاحبار | 
[و8'' ] يراجع قط . 
فاستبان مذا أنه لا له أصلا . 


0 من ح . ولى الامل و أفرم . 


ا سن 


و اللمرم بقع في هزا كناب في نهب 


ابرول 


.2 . . 
'عبار التوام ٠‏ وقيم اريم لواب 


الباسب الأول 
فى نيا ت كون ابر المتوام مايرأ للعلى الطر وري 


وقد أنتكرت السمنية السمنية١١١‏ كرنه''! مفيداً للعلم . 

فلقول لحم : إل استريتم أن في الديا بلدة يقال لما بغشداه ؛ 
فتد ححدتم . 

وإن اعترقم ؛ فلم تناطقم اللدة » ولا رأتيرها . 


)000 هي فرقة من الفرق ألتي كانت قبل الاسلام والقفائلة بالتناسخ . قالوا بقدم 
العالم وقالوا بابطال النظر والاستدلال ء ورجموا أنه لا معلوم إلا من جبة الحواس انس * 
وأتكر أكترم المعاد والبعث بعد الموت . 

( الفرق بين الفرل ١07١‏ ) 


(؟) ساقطة من ]. 


وات 


نلم تعرفره إلا بالنواتر » كيف''“؟ ولرلا التواتر لما ميز المرء بين 
أمه وسائر نساء العالمين . 

وإن اعترف الكعى''' بأصل العلم ؛ ولكئه ادعى أنه نظري'؟" , 

فتيل : نرى الدبان يعامرن ما مخبر عنه العده الارائر ول بمثرا 
للنظر » ودرك المعقولات بالتأمل . 

ثم يقال هم : نظر أذفى الى أن في الدنيا بلدة تسمى بغداه سوى 
الضرورة الحاصلة هن الاخيار 5 

رب [إفان'“] قالوا : عا بان المع / الذى أخبروا عنه في العادة 

لايتراطؤون على الكذب , 
الرقرع من حيث التصور ؟ 

فلا تزال نطااهم إلى أن عحزرا عن إبداء مسلك نظري » فبوحرا 
يما اله ذهنا . 

وغابتهم أنه لايد من أدفى تأمل ليعرف أن هؤلاء لا يكذيرن . 

ولو صار العلم . نظر با مله ؛ لقيل : المدركات معلومة بالنظر » إذ لا 
بد فا من فم الخحفرن » والتحديى ء وارتفاع المرائع 4 وغيرها"' 5 

قسك ألكعي على أمحابنا بأن قال : أعلمٌم كون هذا العلم فرُوراً 
باافرورة أم'"' بالنظر . 

() ساقطةمن ]. 

(؟) راجع ترجته في س ٠١»‏ .و ]الكمبين. 

(+) راجع س ٠١‏ تمليق (؟). 

()) من س . ولي الاصل و أوإن. 

(0) من - . وفي الاصل و أ فر . 

(5) في ل رغيرء , 

(9) فيأو. 

5 


فان١١)‏ علمتموه مرورة » 4 تحال م لأنا لا تعانه . 

وإن ادعتم النظر ؛ فتكيف بتصور أن يعم النيء فرررة ثم يعلم 
كوه ذروريا بالنظر ؟ 

وهذا العم أولى بأن يكرن معلرماً ضرورة ومو قاعم بنفس العام با 

أخبر عنة ارون ولا علق به إدراك 5 

ش اجاب القاضي : بأن هذا ا-تبعاد جرد , فإنا نعم كون بغداد 
بااضرورة 2 وتعلم بالنظر كرن غرورياً . 

[ ووجه'"' ] النظر أن بطل / كل مسلك يتصرر'!' إحالة العم عليه 
وهذا يازمه أن يقول : بالنظر يعم أن'" العلم الماعلق باستحالة المتضادات 
فروري عند إبطال مالك النظر فيه . 

وهدذا لا وحه له 8 

ثمر يقال للقاضي : العم المتعلق بهذا العم يزيد عله أم هر عينه ؟ 

إن كان لا يزيد عله ؛ فلا وجه لتتويعه . 

فان زاد عليه فبذا حال » إذ يازم علي إثيات علوم لا تبابة لها » 
أو إثبات عل لا يعفه العالم » وهذا حال , 

واءّتار عندنا في هذء المألة » وفيه المراب عن السؤال ؛ أن نقول: 

الذي نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقرال الخيرين ؛ إنما بتلقى من 
القرانّ الدالة على المدى , الاسمة بال الكذي . 

ولذلك رز اكترانه بقرل واحد على اتفراده 5 

فاذا ثبت هذا قنقول © ورآء الكعي : عم ما عَلِمْتَاء ضرورة” ؛ 
من صدق الخيرين » ومن!*' كرن العلمى ضرورء . 

)١(‏ في حإن. 

(؟) عن ح وفي الاصل رأ رجه, 

)2( في ليتصور . 

)2 ساقط من أ. 

. لي -ه من بدون وأو‎ )٠( 

كرئ ”5 


عو ا 


نعم » نوافقه في أن العم يتلقى من التراك . 

ب فان كان / يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتامل 
فهذا عسل له » ووراء الاطلاع على القران يدل العلم خرورياً من غير 
نظر وتوقف . 

وهذا لا ينكرء الكعي . 
فقد التقت المذاهب » وعاد اغلاف إلى لفظ [ وات أعلم''"' ] . 


قات 


البابابشانٍ 


ق القرر 

وقد أجمع اصحابنا على اعتباد أصل العدد وإن اختلفوا في أقله . 

وقد أحالوا تاقي العلم الغروري من شخص واحد ء خلافاً لانظام"2. 

وتسككوا ,أن قرل الواحد وإن انضمت آله القراى فاعياده الكزب 
في العرف ممككن ء لا استحالة فيه » مخلاف اعتاد المع العظلم بالتواطى»» 
فان ذلك ييل العقل في اطراد العرف , وعانا به كعانا ياستسالة إجماع 
أهل الدئيا في وقت واحد على أكل الزبيب » وهذا لا يطره فى الواحد . 

وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد التضاة يناه المج على قرل | 4و 
الشبود'"؟ وهم على طوال دهورهم لم بيارا؟! قط ققابامم على علم روري 
معتفاد من قرل الشبود » ولو تصور لوقع لا الة . 

قسك النظام بأن قال : إذ فرغنا رجلا من أهل اأررءة والسيرة 
المرضية » استهرت عادته على أن ١‏ يرج من داره إلا راكاً 0 غنرفاً 

] هو أبو اسحاق ابراهي بن سيار المعروف بالنظام » وهو شيخ الجاحظ ؛ ومن‎ )١( 
أذكياء العتذلة » قرر «ذعب الفلاسفة في القدر الذي أتكره عليه عامة المسلمين توفيمابين‎ 


سنة ١1؟؟‏ وستة م8 9ه . وهو زعم طائفة النظامية . ( انظر النجوم الزاهرة؟/ع + 
الفرق بين الفرق سس ١١‏ طبفات المعتزلة ض وع ‏ المي 0/0 ١م‏ ) . 


(0) في ] الشبادة , 


كك 


محغده وخدمه 2 لايلافت إلى أحد , ولا بتكام , فر أبناه خرج من داره 
وقد مزق توبه حامر الرأس »© افى الرحل »2 تشرب صدره 2 ويتتف 
شعره 6 رافعاً عقيرته بالودل » غير عن مرت إبنه » بعلم على ااذرورة 
صذقه ؛ ولا تتارى فيه 

فلاكره أصصاينا . 

وقالوا : لعل أخيره كاذب 0 أو اعتور إبئه ع قطئة 5-6 5 

وهذا ميف 5 

واغناد : أن العلم قد ستفاد من القرائ'' الماضمة'"' إلى قول و 

نهم ؛ زل التظام حيث قال : يتلقى العم من ذوله 

وما ذكرره من ال كتة ع وترظره 4 ير تفع بع بإخاره عن الدذن وذلك 
يكن 


وما ذكروه من عدم قطع الأضاة بقول ساعد دبل 5 3 على الغيب 5 
سالا 

اختلف المتبرون / في أقل عده التواتر . 

ققال القافي : أقطع أن الأربعسة لبوا عده التراتر » وتردد في 


تقدرء , 


)١(‏ رهذارأي إمام إلطرمين ؛ والآمدي ٠‏ وان الحاجب.وقال الامام أحمد: يحصل 
ألمم في كل وفت بمبر كل عدل وإن لم يككن م قرينة ؛ وهو رأي أبن خويز منداد وعراء 
إلى مالك ؛ وقال قوم : قد يحصل المم يخبر الواحد بغيم قريئة وقد لا يحصل . قإيطر دره 
كأجد . والأكثرون لا يحصل العم من خير الواحد لا بقريئة ولا يغيرها . قال|نالسبكي 
وهر الحق . 

0 التشمتة . 


لام ع0 سه 


الملة 0 لأن الثرع رقى الثهادة إلى الأربعة » وم بكلف إلاغلة الطن. 
دقال : | ملقى''' ]| علس أي الحذيل عبد الرحمن : المسة أقفل 


عدد التواتر من غبو ا 


وقال قائلون : أآى عشرون'"! 2 تلقياً من قوكه تعالى:( إن' يتَكن* 
- عشررن صابرون'!' ) 

وقال آخرون : أربعون » تلقياً من قرله تعالى :( سيك انه ومن 
اتعك عن الؤعنين0*)) ,2 [ وقد كائرا"5” ] أرفين 7 


.> مهمو 


وقمل 2 أكلى عون 8( تاقأ من قوله تعالى ْ) واختار” عرمى يكت لك 


سبعين رحيلا امقائتا" ), 


وقال آخرون : ثلا نه وثلاثة عشر 2 وهر عدد اخاريين يوم بدر» 
إذ عم [ استقر”*' ] الدين وظبر . 

وهذّه أعداد شرب البعض ما باللعض . 

اك 0 

)١(‏ منح . وفي الامل و أها بقى . وعلى كل حال فاجلا مضطرية لسقط 
أر غريفا. 

20 قال ابن البكي : وحكي عن صاحب أي الحذيل المدروق بألي عبد ان 
أنه إشترط خسة من المؤمنين الذبن م أرلياء الل شراط” عصمتم عن الكذب ٠‏ قال:ولابد 
من سادس ايس من الأولباء لتلئيس أعرانهم فلا يشار إلى واحد متم إلا ويمور أنيكون 
هو السادس . قال القاضي : وهو مذهب لخالف فيه سائر المذاعب اه . ( الابهاج بشرح 
المنماج دود ) وعذا الاي أرادء الغزالي من عبارته وات امم . 

(ع) في ح العشرون . 

(؛) الأية ه ١‏ من سورة الأزفال . 

(0) الآيه 4ه من سورة الأثفال , 

. من ح , ولي الاصل فكانوا‎ 3١ 

)0 الآية ووامن سورة الأعراف . 

() من ح . ولي الال و أ اشتمل . وفي النسخة التي, قوبلعلها الاصل استفر. 


١١  لوخلاا‎ 2 ل‎ 


موأ 


ونقول : العقل " عد إلى التقدير , وهذة الآنات لا كتاسب الغر ص » 
والمك''' بتقدي عال , 

فان قبل : كانم حلم أقل المده . 

قلنا : هذ! ءرت.ط بالعرف والقران / فلا فيط ها / » وهي 6تافة 
بامتلان أحوال الخيرن والخخير عنه . 

فحب على كل عاقل أن قر ب عن التقه بر فيه »اذ العرف ل تشيط. 

تدهم تشير إلى تزاحم شرائط اير , 

فنقول : إذا باغوا ماذا في العدة ع بعد هنهم في العرف الأوا'طرٌ 
على الكذب في مئل ما أخيروا عنه , وعلم على القطع خروحي.ء عن فبط 
ضابط وإيالة ذي إبالة لأجل مصاحة , عل على القطع الصدى . 

وهذا ود صل يقرل الواحد 5 

وقد لا محصل بقرل عكر عظم د توثم انسلا كيم ثحت سمادة سايس . 

وذهست الراففة إلى أن العدلم متثقى من قرل الإمام العصرم إلا 
أنه مدقيه بالمزير ين » ولر الفرد وئعيئن لعل'"* على الذرورة صدقه 

وهذا عال . 

إذ عضوعه " يعاهرها:؟! بالفرورة ( ولا ا على عصمة الأثياء 
وم يعرف صدقيم بالغرررة . 

كف ؟ وقد أخير على كرم اث وجبسه'" فى زماله عن أدرر » 
واختلفوا ف صدقه ) وهر معصرم عندهم 


سر ائط| النوائر 8ب 


قال عاماء الأصول : 

شرطه : استواء الطرفين » والوا-طة , 

واطديت المنواتر عن رسول أن يَيْكّْهِ في عصر الصحابة بغي أرف 
يتوائر عنهم في الممر الثاني . فلو ثقل الآحاد كونه مترائراً لم يكف . 

وهذا خطأ . 

فان خبر الواحد لدس له طرف وواسطة » وكل من ينقل عنه قول 
وإن كان اويا فهر خبر في نفه ولا يد من الترائر فيه » فبذء أخبار 
لابد من تراز كل واحد 3 1 

والشرط الذي لايد منه لتحصيل العلمى أرب يستند عل البرين إلى 
المن والفرورة . 

ذأما ما عدوم بالنظار كحدث!'' العام » وغيره ؛ لا يعلم صدقهم فيه 
وإن بلغوا عدد الآواى . 

فان قال قائل ؛ ما سببه والعارم عندم كايا ضرورية . 


فأي ترف بن الإدراك بصيرة العقل » وبين الإدراك باهر 5 


)0 لي أ كحدورث. 


الات 


قلنا : العرف فارق بنما ء فان العم لا محصل يحدث العالم بسبب"') 
البر, بخلاف المحوسات . 

فلمل" البب فيه ؛ أن المعتقد طدث العام لم بير نفسه عن العالم 
به2 وكل يظن أنه عالم » وهر معتقد من © ولا قرينة يزه ٠‏ 

وأ وما من مخبر / إلا ويتصرر كرنه معتقداً » وهو يظن أنه عالم 5 

وعلى هذا أن النظريات [ يما" ] » دون المحسرسات . 

قال الاستاذ ابو اسحق : ابر بنقسم إلى متواتر » ومساقبض » وآحاه. 

فالمستفيض : , 

ما اشتهر فها بين أئة المديث © وذلك يورث العلم كلاراتئر . 

ولنس الأبر كذلك , 

فان المتفيض إذا لم تواتر تصرر فيه الاواطؤ والغاط »م إذ العدل 
لا يتحل مه الكعذب . : 


6 في أسبية . 
(؟) في - رلمل , 
(+) في كل النسخ النظريات ججمع . والصراب ما أثيته . 


حا 1ه 


قال “لما اروصول : 

الاحاد بلقسم إلى ما بعلم صدقه » وإلى ما يعر -كزبه » وإإلى 
ها بتردد فيه . 

أما ما يعم صدق ينقسم إلى ها يعم بشرورة العقل » كإخبار امير 
عن استحالة أجماع الماضادين . 

وإلى ما يعم بنظر العقل » كإخبار الخير عن حدث العام . 

وإلى ما يعم بالسمع » كإخبار من قال : رسول الل يلثم هر صادق . 

وإغبار الرسول''' عليه اللام عن الصراط ء واطمنة » والنار . 

قالوا : ومن هذا القسم خبر الواحد إذا حمل / بوجبه أهل الاجماع . 527 

وأما ما يعم كذبه ؟ فينقسم الى هذه الأقسام » وهر الإخبار عن 
عكن هذه الامرر . 


وهذا وإن كان صحبحا'' فلا فائدة [ له" ] في كتاب الاخبار . 


لل في < ر سول الله . 
(؟) ساقطة من | . 
(ع) زيادة من > . 


و )#8 لم 


فإن فرض الكتاب سان ما يتلقى علمه من ابر . 

وهذه الأمرر معلرمة لا من الخير 5 

وما ذكروه من اتعقاد الإجماع على العمل » و كرنه دللا على صدق 

فان قيل : لا تمتمع الأمة على الفلالة . 

قلا : ما احتمدءو! على صدقه ؛ بل احتمعرا على العمل وال فلقول : 
العمل واحب 6 رمدتادء وذ الحديث ااتردد'"! بين الصدق والكذب 5 

والتاد " في التقسم أن يقال : 

الخير المعلرم صدئه على القطع ؛ ما استجمع شرالط الترتر » وذلك 
لاقابط له , 

منها مدي الرجل بالدوة مع المحز عن إقاءة المعجرزة 2 بدل على 
كذبه > إذ لو كان رسولاً ؛ لأيد بالمعجزة . 

فإن 1 تكليف الاتباع ( من !!' ) دونه '*“, ما لا بطاق"'|]. وهذا محال . 

هذا إن قال : أنا 0 


6 ساقطة من < . 
(؟) في > المردد . 
(ع) في س فاغتار . 
()) ساقطة من حم . 
(ه) أي دون التأبيد العجزة . راجع الستصفى 5/١‏ 
(1) في أ يبدل هذا الكلام قوله : « تكليف الاجاع من ا لا يطاق » وهو خلط 
لا معتى له , 
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فأما إذا ادعى بأنه برحى'" الب في نفسهء فيا يؤر [ يه'؟' ] وينزى 
عد ؛ نلا بعلم كذيه بذلك ء 

| وكذلك اذا فال : معجزتي أن ان تعالى " بنطق هذا اجر برهأ 
قطق!!" بابحكذيه , فعلم كذيه , إذ لو كارت صادقا لما أظهره على 
هذا الرجه . 

بخلاف هالو قال : معمزتي أن أحي هذا اليت »2 فآحباه » فنطق 
بتكذيه 2 لأنه ذو اختيار كائر الاى!*' والإعجاز في إحياته . 

وما بعلم كذب0" الخير فيه ؛ اتفراد الرحل'"! بالاخبار عن واقعة 
عظمة »2 تترفر البواعث على تقلا » وثواتر الخبر فها » كاتفراده رجهل 
واحد بالاخبار عن برزة الخللنة0*) على هرئة خارفة للعادة »؛ على ملأ من 
التاس “ في مقرق الطرق » ومزدحم الخانى ٠‏ 

فيعلم اكذيةاءه 

إذ او كان ؛ لتوفرت الدراعي على ثقل 2 ولاستحال ائفراده به » 
وسكوت الاقين عن ثتل ٠‏ 

فان قيل : فلم اختلف الئاس في الي عليه السلام أنه دغل محكة 
صلحا أو علرة » وقد كاك في مزدحم الاق » وقد ميسكم ذا 
بأخار الاحاد ؟ 


من 


)١(‏ في مرحى. 

6 ساقطة من > . 

69 ساقطة من ح. 

(؛) في هذه الحجرة فنطقت , 
(ه) في - اللائق . 

() ىأ كذب. 

(:) في >رجل, 

(4) في ح للخليفا . 
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بكب 


0 توائر كونه على الله عليه [ وسلم”'' شاكاً في اللام , مثا 
ب الحرب ء وإنا الخلاف في جربان أمان هم , وذلك'"'ما مخفى » 

فلا بعد اتفراد الآحاد يه . 

فان قيل : لم للم يتراتر ققران رسول اله يتخ » أو إفراده في" 
الج ؛؛ » وقد كان أحرم على ملأ من الناس ؟ 

قلنا : لأن اليز بين الإفراد والقران » مما فى » ولا ندر كه إلا 
الأراصض » قلا بعد استرامه . 

فاث قبل : انشقاق القمر ل بدرائر . 

قلنا : أنكرى المليمي'" لذلك ٠‏ 

واعتذد القافي باغا كانت آنه لك'"' أظبرت في جنم الال 2 ولم 
تكن مع الني*"" يِل إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ترب الذفلة 
على الناس , فلذلك لم يتواتئرة» . 


للك في لح كون رسول ال . 

(؟) في > ومهذا, 

(+) سائطة من أ. 

(4) وفي لسخة قويل عليا الأصل بالحج . 

)2( هو الحين بن الهسن بن عمد بن حلي 'أبو عبد الله الحليمي : أحد أ ةالشافمبين 
ما وراء النهر ؛ قدم نيسابور ؛ وروى عنه الحا ٠‏ وهن مصنفاته كاب المهاج في شعب 
الاعاث ؛ قال الإهام : وكان الحليمي عظي القدر ؛ لا يبط بحكئه علمه إلا غراص ولد 
سنة امهم وتوفي سنئة م . ع اه ا. (طبقات الشافعية ع إعمم ‏ شذرات الذهب م/ ود .)١‏ 

(5) في ح ليلية . 

(0) ف مع الرسول . 

(ه) قال أبن السبحكي ؛ والصحيح عندي في الجواب الالتزام أن الالشقاق 
والحنين متواتر . 
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فان قيل : الإقامة من شعائر الاسلام [ فبلا1'' ] توائر الإفراد إذاة؟ا 
كان واقماً ؟ 

قال القافي : أقطع بأن 9" بلالا كان يشنى وبفرد » قم تطرد 
الإفراد على التحرد دون النئئمة » فلزلك تعارفذت الاخبار 3 

فان قبل : لل 0 يتواتر التئة والافراه عا ؟ 

قلنا : لضعف اعتناء الناس | به » فائه كان مخض الصرت بها غهار”؛'. هه أ 

واغتار في الخجواب : القطع بأن الإفراه كاك متواتراً في المع 
الأول » إلا أن التقة أغريرا عن نقه استغناء بالاستفاضة والاحماع من 
حيث الفعل 7 

[ و" ] حبث انقرض العصر » أحدث" بعض التابعة التثية » ولم 
دق [ عن" | عائن عضر 2440 رسورل اله 1" سرىق الاحاد َ: 
حت أما الالثقاق افتصرس في القرآن . 

وروي لي الصحيحين وغبره! من طرق : عن رواية شعبة عن ألس ٠‏ ومن رواية 
غزال بن مالك هن ابن عباس ؛ ومن رواية شعبة وسفيان عن ألس ٠‏ وروأه ملم من 
روايا شعبة عن ابن شمر » وروإه أعد بن حنبل ؛ والترمذي ٠‏ والطبراي ٠‏ وأبو حام 
إبن حان ؛ من حديث جبير بن مطمم ٠‏ ورواء أبو , ر ين ممدوبهه؛ وله طرق أخرى 
شنى . بحدث لا عتري في ثواتر, محدث . 

( رفع الحاجب ١إق.ه‏ م ب ) 

(1) من حوفي الاصل و أفبذا. 

(؟) في <إن. 

(0) في حأت. 

)0( ساقطة من جم , 

(ه) زيادة لابد نا ليستقي الكلام وليست في جنيع النسخ , 

(1) في الاصل ور حم وأحدث » ول كان حكذلك لا استقام الكلام . ولذلك 
اسقطت الوار . 

(0) من ح وف الاصل من . 

)م ساقطة من ح , 
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مكب 


ولا يبعد أن بتواتر خبر عظيم ثم لنحيس' الدراعي على مر الايام 
وتلدرس » فقد نقررت هذه التاعدة واستمرت َ وعليه نا اأرد على 
الروافض!؟) حيث ادعوا نمأ من الرسرل على إمامة على كرم أت وحره . 

فان الصحابة المترروا بعد وفاة الرسرل عليه السلام 0 واضطربو 
فيمن ينصب له حتى اتفقرا على ألي دكر رفي الله عنه © ولم ينقل أحد 
عن الرسول عليه الملاة والسلام الت , 

ولر كان لتوفرت”" الدراعي على إبدالك ونقه . 

وكذلك امود إذاء! نقلوا عن عرمى عليه اللام أنه خائم الاببين . 
قال هم : تحدى رسرل أله يل ١‏ على هرد » وكانوا شازعر نه في دعنه « 
وى اقل أحد من أحبارهم ذلك 5 

ولو كان لتوفرت الدراعي على ثقه . 

وأيفاً فلا محكمم إنكار معحزة عدى عل الللام من إحياء 
المرتى وغيره . 

ولو صدقورا لما ظبرت المءحزة بعد . 

[ وأما» ] المتردد فيه فجملة أشاو الآحاد ؛ وكل مالم تجمع 
شرط'“ التوائر وأمككن وقوعه . 


(1) في اح تتخلس . 

(0) دم فرق » السيبئة مهم أظبرو! بدهتهم في زمان علي وأغهوه فأحر قرم » وبعد 
علي افترثوا إلى أريعة أصئاف ؛ زيدية » وإمامية » وغلاة » و كيسانية » وافخر قكل صئف 
إل فرق . ( إنظر الفرق بين الفرق س 81 2880 54 - ولللل والتحل ) . 

(ع) فى ح لتوفر . 

()) في - إذا. 

(ه) من سو وني الاصل تآما , 

(5) فى سترائط . 


ساءة” ا سه 


ومن هذا القسم انفراد رجل واحد بنقل حالة ارجل عظيم"' , إذأ 
تخلنا استناد سككوت الباقين إلى سباعة » وإيالة ذي إبالة . هذا مام الككلام 


ف هذا القسم [ والله أعر<" ] . 


(:) في - الرجل العطي . 


(؟) زيادة من -, 


[ه" مه 


في اثباث كون القير الوامر مقير أ للغول 


وذهب بعض الحدثين الى انه يفيد العلم . 
وهذا محال . 
إذ لايحب صدقه عتلا » ولا ئقلا ,. 
وإذا جاز كذيه ؛ فلا عل بالصدق . 
وكبف ؟ وما من شخص إلا ويتصور أن برجع هما ينقك 2 وقد 
عرد مثله . 
وبعد : - فاو تعارض نفل" عدلين » فليث شعري يمل العلم بها 
.1 على التناقض 2 أو بأحدهما ولا تيز / ولا برجي . 
فان قيل: [ لو 1" ] برجب العم [15] أوجب العمل . 
)١(‏ في حقول, 
(؟) من - ول الأصل و ألم لم يوجب . 
(+) من ح . وفي الاصل و ]ا . 
اه" دم 


قلئا : عن هذا صار الروافض إلى أنه لا يعمل بأخبان الآحاد . 

ونحن بطل الآن مذههم فقول : 

إن أحلم وقرعه وزيم أنه لا بتمرر ؛ فوجه تصوره أن بقول السد 
لعلامه : امل عا باعي إلك من أمري » على لان الأحهاخ . 

وإن أحالوا لاستقراح » أو لاستصلاح''' ؛ فنحن لا نساعدهم في ذلك » 
ثم قلب كل خبال ببدونه في إثنبات القبح'" ونقيض الملاح ؛ 
مكن هلهم . 

وإن تلقرا مئعه من السمع ؛ فلا بد من ثقله . 

قالوا : ودليل”" قرله تعالي : ( إن" بعض” الظن" )2 5 

قلذا: خصض' الض ولنسن هذا مته :: 

ودلمله : بناء القافي قضاءء على ظن صدق الشبرد بالاحاع . 

فان قمل : لا تعلم وعرب العمل يه يضر ورة العقل » ولا(*) يدل 
عليه دلبل » فلالا' يعمل به . 

قلنا : دله أمران قاطعان . 


امرضا : 
عامنا أن رصول الله لثم كان بعت ولاقه ورسله إلى البلاه ل 


, ل ] الاستصلاح الاستفياح‎ )١( 
ليح أو.‎ 0) 

() فيح ده . 

(0) الآية ؟؟ من سورة الححرات . 
(ه) في حولا دل . 

(5) في ولا يسيل . 


دجمت 


وك-ب ويقرقهم / في'١‏ الأقطار » وهم آحاد » [ وكان؛"' ] بشم الهم الصحائف » 
ويأمر اتباعه الخامر والبادي » ولو توقفوا إلى التواتر لزت رقاهم . 
الممليك الثالى : 
عامنا بأن الصحاية رفي ان عي !؟! أصعين إن!“' ارتيكرا في واقعة » 
فتقل الهم المديق رفي اث عنه [ قرلا:*' ] عن رسول الل يي على 
الفراده ؛ اتبعرء" , 
وقوهم : إنه لا يورت العلر يطل بالشبادة | واه أعلي"' ] . 


. في - إل الاقطار‎ )١( 

(؟) من - . وفي الاصل و أ فكن. 
)9 ساقطة من حم . 

()) فيح دلو » بدل د إناع. 
)٠(‏ زادة من -. 

(1) في - لاتبعوه , 

(؛) زادة من , 


2 0017 


الب بالبش ان 
ي 


روم [وسفترر""] 


ذعب اطيافى إلى أنه لا يعمل إلا با ينقله رحلان . 

م شرط عند تكرر العمر أن يتحمل قول كل رجل رخلات » 
مكعذا الى حيث يمي . 

وهذا استثصال هذه القاعد: , إذ لا يستقم على هذا المذاق حديث"'' 
قِ عمرنا » ومعتمدنا نقل الصحابة » واكتفاؤهم بالواحد . 

وقد نقل أبر بكر [ الصديق'' ] رخي الله عنه [فرك عليه السلام'؟'] 
(نحن معامر” الأثبياء لا نررث!*2) نتوركرا قمة تر كته . 

فان قبل : نقل عن [ ألي مومى الأسْعري"' ] أنه قرع باب شمر 
فلم يفاح » فانصرف »> فأمر عبر رضي اث عنه حتى أني به ع فقال'"' : 
ما الذي حملك على الانصراف ؟ 


)000 زيادة من - . 

(؟) في وحديث . 

(») زيادة من > . 

ع زيادة من > . 

)م( راجع تخريج الحديث والكلام عليه في س ولاآا. 

() من - . والذي في الاصل و أ عن القيرة . وهو خطأ . 
(؟) في حدوقالء 


ماوع 7 امه 


ا 


| فقال : قال رسول اث يلع : ( الاستتذان” ثلاثة” . فإن” أجياتة 
وإلا فاتصرف"") , 

فقال : من يشبد لك ؟ 

قلا : اتهمه؛" حمر ء ونحن إِذا اتهمنا الراري لقرينة ؛ فلا ثقبله . 

فان قمل : كال علي اكرم أن واجية ف رواية مسقل 9 بارا" : 
كيف تقبل قرل أعرابي بوال على عقبيه ؟ 

قلنا: لعل اتممه ء, إذ لبن فه أله ردء لانفراده » وقد أسار إلى 
السيب فى كلامة , 

فان قيل : روي أن عليأ رفي الله عنه كان تحلف الراوي [علن:؛] 
فحلفوا أَنتم واقبلوا . 

قلا : كان |[ بحلفه:*' ] عند المة ء وكأن لا محلف أعان الصحابة 
رذي أن عَم 5 

, الحديث أخرجه الشيشان‎ )١( 

0 الإعام هنا يمدنى إرية ؛ رإلا فقد قال الخطيب في كتاب » شرف أصحاب 
الحديث ى : رل يتم يمر أها «ومى ؛ وإما كان يشدد في الحديث حلظا للرواية عن الني 
صلى الله عليه وسل . ولو فقد من يرري مع ألي مومى ؛ لاقتسر عليه ؛ وهعمل بخبره . 

في الذي ورد في رواية الترمذي ؛ رأبو داود » وأعد بن حثبل ٠:‏ والنالي . 
معقل بن سئان الأشجمي , وني بمش روايات النسالي رجل من أشجع ٠‏ وفياليمش الآخر 
أناس من أشجع . والحديث مشرور في مسألة المفوضة . 

قأل المبار كفوري ؛ إن الحديث روي مر عن معقل بن سئان ؛ ورة هن معقل 
أبن يسار ٠‏ وءرة عن بعش أشجع لا يسمى ؛ ومرة عن رجل من أشجع أر أناس من 
أشجع . ( عّنة الاحرذي ال-لع)ء 

واءظر الحديث في ( الترمذي +/ 0 ؛ كتاب النكاج ‏ وأو دارد +/5:م حدك 
رقم 251518910515114 5ر لع رالسئد حديث رقم كو.وا ...اع 2 جبرموع ) 
وسنتن السالى 5رمه كتاب النتكاح ) , 

(:) ريده من ح, 

(ه) من ح , وفي الاصل و | يجمه . 

- كحنم" - 


فان قاسوا ارواية على الشبادة 2 فأخبار الآحاد لا تنفي قباساً » 
يا لانثيت قناسا . 

9 في الثبادة تقبيدات », ردلل اعتبار الذ كررة » والخرية » ورده 
فيا ينتفع به الشاهد » أو ولدءء يخلاف الروابة . 


مس )لا 01١‏ 


الاسلام » والعقل , شرط بالاجماع في الراوي . 


وظبرر الفمق قادح 5 
والأنرئة » والرق . غير قادح . 
وفي ترجبح / قول الرجل على قرل المرأة كلام . ودين 


[وأما"١'‏ ا لصي ؛ُ ؛ فإن كان عدما!"“ ) لا تقبل روايته كالبالغ الفاسق, 

وأما الصبي المرافق اديت في كلامه إذا! ررى . 

قال قائلون : يقبل . 

واتختار : ارده . 

والءه ذهب القاضي 5 

واستدل : برد رواية الفاسق » ولبى من ضرورة الفى الكذب . 
ولكن بستدل به على قل مبالاته » فيقال”' : رما يخبر من الكذب أيضا . 

والصي وإن لم يكن به عرامة » فيعلم أنه لا يأثم بالكعذب » فلا 
وازع له عن جبة الدين » فرد روايته أولى . 

. من ح . وفي الأصل فأما‎ )١( 

)0 كذا! في ججبع الت ولعل مراده بها المتثافي في الصغر , 

(؟) في ح ويقال . 


ماهد المنخول ‏ ؟١‏ 


والمسلك اطتار عندنا : منهيم الصحابة » وميرتهم على طرل دهورهم 
لم يراجعوا صبيأ ‏ والعبادلة بصبُون ‏ في عبد رسول أنه يِلْتَعْ وبعد وفاته 
وكذلك من عمرنم إلى زمائتا , لا عبد لشبخ شقل عن صي حديا . 

ولو كان مقولاً ؛ لا عطلت روابتهم رهم سُطر اغليقة » كالم بعطل 
النسوة والعبد . 

قال القافي : ونا 6 لا أقطع برد المحابة رواية الصبان . 

وتحن نقطع به [ 1" ] ذكرتاء . 


1 0 

أ /المستور لاتقل دوايته . 

خلافاً عض الئاس . 

وقد استدثوا بأن الدحابه كأنوا يقبلون الأحاديث من ان سس 
غير بيحث عن حالته » والمتم” ديرة المحابة . 

ويافم اليه وحرب إحسان الظطن السن » وظاهر - العدالة . 

قلا : ثقل النا من الصدابية رضي أنه عنم [ أم** ] كانوا بردرن 
رواية الغرباء والمجبولين من الأعراب . 

ونعلم أنهم ماردوا طبليم بتسهم »أو متكنيم الام أو مسقط رأسهم « 
وإعا ذلك طبليم بعدالتهم . 
للم في ح وأ . 
إفية من ح . رفي الاصل 5 . 
(؟) في حيرر»ع. 
):) في م المسلمين ٠‏ 
) 
) 


)٠‏ زيادة من ح. 


3( في < وصسقط . 
وهم - 


وما ذكروه من أن الغالب العدالة » قلنا : الرجوع في الغالب الى 
الواقع في العادة » والفى أغاب على الليقه , والكذب أكثر ما يسمع . 

ويككفي المسترر في إحان الظن به أن يستوي في حقه العدالة » 
وانفسق 

وظبور الفى إغا قدح لانحزام الثقة » وعليه التعريل في الأحاديث . 

والفق عتمل » وغفاؤه عنا لا محتق الثفة أصلا . 


7 

قال القافي : كل صورة من 57 المرر إذ دل عاما١)‏ ديل" / 55 
قاطع على قبول الخبرية" ؛ قيلت ٠‏ 

وإذا " يدل عليه قاطع ءٍ ولا على رده أيضأ قطءت برده لعدم 

واقتار : أنه إن لم يدل قاطع على الرد » ولا على القول ؛ تتردد » 

إذ القاطع بالقبول إجماع الصحابة ٠‏ 

والدحابة كانوا مختلفرن في قرول الأحاديث ٠‏ 

والرواة”؟! كانوا لا يعترمون على الق.ائلين , ولا يتسومم إلى ترك 
التطع [ واه أعل”* ] ٠‏ 


[1)- لض ليود 
0 ساقطة من جه . 


(©) فى ح اغبر فيه . 
0 في <اراورت. 


.(5) زيادة من ح, 


ووم د 


وقد قال المهدئون : لا بد من ممدلين , أو جارحين 2 والواحد 
لا مكتفى''' به ٠‏ 

لأن -ببل الاكتفاء برواية [ واحد"'] سيرة* الصحابة » ولم ينقل 
هذا منهم في المعدل » فيرد إلى قاعدة الشرع"" . 

وكليا ممست الخاحة الى إثاته » لا يثبت إلا بقرل ائنين ٠‏ 

قلنا : نعم ل بنقل ذلك , ولحكن الختار الاكتفاء بواحد » لأتنا 
نفهم مما نقل أموراً لم تنقل » ولذلك اتسع باب القياس ٠‏ 

. في - لا كفاية‎ )١( 

(؟) من . وفي الأصل واحدة . 

(©) في ح الشريعة . 

.؟"” ا - 


لو”''اقتصرنا على الأقة المنقرة عنهم / ومنهم تلقينا القباس ؛ لضاق «.1 أ 
باب القياس ٠‏ 

ولكنا فهمنا ما نقل تشوفيم الى القياس في وقائع لم تنفق لهم 2 إذ 
أقدموا على القباس إقدام من لا يرى على الرقائع''' حصرا ٠‏ 

وكذلك”'' فبمنا من حالهم أنمم لو ماروا في قرل راري » وعدله 
المديق ؛ لكانوا بكتفرن ٠‏ 


(0) فيحولو. 
(؛) لى - « ل#اوقائع » بدلاً عن « على الوقائع » . 
6 في م فكذلك . 


15ب 


القصي[ شان 


في 


كيف الجر والتعر يل 


والمنصوص للشانئعي رفي ان عنه أرف التعديل المطلق في الشبادة 
والرواية ؛ مقبول _ 

والحرح المطاق لا يقبل ٠‏ 

لأن أساب العدالة لاعصر لها . 

والحرح محصل مم واحدةٌ ٠‏ 

[ و13 ] لأنه قد يعتقد الشيء سيب الحرح » ونحن لا تراء » فلبييت ٠‏ 

والتعديل : لا بد فيه من ذ كر سمبه » فانه ند يكتفى يمادىء 
العدالة جرياً على الظاهر » وإحساناً للظن [ به" ] ٠‏ 

وقال آخرون : لا بد من ذ كر السيبب فهما 4 أغذا بطر في كلام 


)١(‏ زادة من ل 


(؟) زيادة من . 


ه11 - 


الشافعي والقافي'' ( رضي ان عنها'"! ) ٠‏ 
| وعكمن عا كسون وقالوا : يكقي الإطلاق فيا ٠6١ ٠.‏ دب 
والاختياد : أن الجرح المطلق غارم للثلة » قرو كاف ٠‏ 
والتعديل المطاى من ملل مالك ءّ مع علوء'"' في الاحتاط ؛ مقبول ٠.‏ 
ومن بظن به التسادل فيه ؛ فلا . 


)1 في ح القاضي والشافعي . 
آفي6 ساقطة من حم , 
() فى - غلوء . بالشين اللسجمة . 


ااه 


القصي| ناث 
ف 


التمريل بالففل 


وقد اختافر! 5 الا كاقاء لاق وله صورتان . 

'مراما : 

أن ررق المستجمع لخلال١١!‏ التعديل حديئاً قن سخص 6 ويقكصر 

واعتاد : أن ذلك كالتعديل من. مالك » ومن كل معدث لا بتحيز 
ثقل الأحاديث الذعينة » رإلا فلا ٠‏ 


والصورعٌ الَاليمٌ : 
تعديلا ؟ فيه خلانف ٠.‏ 
واختار : أنه إن أمكن جل حمل على الاحتاط [ فلا" ] » وإن 
م يمككن ؛ خبو كالتعديل [ لأنه محصل الئقة” ٠]‏ 
(1) في - يلال , 


(؟) زيادة من > . 
في من حم . والذي في الاصل كالتعديل لا يحصل الثئة 3 


4ه 


لصب[ راع 
فِ 


3 


صف المعرل والجاري 


ولا بد من العقل ( والاملام 3 وظبور العدالة » والبارغ 5 
ولا تقدح الأنوثة والرق ٠‏ 
ويشترط معرفة / أسباب الجرح 2 والعدالة فيا قاله الأصحاب م يو | 
وهر أنه إن ذكر سبي المرح والعدالة ؛ فلا تعتير معرقته | يه١'']»‏ 
فانه عدل في الاخار , وقد فرض الرأي المنا ٠‏ 
وإن ليذ كر المسب » قتعديله المطلق » [ واكذا حرحه”'؟ ]4 مردودا٠‏ 
نعم » فد يترجح روابة من لم يتطرق اليه جرح مطاق من مثك على 
رواية من تطرى اليه ذلك . 


. > زلادة من‎ )١( 
.» (؟) المثبت من ح . وفي الاصل « وكذا إن جريب‎ 


همهت 


الفص|أكنايس 
قِ 


عر ال هكاين رضي الله عزرم 


وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق » وعليه بدني قول روايك,م ٠‏ 

واستثنت المءتزلة طلحة » والزبير » وعائثة رضران الله عاه-م » 
تعريلا على ما صدر مهم من | هناتهم''' ] » وحالات نقلت من''' عاريتهم ٠‏ 

وما هق أفر يتل ال وى ان :+ 

فانظر إلى ثناء رسول الله و » وتحل إيام » أولى من إساءة 
الظن بم بالاحتال . 

ولا فرق بين على وعتان ويينهم في مثل ما يعرلرن عله ٠‏ 


, من - . ولى الاصل هيئآتم‎ )١( 
.» (؟) في > « في » يدل « من‎ 


-1700- 


0 


شرط الي والفارى, واأعمعل 


أما الي رط : 

أن بصغي ''١1‏ يقرأ عله » بحبث لا يذمل عن كلمة مله 46 أو""' 
بقرأ بنفسه © أو يأغذ النسخة ومحتاط في النظر فيه » لتنبه لازبادة 
والنقصان ٠‏ 

فإن'"' لم يكن في يده نسمخة » وكان محفظ الحديث 2 حيث يثنه 
للزيادة والنقمان ؛ كفى ٠.‏ 

)١(‏ في -ويتراً. 

6 في حم وإن . 


عمد تب 


وإلا فوجرده كعدمه . 

وقوله : ممعت سحي » أو قال : أخيرلي » أو" حدثئثى ؛ على 
وليرة واحدة ١ ٠.‏ 

فأما'"' القادىه فشرطه : 

أن يقرأ ناخة صحيحة ‏ على وحه يمع على'" الشبخ مام 
كليات الأحادث ٠‏ 

وهل غليه أن يقول للشيخ بعد قراءته ؛ هل كان يا قرأته ؟ 

شرطه بعض الحدثين ٠‏ 

وهذا لاحاعة الها٠‏ 

فإن قرله إذ قال : قرأت » لا يد القطع , والثقة حاصلة بسكرقه 
وتقريره بقرنة الحال » فإنه متمد لهذا الثأن . 


"04 


وأنا؟' 1 
إن كان يقرأ فذاك ٠‏ 
وإن كان لا يقرا ؛ فبك أن بمع مام كلياتث الأحاديث . ولا 
4لا بشترط فبهم / معنى الحديث » ولا حقظة ٠‏ 
وإن:* كأن سمع مرتا غنلا » ولا خط بقاطع الكلمات ومادها . 
لاع لصح مهاع . 
وإن'" عرل على النسشة بعده ؛ فبو تعويل على المحيفة ٠‏ 


, فيس رحديثي‎ )١( 

(ئ) في آنا . 

ع ساقط من ح. 

)2( فيح أما . 

(0) فيح فإن . 

3 من - , وفي الامل لم يصبح . 
(:) فيح فإن . 

8ه 


ااغصي ل شان 
ف 


ابرسفمار على الكنب 

وقد مئعه الحدئرن ٠‏ 

والختار : أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام » صم التعريل هليه 
في العمل والئقل ٠‏ 

وداك ملكان ٠‏ 

امرتها : 

اعناد أهل الأقطار التفرقة على صف رسرل اله يَلك في المدقات 
المضمومة الى الولاة والرسل » من غير توقف على ثقل ألراوي عن رسول 

والثالى : 

أنا نعم أن المفتي إذا اعتاصت عليه مألة ) فطالع أحد"" الصحبحين » 
فاطلع على حديث ينص على غرضه » لا #وز له الإعراض عله ») ويحب 
عليه التعويل » ومن حور هذا!"' ؛ ذقد خرق الإجماع ) ولس ذلك إلا 
[ لحصرل'" ] الثقة [ به | » وهي تهابة المرام ٠.‏ 

| نعم لا يقول : “معت شخي وهر لا تسمعه ٠‏ 
)١(‏ ساقطة من -, 
(؟) أي الإعراش مما ني الصحيح . 
(+) من ح . وفي الاصل يحصول , 
(:) زيادة من <> , 


ورد 


الفي | النااث 


في ابرمارة 


وقد رده بعص اغدئين وقمله نعض | وحطو“"“ ]| عن السماع , 

وقال الاستاذ أبو بكر رخفي أن عته ا ء يعول”5) عله في 
أحكام'" الآخرة . 

واغتار : أنه كالسماع » لأن الثقة هي البتغاة » والإمام المرمرق 
في الصنعة » الغالي في الاحتياط ؛ إذا عين حديئاً» وأثار الى نسشة, 
وقال : هذا قد صح علدي على وحبه > فأحرت لك!؛؟ في النقل , فقد 
حصلت الثقة » ولا تعبده* في السماع . . 

وأما الثاول ؛ 

فلا فائدج فيها » وهي من ههالات بعض الحدئين . 

ولا يشترط أبضاً أن يقول : أحزت » ويكفي ”ا أن يقرل قد" 
صح عندي ذلك » أو هذه النسخة مصححة على شيخي . 

6 من - . وفي الأصل وحط . 

(؟) في - تعول . 

(©) في د الاحكم , 

(:) ليح 

(5) فيح يعد . 

3 في < بل يتكفي , 

(+) ساقط من > . 

ءلم - 


فاها إذا قال : أجزت لك فيا صم عندك من ممرعاتي مطلقا ؛ 
فبذا لفظ مجم لا بد فه من [ نثبت“ ] . فلقم البذاء على [التعين'"' ] 
وناج الصدر ؛ وللتحتب رواية'"" كل ما يتردد فيه . 
ولا يموز التعويل على خط الجيز المكتوب على | حاشية الندخة ١١٠-أ‏ 
أصلا وات أعل" ] . 


,. من ح . وفي الاصل ثبت‎ )١( 
. (؟) من ح . وفي الاصل على الثقة‎ 
. لق ساقطة من حم‎ 

()) زيادة من ح . 


اه 


الباباكاس 


او رار وا 


ويحصر''' موعه تسع مسائل . 


نتن انا 
المراسيل : .ردودة”"' عند الشائءي رفي الى عنه إلا مراسل''! سعيد 
ابن المسسب”''ء واارسل الذي عمل به المسامرن . 
وصودته : أن يقرل التابعي : قال رسول اث يل وم يله 2 أو 
يقرل حدثني الثقاة”*2 » أو أخير في دجل وم يذكر امه . 


(1) فيح . وجموعة تع مائل . 

(؟) وهو رأي الجبور من الدثين ٠‏ قال به الناضي ١‏ ونقك مسلمٍ بن حجاج في 
أصدر الصحبح عن قول أهل الءإ بالأخبار ؛ وقال الأطيب : وهو قول أكثر الأئة من 
حفاظ الحديث وتفاد الآثر ٠‏ وقال السبوطي في الفيته : 

ورردء الاقورى وقول الاكثر كالشافعي وجل أمل المسر 

ع أي لأنه عرف من حال صاحييبا أنه لا يروي إلا مسندآ عن ثقة . تحمل 
مرسله هذا على ما عرف من عادته . فيحةج به لذلك ٠‏ ولذلك لم يقبل الشافعي ما ظبر فيه 
أنه على خلاف عادئه في دية الذمي . 

(غ) هو الإمام شيخ الاسلام ؛ فقي المدينة أبوحمد انمز وميولد لسلئين خلتا من خلافة 
مر وسمع منه شيثاً وسمع من عثان » وزيد ؛ وعالكة » وسعد » وألي هريرة » وتخلق » 
كاث واسع المل » فقيه الافس » متين الديائة توفي سنة و ه وقيل غبر ذلك . 

( تذكرة الحفاط ١ه‏ ) 
8 في م الثقة . 
نققا هت 


وقبل ابو حنيفة1'“ رضي أن عنه المرسل . 

وعم من قدده على المئه . 

واعترض قفي على الشافعي رضي الله عنه في استحساله مراسيل سعيد 
ان المسيب ء وقنل : ما [ الفرق'" ] بينه وبين غيرء ؟ 

وقال''' : قال الشاندي رضي ال هله : مراسل مسائيد » ولكن١4؟‏ 
لايذكر لكثرة رغد 2 فإذن قد استحن مسائيدم لا مراسيل!" , 

وقال القاذي : لم فلت إذا حمل به الأمة كان مقبولا ؟ 

عم الإجاع هو المقدول . 

والعمل إن كان متلقى عته فلا أثر لترسل | وإن ثلتي من الحديث ه6١٠ادب‏ 
فلقيل دون الأجاع0 . 

وتمك*" الشافعي رضي اش عنه بأن قال : إذا أرسل الثائل اعحديث » 
فحقه أن يذذاكر عن و لببحث عن حاله » فرما لا يكون ثقة . 


وتمسك القائلون!*) : بأن العبادلة الأريعة لم يدر كرا إلا أواخر حمر 


» وعليه جرور |امتزلة‎ ٠ وبه قال مالك . وهو أشبر اروايتين عن أحد‎ )١( 
. واختاره الأمدي‎ 

(؟) من ح . وفي الاسل ما أفرق . 

(ع) إاأثبت هن ح . وفي الاصل وقا الشانمي . 

(:) في ح , ولكنه كان لا يذكر . 

6 راجع تعليق م في الصفحة الايفة ففيه الجراب . رالك:قمي قبل المراسيل » 
والاعتراش غير وارد ء 

(1) والجواب أن الثافعي رضي انه عنه قبل المر دل بضضميمة الاجماع اليه. والذي 
رده المرسل من حيث هو . والمرسل بقميمة فير المرسل من نحيث هو . 

(*) في ح نتمسك . 

لم وكذا الملة ني ح . فلمل الناسخ أسقط لنظة د ب » , 


عبت المخول - ما 


مأ 


الردرل ل ,ع وم سددرا منة إلا أخاراً معدودة ( م ' يقتهروا قٌ 
النقل علها قطعا » ولذلك غزر علدهم » وكثرت رواءت,م 

ثم كانوا يقولون : قال رسول اث يللم من غير إسناد الى واحدا'اء 
ول بزعرء'' عن ذكر ذلك دنهم » ولا اعترض عاءم غيرثم . 

قفدل أن الارسال حو مقبرل!؟ 1 

[ ته | أن الرجل العقام القدر في هذا الثان » إذا جزم قرله 
وقال : قال رسول ال جَنْت ؛ أو فال أخيرفي الثنة بكذا , فاللقة به 
أبالح ما إذا فكر اهم الرجل , فاله تطرق أيرء إذا قال : هر 
ثنة » وثيت - في كرون ألحديث صادرأ من فاتى في رسرل'*'الْ وَل » 
والمتغى هر / الثقة . 

قال الفاضي : وانغتار عندي : أن الإمام العدل إذا قال : قال 


رسول اله يلك » أو أخبرفي الثنة . قيل53 , 


(5) في حأحد. 

(؟) عن ولي الأصل ل يزعم . 

(ع) في - ومقول , 

(:) من ح . ولى الأصل لبحققه . 

(ه) في -ارسرل. 

(1) هذا الذي لسيه الفرّالي للقاغي من أنه بقبل إار مل إذاكات ار مل عدلاً . 
أو أخبر عن ثقة ‏ غير معررف عن الناضي بدا . 

بل إلعروف عته خلافه ٠‏ وهو أنه يرد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة ٠»‏ إذا 
احتمل رواية الصحاي دن تابمي . فلا أدري من أبن أل الغزالي بهذا الكلام . 

والغزال نفه ذكر ذلك في !استصفى ( ٠١/١‏ ) فقالى: اأر سل مقبول عتدعالك 
وأني حئيفة والجاهير ٠‏ رمردود عند الشافعي والتاضي » وهو الختار » اه . 

وكذلك ذكر الآمدي عنه . 

وذكر ابن السبكي عده في الاجاج ( +/-5؟ ) أنه قال : ونحن لا نقيل المراسيل 
مطلقاً ولا قي الاماكن التي تبلا فيها الشائمي حسما للباب » 1ه . َ 

: ننه 


فاما الفقهاء » وامارمعون في كلامم قد بقرلررئ_ ذلك لا عن''' 
تنبت . فلا يقل , 

وملهم من قال هذا هو منقول عن المسن الهري'"'' , الشانم 
ان عنها . 

ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة » وطال البحث » وتشعيت 
الطرى , فلاا"' بد من ذكر امم الرجل . 

والأمر على عا ذكره القاضفي إلا في هذا الأخيرء فإنا لو صادفنا في 
زمائنا منثنا في نقل الأحادبت مثل مالك رفي الله عنه » قلنا قله قال 
رسول الله ييخ » رلا #تتف ذلك بالأعصار:؟؛ : 


ي دفي 


جح ودسبنا ودلا على بطلان هذا الفل عنه منا أن الغز الي نفسهذ كر نئة.ضه ف المستصفى: 
ولا حاجة آل دليل يمد ذلك . 

ولو كان هذا المنقول عن القاضي <قأ ٠‏ لكان مذهباً جديد] غير المذاهب السابقة في 
المألة لم بقل به أحد قبله ٠‏ ولتقل عزه ٠‏ إلا أن أحد] من الأعموليين ل يذقكه عن بلأجمو( 
على تفل خلافه عن القاضي عا فم الغزال . 

وقول الغرالي ومعم من قال : هذ! هو منقرل عن الحسن البصري ؛ هو العبواب 
راث أعر إن ترددنا بين الإمامين البصري والباقلال في لسية هذا القرل إلى واحد هتما ٠‏ 

رأما اسبة هذا القول لأشافمي غير صحيحة . 

. في ح على كدت‎ )١( 

(؟) انظر ترجه س 5م . 

(+) من . وني الأصل ولا يد . 

(1) إن الغزالي هئا تبنا الفول الذي نسيه للقاضي وهو قبول مرسل العدل : وراد 
عايه أنه يطرد ذلك في كل العصور , 

وهذ! عجيب هن الغزالي ٠‏ وهو شاقءي » أصولي » مدر نلآراء إمام الحرمين . 

وفد أعرض النزاني عن هذا في الستصفى وذكر أن الرسل لا تقوم به حجةفقال: 
« المر سل مقبول عند مالك وألى داهة واخافير 03 ومردود عند الشافعي والقاضي وهو 
إغتار » أه , 


ل 


ها 


ثم قال القاضي : [ تبينت'' ] أن مذهب الشافعي رضي الله عن قبول 
المراسل فإنه قال فى الخقتصر : أخيرئي القة » وهر المرسل بعيئه » وقد 
أورده اقل عله » وبعامد عليه » ويعدقد [ معتمد'" | مذب "ا ٠‏ وعث 


م 
سب هذا قل مراسل سعد |[ ن امنب . وانا رد ما تردد فه. 


#:# أل[ )ل ١؟)‏ 


إذا دوى الراوي حدما عن شيخّه!؛) فروجع قبه فة_ال : لا 


أدريه »> فاطديث مقبول عندنا إذ*' لم يككذي 


جه وعلى كل حال فالرأي الذي استقر عليه الغزال هو ره المرسل ولا يعنينا بعد ذاك 
. كونه قله في بدأية حياتء العلمية هنا » وهذ! مما خالف الغزالي فيه تفسه بين الملخرل 
وام اصفى . 

. عن ح . وفي الأصل لم يئيت‎ )١( 

(؟) زيادة عن ح. 

(+) إن كان مر'د الناضي أن اأشائمي بقبل الم سلبالشروط المعر وفة وهي معاضدة 
قباس » أو قول. صحاني » والأكثر ؛ والإنتشار بلا داقع ؛ أو حمل أهل العصر » أو عدم 
دليل واه ؛ أو مسند آخر . قذاك . وإلا فالشاقعي يرد الرسل ولايقيله يمال . وقبول 
عراسيل سعيد قد ذكرة علته في ص 0 ؟ تعلق »م وأما ما ظاهره أنه سل ذصسكره 
الشائمي في كتبه واءتج به فليس الأى على ظاهره فإنه في الحقيقة متصل.قالالشاقعي 
في الرسالة فقرة هال تقبق أعد شاكر : « وكل حديث حكتيته منفطماً فقد سعته 
متصلا ؛ أر مشبوراً من روي عنه بنقل عاعة من أهل العم يعرفونه عن عامة ٠‏ و لكي 
كرهت وضع حديث لا أنقته حهظأ » وغاب عن بعش كتبي ؛ وتحققت ها يعرله أهل 
العم ما حفظت » فاختمرت خوف طول الكتاب » فأئيت يبءش ما فيه الكفاية ؛ دوت 
ققصي العم في كل أمرء ع اه . ْ 

(4) في عن شيخه حديا . 


)) في ح . إذا . 


-05ا15- 


وقال ابو حشيفة رفى أل عله : هو مردود. 

ومثاله : ما نآل ري ب“ ءن سلبان بن [ موسى'"] عن الزثعغري » 
من حد يرك اللكاح بغير ولى'") . 

وثال ابن حريج : راجعت الزعر ي [ في الحديت'" ] 7 
١‏ لا أعر فه 8 

وتسك؛!ا ابو حتيفة رحمه الله : يأن التعديل على الاقة » وق 
الرمت الثةة » وعارضص كرك له قرل” سشلخه »6 وتزل هذا مثزلة 3 
[ أوية* ] سبود الأصل قبل القضاء » وقرهم : لا ندري ما ذكره 
سورد الفرع 3 

والاختياد عندنا : قبرله . 

لأن الاقة عندنا ت.خرم إذا كذيه , فأما إذا قال لا أدربه ؛ فحمله 
على الذهرل والتسيان #كن : قلا واحة يا الى تحكذ يب عدل مع 
امون الاصديى . 

ولس كذلك إذا كذيه . 

إذ لس أحدهما بالتصديق أولى / . 

م لا تتكر أن هذا في الثقة دون ماإذا وافق الشبخ »2 ولكن 


[ نباهة'"' ] الثقة غير معتبرة''' 2 إذ حديث ينقله ابو علُوانة” في الثفة» 


)00 من اح . وفي الأصل بن ألي مونى وهر خطأ , 
(؟) واغديث رواه الثرمذي في كتاب التكاح وسبق ريه . 
)م( ساقطة من < . 
()) قي - تمك . 
(ه) من ح. وفي الأصل أروية . والأرية : ارجوع . 
(5) في حدعايا , 
(07) في معثرر , 
سانيا الم 
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| 


لادلدب 


دون مانقل” مالك” » ممع ناهته م وذلك لا" يقتذي رده » وإها زر 
في الترجيم . 

ولا وحه لنظر الى الشبادة » فإن ميناها على لعيدات ذكرتاها + 
ولذلك لا يراجع ود الذرع عع حور طبرد الأصل » يخلاف الرواية 5 

فإن منعوا ذلك ؛ استدلئا بيرة الصحابة » وقد عنا أنهم في 
الفا مكة والدينة2؛ ‏ في حياة رول اله ل ب وعافائه)! , 
كانوا بسعتمدون على قول؛"' ألىي كر ور وغيرمم 6 امع إمكان ار دع 
الى الرسرل يق . 

وتعلم أن النرة لا بكافن [ البررز'!' ] الى الرسول في كل ع 5 
من الصلاة وااطبارة » بل 1 كن بعتمدن فرل:١"'‏ . أزراجين .افلا 


وجه لإلكاره . 
1 
1 
اذا قال الصحاني من السنة كذا , أو سئة الرسول / عله اللام 


كذاء قال الغدثون : هر كقوله : قال رسول اث يَِِقَعِ كذا لأمم يعيرون 
به عن قرل الني عليه السلام . 

وهذا غح 1 

فإن السنة يعير به عن ااطربقة والشريعة » بديل قرله تعالى (سنة 

: من ح . وي الاسل عاليت بالحاء الميملة ه وإنغاليف جع مخلاف يكير الم‎ )١( 
. الكورة‎ 

فق في م ومديئة , 

(+) فيح أقوال : 

(4) من ح . وفي الاصل المرور . 

(ه) من ح . وفي الاصل بل يعتسدون على قول . 

ولام - 


من قد أرسلنا قبلك ( من رسلن١")'"‏ ) . فلع قاله قياس » وسنة الي 
الباع القيأس 5 

وكذا لو قال : أمر'ا بككذا » فإنه أمر بالباع القياس » وإن كان 
هر'"' أظير من الأول . 

ولو قال : أمَرنا دول اله يلت ذبر كرواية قوله , 

مثل قول عفران بن عمال ( أمظ رسول الله يلق إذا كنا 


مائرين أو سفراً أن لا ننزع شفافن!؛ ) الحديت . 


سل أل (5) 


أوحب الحدئون تلقل ألفساظ دسول'" اله وَيْع على وجببا ء 
وغالون'') حتى منعوا إبدال امم ان تعالى بامم آخر من أمماء الله تعالى » 
تسكأ بترله عله الملام : ( تفلي انه امرأ" تمع مقالتي فراعاها » 
فأداها م ميا » قراب مْلِنُمْ أوعى من سامع » وراب" حامل 


)١(‏ ليس في جح. 

0 الآيا بابد من سورة الامراء . 

(ع) فيح مذا. 

()) الحديث رواه الترمذي ؛ ولسبه ابن حجر فيااتلخيس إلى الشاقمي ؛ و أحد » 
والسافي » وابن ماجه ؛ وابن خزيه » رابن حبات ‏ والدارقطني ٠‏ والمقي ء ورواء 
أيضاً الخطاني بإسناده في معالم النن . ولفظ الحديث ا في الترمذي « عن صفو| نين عسال 
قال : كان ر سول الله صلى الله عليه وس بأمرةا إذا كنا سفراً أن لا نتزع شنافنا ثلاثة أيام 
ولياليين إلا من جنابة » رلكن دن غائط وبول ووم » . 

(ه) في -إارسول . 

(د) في «غلواء 


د اعاناانت 


لدأ 


فقه الى١١)‏ من” هر أفنت*” منه0" ) 

وامتاد : / أن الألفاظ منقسمة الى : ما يتميز يخاصية الإعجاز , 
وهو الفاظ القرآن » ولا بد من ثقلبا » إذ الاعجاز ا يثعاتى . 

وما لا إعداز ف ينقسم الى : ما تعلق ر. تعمد لا بد من كراءده 
كالفاظ التشبد » فلا يد من رواءئبا على رحينا 5 

وما لا تكرن كذاك , يرز تقييره» بشرط أن يكون التافل على 
ثبت من ققة المعنى بتامه , 

إذ لا تعبد في اللفظ ء والمءنى هو الملغى . 


سمالا (0) 

اذا نقص الراوى شيئاً من الحديث نظر فيه . 

فإن كاث المثروك لا برتبط بلمنقرل أملا ؛ فذاك جائز » وعليه 
درحثت الصحابة , إذ كان رسرل ان يخ بشرع هم أحئما -ة في 
بحلى واحد ء وخطبة واحدة )2 ثم طانوا بنقارمم ا متفرقة0*؟ على 
عدن لطلية + 

وإن ارقبط بيه حيث لا تقل المنقرل بإفادة الغرض ؛ فلا يحل 
ثقمائه + فإئه إخلال بالغرص . 

وإن استقل الأول » وكات الباقي يفيد مزيد وضوح ؛ فيحوز الاقتصار 
على الأول »ل نقل عن ابن مسعود في بعض الروابات أنه قال: ( أننْت” 


(1) ل - إل غير فقيه » ورب حاءل فقة إل من هو أفقه مته . 

(:) الحديث روي بألفاط مختلفة عن زيد بن تابت » وابن مسعود » ومعاذين جبل » 
وجبير بن مطعم ؛ وأ الدرداء . وأخرجه الترمذي ؛ وأجد ؛ وإين ماجه ٠‏ والطيرال 
في الكبير والارسط ؛ وأير داود ؛ والدارمي . 

(©) في - مفرقة . 


30003 


وسول” انه يله حر بن رروائة لما اكد قهى ذلك م ؛ فرءى الررث 
وقال : إنه رجْس”١")‏ » ولم يقل قرله : ( إِيْغ لي ثلث" ) . 

وقد نقل عن الرسول عله اللام أنه قال : الشئب” بالشئبب » جلد 
مائة والرحم''" ) » وفي يعض الروابات لم يقل املد“ . 

قال الشافمي وفى الله عنه : لا ألاتى -قرط اللد من الئب من 
اقتصار الراوي”” 5 

إذ تمل أن النى عليه اللام كان قد ذكرهء في مذا الحديث أيضاً, 
فاستحقره الراوي بالندية الى الرحم » فاقتصر على ثقل الرجم > ولكته 
ماخوذ من قمة ماعز » وفعل رسول اله يَلع . 


مسالا 5 


القراءة الشاذة » التضئنة لزيادة في القر ان ؛ مردودة . كقراءة 
ابن مسعود في آية كفارة البمين ( قصبام ثلاثة أيام متتابعات22 ) , 
نلا" يشترط | التتايع . 


(1) الحديث رواه أعد والخاري » والترمذي » والدائي ٠‏ واين ماجد ؛» وابن 
سخزمة . وفي بعش الروايات « راكس ه بدل الرجس . والمعتى واحد . 

(؟) هذه زيادة على الحديث السابق عن ابن مسعود أخرجبا أحد . 

() الحديث رراء؛ مسلء وأجد ء والترمذي ؛ وأبو داود » وأئ ماجه ٠‏ من 
عبادة بن الصامث . 

(؛) وهذه رواية جاير بن عره ( أن رسول ان صلى الله عليه وسل رجم ماعز بن 
مالك : ولم يذكر جلد] ) رواها أحد . 

(ه) أي على ذكر ارحم فقط , 

)3( هذه قراءة أني بن كمب أيشا . رواها أحد » والأثرم بإسناده . 

(0) فيعولاء 


داع( - 


هما 


خلاناً لأبي حليفة رضي الله عله , فإنك قيل , 

وهو نائض أصله ؛ من حيث اله زيادة على النص © وهو تست 
بزممه » كا ؤاإله في كفارة الظبار . 

ومعلمدنا : شيثان 

امرا : 

أن الثيء اما بيت من القرآن » إما لعج _ازه » وإم*' لكوته 
متواتراً » ولا إعداز » ولا تواتر 

ومناط الشريعة وعمدنها'" » ترائر القرآن ء ولولاء اا استقرت النبوة . 

وما يني على الاستفاضة دقر الدراعي على :قك » كدف يقبل قه 
رواية ساد ؟! 

فان فيل : لعل كان من القرآن فاندرس , 

قلنا : الدواعي كأ نوفرت" على لقلل ايتداء م فقسد توف على 
حفظه دراماً , 

ولو جاز تخيل دك 4 لجاز لطاءن في الدين أن يقول : لعل الفرآن 
قد عررض |[ فالدرت المعارقة2؟! ] . 

وسواينا عله : أنثث لو كانت ؛ لانتشرت [ وتوفرت'] » 
ولتوفرت'"' الدواعي والجبلات على نقلبا » مع تشوف الطاعنين في الدين 
الى إطاله . 


. في -أآر لكوت‎ )١( 
(؟) فيدرخمدت,‎ 
. (ع) في كا توفر‎ 
. من ح.ء وفي الاصل « نائدرس بلمعارش.ة » وهو تخريف‎ ))( 
ْ . (ه) في< آنا‎ 
. <> للا سااطة هن‎ 
, في ح لتوفر‎ )»( 
-1مم-‎ 


الك ا'ثاى : 
ميئانا''! فيا تأني ونذر ؛ الاقتداء بالصحابة رضي أنه عنم » وقد كانوا 
لا بقلون القراءة / الشاذة . دب 
وعن ه._ذا صكر عتان رضي ألله عه أفلاع أبن مسعود » 
فكيذ. يقبل ؟ 
فان قيل : لا ينحط عن غير“ الراحد » فلعمل به . 
قلنا : العمل | به'؟' ] ينبني على كرته من القرآن » وقد بطل ذلك , 
ثم مستندنا في العمل مخبر الواحد ؛ سير الصحابة » وهم لم يعملوا به . 


مل[أ# أل 46 
إذا اثفره بعص النقلة بزيادة تي اصل الحديث!؟' ؛ قبلت الزيادة . 
خلافاً لأني حنيفة [ دفي الل عله ] , 
وقد عول على أنه ببعد أن يحضر بجلس الرسول يَِلت جمع » قد 
اعتترا يحفظ كلامه » ثم مختص يعضهم بسماع'"' كلمة » مع ذهول 
( الآخرين”" ] عله .ل 
والعحب أنه ل يتنبه هذا في القرآن » ومبناه على الاستفاضة والتواتر» 
واعتيرء في غير مظته , 


(1) في - أن منتهاة فيا 

(؟) في - طبن الواحد . 

(؟) زادة من ج. 

0 الل شيك 

(ه) سافطة من - . 

3 في > باسباع . 

0 من - . وني الاصل الآخر . 

سقتات 


روما 


إذ وقرع غنة , أو فتر:'' لمعظم الحاضرين » واختصاص البءوض'!" 
بالاستاع » لاحل العرف والعقل » والناقل عدل » والمع بمه وين 
المتتمرين مكن + فلا يجمل اتبمة موفعا + على ماقاله الشافعي . 

نعم ع لر كذيره » وقالوا : لم بقه » فعند ذلك تبطل الأثقة © 

فان قانو؟ : / ذلك ما يندر . 

قلا : لا يرد حديث الثقة"! لندوره . 

إذ قل رواية من روى (أن الابي عل : بال> قائا؟؟ ) مع الدورء 
بالنسية الى حاله » وقد كان بحيث لغشي علبه حياء [ لرا*] اتحلت عقد 
إزاره واتكشات عررته . 

والدليل عليه : أن رجلين لو انفردا من بين سائر الشبرد في وافعة 
مهدوها » وشهبدوا على زادة ؛ قبل [ ذلك2"0 ] منهم » من غير التفات 
الى الادور . : 


سمال (8) 


قال ابو حليفة دضي الله عله : أخبار الآحاد فيا تعم به 
الأوى مردودة . 

)١(‏ في -ونترة. 

(؟) فيح بعش . 

)ع في > حديث النئلة . 

2( الحديث : الحديث رواه البشخاري وملم ؛ واخرمذي ٠‏ والنسافي ؛ وابنماجه ؛ 
وأبو داود: وأمد . 

() في الأصل و لا . والصواب ما أثبته , لأن عقد ازاره ما الت , 


(5) زادة عن ح. 


-1خلاسه 


فقول : إن عندت به مايعظم مرفعه في القلرب » وتترفر الدواعي 
على نقل فل" . 

ل به ما يتكرر في الوم واللكه , كالملاة » والطبارة » 
فلس كذلك , 

إذ معظم الصور المتعلقة بالصلاة والسبر فيا ؛ اتقفرد به الآحاد . 

وقد ردوا مذهيئا في اطبر بالبملة ذا السبب . 

وقالوا: لو كان لاستفاض » فإن البسمة متككررة!؟"! , 

وهذ! بعارضه ؛ أن الإسرار لو وقع"'' ؛ لاستفاض / أيضا . تأدب 

ثم يقال هم : أنقطعون يكذب ناقل ابر أم لا ؟ 

فإن قطعتم به ؛ فلا بدرك كذيه بفرورة العقل » ولا نظره . 

وإن جاز وقرعه ؛ فهر عدل © فلا رجه لتكلييه . 

والقول الوحيز : أن ما يقنضي الال الاستفاضة فيه © اذا لم بنقل 
نفيه وإثباته متواتراً » فبو عهول على أحد أمرين!!؟ . 

إعا على قصور الدواعي » وضصف الاعثناء بثقله . 

وإما على الدراسه بعد التوائر . 

وهذا مما لا يعظم وقعه في القلب حتى بتراتر . 

والعجب أنْم أثيتوا كثنية الاقامة بثله » وهو سُعار الاسلام » يتككرر 
في كل بوم ولي01*» خمس مرات . 

(؟) في - تتكر , 

(+) في ح لوقع . بدل « لو وقع 4 . 


()) في س الأمريت . 
)م ساالطة من > . 


- هخم" + 


سبال ةا 

كل خير ءا بشير الى إثبات صفة لباري تعالى » يشعر ظاهره 
مستحيل في العقل' ؛ “نظو . 

إن تطرق اليه التأويل ؛ 0 رَأوال ١‏ 

وإن لم يندري'"' فيه احتال ؛ تبين على القطع كذب الناقل . 

فإن رسول الله يلت » كان مسدد أرباب الألاب زمر شدمم م قلا 
يظن به أن يأقي ع21"' بستحل9 في العقل , 

وقوله عليه السلام : ( بشع اجشارث تدم في الندار 0 ) ؛ 
مقبول » «ؤول » حمول على الكافر العْثل" . 

قال رسول ا ييه : ( أعل” النار كل؛ جبار حَظ جعظري'" ) , 

وتشهد له قرانٌ » وهر قوله تعالى.: ( لأملأن* م من الحثة 
والناسى أجعين ), وقد علم الرب تعالى متسع الثار » وما ارها » 
فكيت افتقر الى ومع القدم ؟ 


, فيا يتدج‎ )١( 

)2 ساقطة من 2 

() في ح مستحيل ٠‏ 

()) الحديث رواه البخاري ؛ ومسل ؛ والترمذي ؛ واين حبات ؛ وتكلم عليه 
الحافظ اين حجر لى فتح الباري لي تفسير سورة « قتع ها فبه الكفاية فليراجع » 
وأخرجه البخاري كاملا لي كناب الأجان والنذرر . 

(0) الحديث رواه أحد ء بلفظ تجرااظ. . والجواظ «و الموع اللنوع . قال 
الأزهري ؛ والمظ : السمن مع القصر ؛ وقال بعضمم المظ : ال جل الضخم الكثير اللحم, 
تهذيب اللغة ٠١‏ ]م ؟ والجعظري : الفظ الغليظ المتتكير . ( الهاية في غريب الحديث) , 

(د) الآية ١١.‏ من سورة هرده. 


سالياة 


وهلا جعل اطجارة حشورها © يا قال تعالى : ( وأقوكها القناس” 


٠. ) واطلدارة:''‎ 


وحمل على الظاهر ؛ نية حهل الى أث 2 تعالى عن قرل الظاائن > 


والعحزه عن أن علا النار فاق ملق , 

ورب حددا ب علر”'' على القطع إزالة ظاهره ( كقوله عليه السلام 5 
) قاب” الأؤمن للق إصددين من أصابع الر حمن 27 ( 1 وخ_لاف الظاحر 
فه مشاهد . 


وقوله عليه السلام : على آدام على صُورته'4! )2 فالحاء فيه » 
قبل : راجعة الى آدم ؛ ومعناء : أنشأه كذلك »2 ذذلاف من دوله , 
فإئهم كرا أولا على صورة الآلأء . 

وفد قبل : به أن وسول اث يك رأى رجلا باطم وجه غلام » 
فقال : لا تفعل 2 فإن الله / تعالى خاى آدم على صورته . اأادب 

والقول الوحيز» أن كل ها لا تأريل'"' له فهر مردود . 

وها صح وتطرق الله التأويل قبل [ وال أعلر” ] ١‏ 


. الأآية ؟ من سورة التحريم‎ )١( 

() في حيمم. 

ع الحديث رواه أحد » والترمذي ؛ والخاسم ه واين ماج : وان خر عة في كتاب 
التوحيد ص ؛ه وأبو بكر الأجري في كناب الشريعة : والببيقي في الاسماء والصدات » 
وملم والبشاري في الكببر ٠‏ والآدب المفرد ٠‏ والطيري في التفسير , 

(ع) الحديث أخرج أعد ؛ واي ماجه . 

(ه) في دان كل ما لا يؤول أبو مدود. 


(1) زيادة من ح. 


لس الالح اسم 


البامسبانا ول 
في ائثاث الأسيع على منكري, » وان مففم 


وقد أنكر الهود حواز النسخ . . 

فلقول هم : إن تلقمْ استحالته من عدم تموره ؛ لاصويرء أرت 
بقول السيد لعبده : إفعل » ثم يقرل بعده: لا تقعل . 

وإن تلفيتمره من استصلاح واستقباح » فلا تُساعدون عليه , 

ثم لا بعد في تقدير مصلدة فيه . 

وإن نقلوا استسالة الندخ من مومى عله السلام ؛ فقد كذيرا ٠‏ 
إنغار معجز له 5 

فان١!‏ قالوا : الندخ يدل على الداء 7 

قلنا : إن علدت أنه مدل على تبين شيء بعد استيام شيء ؛ فلس 
حذلك . 
0 فيح وإن . 

دوليم - 


وإنث قلثم : يؤدى الى افتتاح أمر ' يكن . فاتُ تعالى بدل١')‏ 
الأحوال » يبي وبيت » ويحرك وبسكن . 

قلنا : تساك" الحطاب بنا ؛ لبس قدا ع فلا بعد في القطاعه ‏ 
3 ينقطع بالمرن وغيرء . 

فدل أن استدالة الندخ لا تعلم بغرورة العقل » ولا بنظره . 

فان قيل : أمر' الله ؛ إن فهم منه التأبيد ؛ فنيكه يشمر بالخلف © 
وإن مم بدل إلا على التاقيت ؛ ذلا حاجة الى الندخ © إذ الندخ رفم » 
ولا دعع 5 

فلما : يندئع 55 اادؤال مان قةة الندخ 5 

وقد اختلفت العارأت ف , 

فقال قائلون : النبخ : بان أمد العبادة . 

رهو فاسد من وجبين . 

أحدهما : أن اانخ لا اص بالعبادة » 

الثاني" : أن البيان لو قارن ؛ ل يكن نذا » ذلا بد من التراخي ٠‏ 

وقال الفقهاء : الاسخ : تخصيص الأمر بزمان ٠‏ 

قال القاضي رحمه الله في روم إفساده : أجمع الفقباء » ولامعوه على 
رد الندخ » إذ الأمة ججمعة على اثاته معنى وراء التخصيص © فلا تغني 
المرافنة ف اللتب © ورد المدنى الى التخصص َ اذ الس رفم » ولا رفع 
/ فيا قاره 9٠‏ 

والتخصص بالقياس وأخيار الاساد مسوع ق دوت النسمخ ٠‏ 

)١(‏ في <مبدل. 

(؟) في ع وائال , 

١١ الماخرل-‎ 3000-7 


؟ارما 


؟ .دب 


0 
١1 


قال النافى : والأسخ 4 رفع الم لكات ١‏ وهذًا! برد على ماذ كره 
البود من أن رفع الثايت غاففم . 

وقالت اللممتزلة ٠‏ الندخ : هو الامى الذي يضمن رفع مدل الميم 
الثابت فى متقل الزمان » الذي لرلاء لاستعر المسم ' 

واغتاد : أن النع إبداء ماينافي شرط استمرار ١‏ 


فقول : قول الشارع1؟) 


: افعلرا ؛ شرط استمراره أن لا ينهي » 
وهذا شرط تضمته الابر » وإن لم يمرح به 2 كا ان شرطه استمرار 
التدرة » 1 ولو قدر عحز المأمورئ ") | تين به بطلان شر ط الاستءرار 

فإن قبل : ماالفرق 2 وبين 'لعتزلة ؟ 

قلنا : نفارقهم في مالاين . 

احداها : أا ترز نخ الأمر قل عفي مدة الامكاتا 4 وثم 
لا يمورزون » لأن الأمر لس يذايت . 

والأخرى : أن لر قال : , إنعلوا أبدأ » » حوزنا نه ع لأنا 
لا ثلقاء من الافظ » وهر ل لر آل : و إفملرا أبدا إن لم أنبع 


عنه » 2 إذ شسرط استمراره عدم الي ١‏ 


ونقول للذبن حماوا الخ على التخصدص / إن عَنثم به أن المي في 


علم ان تعالى كان متخصصا هذا الوقت ؛ فبو مسلم , 


)١(‏ قال الغزالي في المستصهفى : حده : إنه الطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
باحخطاب المتقدم » دلى رجه اولاء لكان انتأ به 1 مع تر أيه عنه ارود واتصر هذا 
الحد القاغي لي الثقريب وأطتب في الانتصار . وأورد عليه إبن الحاجب أربع ابرادات 
وعرفه بأنة رفع الحم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . وهنساك تدريفات أخرى 
للإمام وأباء» . 

([) في ح فقول الشارع , 

)ع فى < قلو مجز الأمور . 


مواد 


وإن عدتم أن اللفظ في وفعه تخصص به ؛ فلن كذلك ع (إله 
لر قال افملوا أبدأ فهر نص ويحرز تله , 

نعم ء لا يجوز الحجرم عليه بالقئاس , لأن التخصيس أيقنا تلقياه 
من الص<ابة لا من العقل » ولم يلقل عم ذلك في الخ . 

فإن قبل : هذا ناخ لا بتضمن رنعاً . 

ولنا : ياضدن رفع اعتقادنا ووعمنا . ا 

فإنا كنا نظن امتمرار المج أبدأ , وإلا فالنابت في عم اث تعالى 
لاذقب . 

فإذن تحملنا على اثيات الندخ وراء التخصيص » متضمتاً لرفع الاعتقاد 
دون ام ف علم الله تعالى 4 مقفارةاً [ للاستاناء “© ] > إذ قرط 
النسخ الاستئخار » ول قارن لناقض "١‏ 2 وشرط الاستثناء المقارئة > 
ولر استآخر لاض 292 , 


[ نبان*"' ] ؛! ذكراء وجه الره على اليهود فها ذ كروه من الؤال , 


0 
)00 هن ع . والاصل الاستثناء . 


(؟) في ح لتنائش , 
(>) من ح . والاصل ويان , 


رقاب 


هر ان تعاتى » وهر الليت . 
واب وقولًا : اكير تاسمخ 0 أو الشيء 7" / ناسخ ع نحرز 1 
م لا خلات يي عراز له العناب بالكتاب : 
وندخ الككتاب يالنة وائز عند الاصولئ 
خلاماً إالك”"' ء والشافءي 4 والاستاذ ألي اسدى في زعرة الفقباه . 
سس 0 
() في أر التي . 
() هذ! الملاف المتسوب للك في هذه اأسألة لم أر أحدأ نسبه اليه غير الغرالي هنا 
دون المستصفى . فم بلسيه ألبه هناك » فإث كان عاد الفزالي أن الإمام مالك يقالت في 
المواز ا هو ظاهر زمه . فبذا خطأ . ذإن الإمام مالك يور عتلا نسخالكئاب بالنةه 
قال في مختصر تتقيح الفصول لشراب الدين القراني المالكي ص .3 وأما لسخ الكتاب 
بالآ حاد ذجائز عقلاً غير واقم عما : خلافاً لبعش أهل الظاهر والباجي منا 1*, 
وأما إن كاث عاد الغزالي ان مالكك! يخالف في الوفوع لذ! صحيح وعذا رأي 
إالمبور من الأصوليين . وان كانت عبارة الغزال لا تقيد الحلاف لى الوقوع بل فى الجواز 
لأنه قال نسخ الكتاب بالسنة جائز . م قال وليس في العقل ولا لي الشرع ما يجبل الخ... 
9 وهذ! الحلاف الذي لسبه الذزالي للشافهمي حقّ ؛ ومشبور عنه » وقد أبده غيه 
الشيخ أبر اسحق الثبرازي ؛ وصرح به في اللمع سن +م ٠‏ والتبصرة+/] - وأبراسحق 
الاسفر ابي ولكن الغزالي لم يصرح بأن الشافعي ينم منه عقلا أم حماً . وظاهر للامه أنه 
يملع منه عقلا . أو عقلا ومرعا ٠‏ لأن قال ؛ ليس في المقل ولا فيالشرعما يمي لالخ ...حت 


اعفد 


والحق في ذلك : أن الشافمي رغي الله عنه لم ينع منه عقلا ٠‏ بل لم بتكام في حكتبه 
قط عنى المواز العذلي ٠‏ ونقل إن بردان في الار-ط الاتفاق على الجواز العقلي ققال : 
لا يستحيل عفلا لس الكداب بر الواحد بلا خلاف . وإنما الملاف في جوازه شرعا . 
ونقل الدبخ أبو أسحق أن الشانعي لا يجوز لست القرآن بالسئة من جبة السمعقال 
ومن أصحابنا من ميمه عقلآ » رهذ! غير صحيح ؛ نقل هذا لي شرح الامع , 
قال إن السبكي في ر فعالحاجب ولق .و ١‏ - أ أما [أنع عدلا فلا يرش و الذي عندي 
أن الشانعي يفك ء ومقدإرء أجل عن ذلك . نعم . كاه القاغي لي ختصر التقر يب قولاً 
لبعظىم أه. 
أما انم م ٠‏ فقد قال أبن السسكي :د وأةألول م أجد مع تثقيبي عن ذلك لي 
لموصه تصر يا به و ولكن القوم ألذ مذهنا وأدرى عقالات إمامنا تقلوه عله . ووراء 
الجواز المي الوقوع » وك من منعه سمأ » قال : لم يقع ؛ لآن الشرع لا يرد ها لاعنشم 
سم ٠‏ «إن اكات الشافعي يامه ممأ فلا ريب في أنه يدعي عدم الوقوع ٠‏ وإن لم بمذع ٠‏ فتال 
الاكثرون رقع » وقيل لا. رهو مفدوب إل الشافمي » ووراء الوقوع أ آخر وهو 
أن إذا وفع ندخ السنة بالكتاب و المتكس فعلى أي وجه يكون . هل يشترط إقتران 
سنة معاهدة للكتاب ناة ء وإفتران كتاب مماضد للسنة تاس ١‏ لم يمر سأمل الأصول 
يذكرء ه والشافمي قائن ب ٠‏ وهر ان إن شاء الله تعال . ودايله الاستقر|ء ؛ وهو سيد 
العار فين بالشريعة واإطلءين على منةولاتما . رتصوص الثافعي رخه اينه شاهدة على فوله 
ببذااه وليس فمأ ما يقادذي أنه يقرل شيء غيره » إه . 
وقال في جع ار امع : قال الشافعي : وحيث وقع بالسئة ذعه قرآن أو بالقرآن قمه 
سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة و0 . 
قال الشافمءي رضي الث عنه في الرسالة قفرة ع رم - « وأبات الل هم أنه إنما لس 
ما نس عن الكتاب بالكماب ؛ وأن السنة لا ناسخة الكتاب . 
ولي فقرة ع وس « فأخير إن أن لخ القرآن وتأخيد إنزالهلايكو نإلابثر أن مثل» , 
وني ققرة ؛ مج بر وهكذ! ستة رسول إل لا بلسخبا إلا سنة سول الله؛ولوأحدث 
ان رسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الل ؛ لسن فيا أحدث أ اله ه حق يبين 
للناس أن له سئة ناسخة لاني قملبا مما يخالفيا » وهذا مذكور فبيستته صلى اي عليه وسل آه . 
قال حلال الدين اتملى في شرح جمع الإوامع ويكون المراد من صدر كلام الشائعمي - 


عه 


فلقول : لبس في العقل ؛ ولا في الكسوع ؛ ما يحيل قرول البي 
عله اللام لأمته : هذه الآبة منسرغة » من غير أن بتلو معبا آبة . 

وكان رسول الله عر لايترل ما يقرلك إلا عن وححي . 

وكان لا تماق عن افأرى . 

وإن كان ينهد ء, لَ يكن ماردداً في اجاده ؛ بل كان يقطع با يقرل . 

فإن قيل : نخ اممجز'"'! بغير ااعجز”“ محال . 

قلذا : لبس كذاك , بديل جواز تنخ آبة بثصف آبة لا إعجحاز 
فيا . فإن تسكرا بتوله تعالى : ( ما تتساخ من آة أو" تنلا نات 
مخير منها )'" الآية . 

قلا : هذا إن دل ؛ فإنه يدل على أنه ميقع . 

ثم لا يدل عله أبضأ ؛ فإنه عمرل على العلم والأمارة , 

ثم لم يذكر أن مم بخ إلا بالكتاب » وإها فيه تعرض للمنوخ » 
والإنيان بآبة أغرى » رإن'؟' لم يكين هر التاسع . 


أنه لم بقع نسخ الكتا ب إلا بالكتاب و إن كانم سنة ناسخة له ولا نسخ السئة إلا بالسئة 
وإث كات م قرآن ناخ ها . أي ل بقع السخ لكل متها بالآخر إلا ومعه مثل الملسوخ 
عاضد له » م قال « ولم يبال المصاف ‏ يمني اين السيكي ‏ في هذا الذي فرمه وتكاءعتة 
- أي الشافمي ب بكونه خلاف ما ستكاء غيره من الأصحاب من أنه لاتنسخ السنةبالكتاب 
في أحد القوكين رلا الكتاب بالستة جزم » وقيل في أحد القسولين > اه 6/.م 
حاشية البثال . 

هذ تحقيق القول قي تسخ السنة بالكناب والمكتاب بالستة بالنسبة إل الثافمي 
رضي أت عنه . وات أعل , 

(1) في - الممجزة . 

(5) الآيه ١١5‏ من سورة البقرة . 

(>) في > لا يسخ , 

(0) في <فإت. 

-1ؤلاه 


م الآبة عمل لترددها بين [زعذ. 0 ] الجبات 1 
هذاآا هو العلام | في جوازه 6 4لرماأ 
وغن نقطع بوقوعه 
0 5 الى 5 
1 تدخ من ("ا اللكتاب , 
وأما 40) ورود آة على مناقفة ما تضمئه ابر ؛ حار بالاتفاق . 
ولكن النقباء قالوا 0 الي ع هو النامخ [ طبرء'" ] م 
دون الآبة 
وهدا كلام لا فائدة وه 5 
فلا'') استحالة في لاون لآية تامخة لاخير . 
وعزي الى الشافعي دفي أنه عله 4 المصير إلى امستحالت 0١‏ 0 
واعله عي في المسألتي أن الني عله السلام لا يَتْسْع ٠‏ فلال") رثلبيت” 
أنشأ حتى تكرن الآبة ناسخة طديته . 


واعا الناسخ والمشدت ور انه تعالى الف 5 


)١(‏ زيادة من ح,. 

(؟) قد علمث من التملي امايق أن الشافءي لا ينازع في وار ااعقلي . 

(+) فى ح هلي الكتاب » . 

(؛) في حوأما. 

(0) عن ح , والأمل بره . 

(0) في دولا. 

(؟) قد بيتا فيالصفدة الابقةوالتي قبلرا أنالثافمي لا يحيل ذنكعقلا . وَإثما بنعه 
عرعاً.رإذا وقع فلا بد من سئةتعاضد القرآن 5 ر أبناذلك فيس الشافعي فيالرسالة . وهناك 
قول آخر عن الشاقعي يواز لاخ النا بالككتاب » والشبرازي وإن وافق الشافعي لي 
امتنام نسخ القرآت بالسنة على ما فصلناء ؛ فإن يوز نسخ السئة بالقرآن . أنظر اللمع 
ص مم التبصرة ورقة 4 هدأ. 

() انظر المستصفى خمام فقد توسع الغزال فيه في شرح هذه العبارة . 


هوم 


والنم بأخبار الآحاد » [ ترده 0" ] الذافي قه » وقال : لا أدري 
لو نقل الصديق عن الرسول عليه الصلاة والسلام تنخ آية 2 غل كئرا 
محكمرن - وهو قي مظنة اعرده ‏ كا قال ؟. 

ولا مك في أمم كائرا لا بلطرت القياس على اللككتاب بالخ 
[ داك اعم" ] . 


)0 من ح . والأصل رتردد . 


0 زيادة من > . 


1و1 


ونسخ''' التلارة مع بقاء المج جائن . 

خلاءاً لاعتزلة , 

فلقول : التلاوة <> مثقل بنفسه > فلا يستحيل نلك 4 اكتخ 
الحم درن التلارة . 

والدليل عله قر تعالى :( والشتخ والشيخة* إذا زاتيا قار جره 
البتة نعالاً من الله تعالى '" ) ء ذلتلارة منوخة والشيم بإق . 


ل 5 
يجوز نسخ الأمر قبل مغي زمان إمكان الامتئال . 
خلاماً للممتزلة ٠‏ 


(1) في ح فلسخ , 

0( رواه الشافءي رضي مه عنه من حديث سعيد بن إلسيب عن جمر رضي إن هله 
واللفظ « إيام أن تملكوا عن آية الرجم ؛ أن يفول قائل لا نجد حده فيكتاب ان ؛ فلقد 
رجم رسول الله صلى الل عليه وسلم ؛ فوالدي نفي بيده ؛ لولا أن يقول الئاس : زات 
عمر في كتاب إن الشيخ والشيخة إذا زننا فارجوهما البتة ازدتا فإنا قد قر أ اها» و أخرجه 
البخاري ؛ ومدلء والترمذي ٠‏ والطبري »؛ بنحو من هذا , 


الوم ب 


14ب 


بدليل سخ الذزبح عن ابراهيم قبل أمثاله » وكان قد اعتقد وحوب 
الذبح » واذلك تعاطى مبه . 

فان قيل : لم بككن مأءوراً إلا بعاطة الذيح . 

قلنا: فلم ذدي , وكان قد ذءل ؟ 

تم لانظر في ذلك وقد قال تعالى : ر إن؟ هذا لهو البلا الين00). 

ولا يظن أيضأ به التتصير في التأغير حتى يقال : كارت الخ 
بعد الإمكان , 

وقوله : ( صقانت الرأؤي'"' ) 4 معناه : حاولت الإقدام اعتاداً 
على الرؤيا. 

مزو.آ والمسلك اتتار : أنا تقول لا يدرك استحالة هذا النخ بضرورة / 

العقل » ولا ينظره , وتَابة المآلة أنه بين'" بالخ أن الأمر زتبت'!'] 
والندخ رفع حم ثابت . 

وقد قال القاضي دضي انه عنه : اطسم قل الإمكان تابث ء ولذلك 
بعلم المأمور كونه مأموراً قبل الامكن . 

ونحن نقول : كان تيتأ في وحمنا » فارتفع وهمنا . 

وكان الل عالاً يأن لا مطلوب ولا طاب م م إذا أمره “ثم عحزه*! 
قل التمكن : ولا فرال دما ٠‏ 

فان قبل : وما فائد: هذا الأمر ؟ 

قلا : لا يطلب لأفعال أن تعالى فائدة . 

)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة 

(؟) الآية م١٠‏ من سورة 

() في ينين . 

(4) زيادةلابد مما ليستقي الكلام, وليس تفي الأسلولا -. ولعلباسةطث منالنساخ. 

(0) فيح عجره . 


اموا 


ثم فائدته اعتقاد الوجوب »> أ اذا أمر ثم عحز قل الإمكن . 

فان قبل : ار مر لأراد » وإذا أراده زفذت إرادته » فكيف يتخ 
قبل الفعل ؟ 

قلنا : عندناء قد يأمر ءا لايريد » ويتهى سما يريد . 


4 يعار ضه ما إذا أمر م ماب التدرجة 5 


سم_الء (") 

الزيادة على اللص إذا لم ترتبط باازيد عليه , كالأمر بالملاة بعد 
الأمر بالزك: ؛ لا تكرئ نغ بالافاق . 

واذا ارتبطت بالمريد على وحه [ أبطل الانحصار؛'! ] المثلقى من النص 
فهو ناخ”*" رام إذا قدر صلاة الصبح بر كعتين » ثم زيد فيه" ثالثة . 

فأما اذا لم يرتيط به ؛ لا يكرن | نسخاء» كتقولنا : «الإيان شرط 20 
في كفارة الظبار » م6 ذكرنا في كناب التأويل”2؟ , 

وقد يدعي ابو حسيفة رمه الى ذلك في شرط النة [في“] 
الطهارة » من حدث إن الل تعالى تولى بيانها'”' » ول يتعرض لاه" , 

ولا يعني في الجواب المعارضة بطبارة الماء » وسئر العورة » واستقبال 


. من ح , وفي الأصل ايطال اتحار‎ )١( 

(؟) راجم تمليق )١(‏ س م١‏ لتعر أن هذا رأي الغزال وليس برأيالمبور . 
(ع) فيفها, 

)ع أي في س با . 

(ه) من ح . روفي الأصل « من » . 

() أي الطبارة . 

(؟) أي الئية . 


اقول 


لآ 


القد» لأن ذلك لا بتعلق بقصرد قعل الاطهر © ولا [ التمم' ] ء 
فإن ذلك منائمة من أبي حثيفة . 

فالمواب أن نقول : اظاهر يدل على الاقتصار » ولككن خمصناه؟' 
بدلل آخر , وعن هذا قال الشافعي رضي الله عله : ١‏ الزيادة على الس 
تخصرص خموم 2 . 

ووس الإحمال''' : أن أن تعالى أراد به التعرض للأفعال'؛'الظاهرة ؛ 
فلم يتعرض لثلة . 

وقد بتدلون ,» في الشاهد واليمين » من حدث إن اث تعالى قال : 
( واستشهدوا مدان هن' جاكيم فإن'لم يكرنا راجلين فراجل” 
وامرأتان * ) © ولم يتعرض له. 

فتعار ضيم باءتبار العدالة » واطرية » والقضاء باانتكول ء فإنه من 
أحدةةا المجع . 

ثم الشاهد الراحد / يقري جانب المدعي » والحجة هي اليمين . 

والتحقيق فيه : أن الله تعالى في سباق هذه الآية 4 حث الناس 
على هافه مصلسهم » والأصلم الاستظبار بالبنة الكاملة . 


() في الأصل و - التيمم . والصواب ما أئبته . 
() فيس خصصنا ‏ 

(ع) فيح الاحمال , 

(؛) في س لأفمال . 

(ه) الآية رقم ١+‏ من البقرة . 

(1) في أخس. 


00 0-7 


في على لفون 


قال قائلون : الندخ الطلق اذا ورد على المكم بتضمن إئبات نقيضه , 

وهذا قاسد . 

إذ الأحكام تناقى من أوامر الشرع'" » ولفظ النسخ بجرده لا يدل 
على إنيات قيض المنسوخ » ولككن*"ا بدل على رفع ذلك الحم » فقدر 
كان ذلك المي لم يكن أصلا . وتلتحق ثلك الواقعة بالأفعال قبل 


وروه الشرع . 


اع 
سر_اله ١١‏ 

قال قائلون : من لم يبلغهم خير النسخ » فالحم في حقهم تابت 
مستمر » إذ لو ثيث فى حقبم الندخ ؛ لكان ذلك تكايف ما لا بطاق » 
فان الامكان لثرتب على النهم . 

وهذا قالوا : لا يحرز هم ترك المأمور الأول . 

والوجه عندنا : رفع الحلاف 2 فإن الندخ لو استعقب حكيا آخر 
فلا يكافرن ذلك قطعا » ولبس لهم ترك ماأمروا به قطعا . 

, فيح الشارع‎ )١( 

)0 فيح ولكتة , 


- أده 


ولو فام-م الفعل قبل بلوغ الخير ؛ فوجوب التضاء من 'عموازات 
العقرل , فلا قط( يه ء و يملتى من 00 متحدد إن ورد موحب »> 
وإلا فلا . 


اس | 


دأى ابو حليفة رفي الله عنه استنباط ترك التبيت من اطديث 
الواره في صوم عاشرراء » قيل أن يتخ وجويه . 
وقال أصحاينا : الاستتباط من المتدرخ باطل » فإنه فرع ثبرت 
اللحكم 5 
واختار ؛ أنه إن انقدح فه معنى يل - أعني النسوخ جاز 
التمك نه » صعصنا الاستدلال بالمرسل”"" أو ا لصسحة الى 


لأن قريضسة'' الدوم ف وضع الشرع / لنسخ 0 ولكن أيدل 
زمان بزمان . 1 

ولككن لا بستقيم لألي حنيفة رفي أن عنه استباط معنى عخبل من 
فرضية قاسوراء ف رك ليت 5 

فالتشيه'!' في هذا الل لا يقل [ واه أعر'* ] : 


(1) فى ح بقطع . 
(2) في - المر سل . 
() فى ح فرضية , 
()) في - والتشبيه , 


(ه) زيادة من ح. 


ل لوج له 


هع 


وشير “مر الرال 


في اثباث كون اماع “بز ٠‏ وببان صورتم 


والأجماع : عبارة عن اتفاق / أهل ال والعقد() . 
وهو ححة كالنص الاواتر عند أهل اق . 
وأتكو متكروت تصورء » وأحال وفرع الاتفاق بين الامة في 


. 3( 
تصوره'! .2 


لدأ 


وأنكر منكرون تصرر العلم به » مع اعتران بتصرره في ثقسه. 
وزعم آخرون أنه بتصور ويعلم » ولكن لا يحتج به . 


(1) في - العقد وإلل . والإجاع لغة العم والاتفاق . وني الاصطلاح ل حدة 
تعار يب رك الفزال في ااستصفى ال 5 تأنه : إثفاق أمة عد صلى الله عليه وسل 
خاصة ؛على أن من الامور الديلية م 

وعر فه اين الحاحب أن : « إتناق امتعدين من هله الأمة في عصرءلي أى من الأدور » . 

)00 في < في «سألة النظرية . والذي أنكر تصوره هو الانظام وبعش الروافش . 
وقال الإمام 5 بن حتيل د من ادعي الاججاع فبو كاذب » واين مراده بذلك انكر 
الاجام وإمًا مراده أسليعاح وجورده لعسر الاطلاع علية . 


0 0 


1ب 


ومعتيد من ححد تصوره : أن الاعاع لا انتفاع يه في مواقع 
النصوص » وإما ياج البه في مظان الظنون » وإطباق الأمة ‏ على كترة 
عددها - على حي راحد في مسألة مظنرنة » مع اختلان القرائع ؛ وتباين 
النطن » ف الاستحالة » كإطياق أهل بغداد , في حال واحدة » على قيام » 
أو قعودء أو أكل زابيب ء رذلك متحيل عرفا . 

فتقول : المالة التي تتعارض فيا''' الظنون على وعه لا يترجم جانب 
على دائب ؛ بعد في الدرف الاطباق عاما!؟' من الم الثقير , 

فآما إذا ترحم أحد ال ذبن لى ماك 'أظن ؛ فلا بعد في الاطباق 
عليه » إذ صقار الأفيام [يمماتها3' ] الى الأغلب . 

على أن الاجاع / متمور الدقاده عن أص » على ما سنذاكره + وذلك 
غير وعدا 

ولابثنى في المراب قرول القافي رضي الله عنه : وترى الاصارى على 
كترتهم يطبقرن على مذهب وإحد/ و كذلك القرل في إصحاب المذاهب 
كابا» » لأن جامعبم التعصب » ورابطتهم التقليد واتباع الحموى » وإفا 
بعد الاتفاق من الهاهير في مظان النظر » إذ! استقلرا بالاظر . 

وإذا تبين تصوره » فطريق العلم به أن ينقل عن خلتيم ذلك , 

وبككن تصويره في ملك ساين يمجمعهم على صعيد واحد > إستفتهم 
فيتفقون » أو يراحلمم ؛ أو يكانب جيعيم ء» ويعلم توافةهم في وقت واحد . 


فبذا طرايق تصررء!؟) » والعى يه . 


6 في ح قيه , 
(؟) في - الاطباق من الم العفير عليه . 
(ع) زيادة من , 


(:) في ح تصويره . 


اورمد 


أما إثبات كونه حجة : فقد قلك الشافمي فيه بقرله : ( ومن 
ا ما تتبن" له الهادى , ويتميم' غيدا سيل 
المؤمتئن نولم ما قو لى! 5 الآبة » تواعد على ترك اتباع [ جل" ] 
اللزءئين » فإذا أحموا على 2 فيو سايم . 

فان قبل | : تنطري عليه السريرة » ولا اطلاع عليا ء فال" ندري 18ؤأ 
أن الذبن أخدرا ؛ م الأؤمئرن » الذين يحب اتباعرم 2 أم 5 

قانا : لم نكلف البحث عن "افمائر » وإما أمرنا بيناء الأمر على 
الظاعر » وإذا أجمعت الأءة على ؛ يحب القضاء بأهم مم المؤمئون ٠‏ 

إلا أنه بتقدم حل' 4 الآبة على ترك الإعان , والحالفة فيه 2 ويشيد 
له قرك قله : ( ومن نشازق الرسول0). 

وهذاء إن ل نقطم به ؛ فهو محتمل » والقطعيات لا تثت بالحاملات . 

وما تمسك به الأصوليون : قر عليه اللام : (لا تمتبع امتي 
على لاله" ) ردوى دعلى الطأى , 
آ| أ م سس ل 

. الأآيز ووو «ن سورة النماء‎ )١( 

(١؟)‏ زيادة من ح, 

0 ن وما 

(:) كذافي بيع السخ » ولمل صوايا « يبحمل ». . 

)( الأية وى من سورة النساء , 

(1) الحديث رراه أبر داود « لن تجتمعوا على غلالة د والدار قطني ٠‏ والترمذي 
عن ابن مر « إن إِثُ لا يجمع امت أو قال إمة عمد على شلالة ؛ ويد اله مع الماعة ومن 
شذ شذ إلى النار ٠‏ الام ٠‏ وابن ماجه » والشافظ الضياء في الغثار . 

قال ابن السبنكي : وأما الحديث فلا شك أن البومغيرءتواتر ؛ بل ولا يصيح - أعني 
م يصح فيه طريق على السييل الذي بر تضبه حبابذة الحفال : ولكي أعتقد صححة القدر 
المشخرك في كل طرفه ؛ والأغلب على الظن أنه عدم اجتاءبا على الخطأ ؛ وأقول مع ذلك 
جاز أن يكون متواترأ ني سالف الأزمان؛مٌ اخلب آأحاد] اه رفع الحاجب ١/)؟ا_ب.‏ 

قال لاخز اليل المستصغى في الاستد لال بهذا الحددث 1١‏ : تظاءرن ألروأيةعن- 


دق ا الخرل - .م 


هآااءب 


ولا طريق الى رده يكوئه من أخبار الآحادا'! فإن القواعد القطعة 
يحرز إثياتها بها وإن كانت مظنرنة » لي سيآفي في كتاب القياس . 
ولكع هذا المديث تمل حلى أيضأ على الدعة وااقلالة في الد, 
والاعةة'د » وعلى الإخلال يأصل الدئ » أقعءف التمسك يه من هذا الوحه. 
ذفان قيل : ما اغتار عند في إلاب الإجاع ؟ 
/ قا : : لا مطمع في مسلك عتلى » إذ أنس فيه ما يدل عليه ؛ ولم 
لشبد له من حبة المع خير متراتر » ولا ص كناب » وإات الإحاع 


بالإجماع ثبافت 1 
والقياس ااظئرن لا حال ل في القطعيات . 
وهذء مدارك الاحكام / ولم بق وياءة إلا هسالك العرف » فلعانا 
نتلقاه مله , نتقول : الإجماع عرض على ثلاث صرر . 
الصورة ابرولى : 
أن تجمع الأمة على القطع 


اج ردول أيله الى ألله دلبار َ بألفاظ عتانة مع 1 اتفال المنى؛ ي قصمة هذاه الأماءن 38 


ل ممأاة مثائونة ' ةاذا قطعرا قرفم 3 


واشتر على لان المرهو تين وألثنات من الصدابة ؛ كممر 200 ٠‏ وأفٍ سيك 
الحدري ء وأنس ٠‏ وان حر ٠‏ رأ هريرة » وحذيفة بن اليان ٠‏ وغيدم من يطول كره 
من مو قوله حلى أبن عليه و-ل ه لا تجتمع أءتي على الضلالة » أه ومرد عددأمنالاً حاديث 


المنفقة في العنى . 
ع قال الغزالي في كتاب القياس الذي أشار اليه م؟١‏ ب ب « فإن قيل كيف 
يتلقى القطع من الظن ؟ , 


فانما : وقوع الظطن مقطوع به ه ووجوب العمل عنده مقطوع «ه ؛ ثلقياً من اجماع 
قاطع , وهر كو جرب الاتمام على المفم إذا غة اناه بخير الواحد . فككذلك العمل 
يخير الواحد عند وقرع الظن آأه . 

وقد أطال إين السبكي في الكلام على استد لال القراليبالحديث نأفاد وأجاد فليراجع. 
وعلى كل حال فالفزالي لم يستدل به هنا . و إما قوى الاستدلال به من قبل الاصولبين . 
وسيستدل عله الدرف . 


دووخم ده 


وقد كثر عددثم يحيث لا يتصور مهم في طرد العادة الاواطؤ على الكذب » 
فهذ!ا يورث 0 ؛ آذ يستحيل'٠'‏ في العادة ذفرهم ‏ رم المع الكثير ب 
عن ملك اق م كثر :"ا محلم » وإغراقم 5 في الفنحص عن 
مأهل الأحكام 2 

ففرض الغاط علهم كفرضه على عدد الراتر إذا أخبروا عن محسوس 
لأن عزلاء قطعرا في [ غيرا" ] محل القطع » ولا بظن م التتم . 

قبع على الفرورة أنهم تلقوا من أص عن الشارع مقطوع به - 

فهذا مساك إثانه » وهو قريب م٠‏ ذ كرتا في أخار التواتر 

فان / قبل : لر رأوا نضا لقاره . 

قلنا: لا بعد في اندراسه على عر الأيام » استغناء عنه » لاستفاضة 
مقصوده » وركرناً الى إطباق الثان على العمل به 

[ نإندة ] نعل أنهم لا يقطءون في غير مظنة التطع هزالاء » 
[ فعا ت”3) ] اللحة مدتند الاجماع إذن » والإجماع وسيلة الى الحة . 

فإن معمناء دحة ؛ فيحوز ("ل, يإ حسمن وجول" انه مزير يله آمر أ وناهاً 2 

والأمر والبي الى اث تعالى » وهر از . 


مس ب ا بك يي 

. في ح يورت العم ويتحيل‎ )١( 

(؟) في مع شدة. 

فيه من ح . وفي الاصل واغترافيم وهر تمريف . والإغراق الاستيفاء . يقال 
أرق الرجل في الفوس استوفى مدها . وأغرق في الشيء بالغ فيه . 

) ( زيادة من - . 

(ه) من - رفي الأمل فإنا , 

(3) هن ح وفي الأمل فكان . 

(؟) كذا في جيسع النسخ واءل الصواب ق2جتوازه. 


3520-0 - 


هلآ 


دب 


الصورة التائيز : 

أن يطبقرا في مسأة ظنة على سم واحد » من غير أن ينقل عنم 
القطع بذلك , 

فطريق إثباله » أنا نعم أن التابعين لر رأوا من يبدي خلاف ذلك 
لشددوا القرل عل بالتخطئة والتضلل »2 قاطعين بأنه أساء وتعدى في 
مقات 4 ولا تطءدون يذلك تمك وهزلا ( نعم أن مستند هم جد بيك 
قاطع حلم على الإنكار على [ خارق'" ] الاجاع 1 

فالتحقت هذه الصورة بالصورة الأولى » إذ تهابثه تطع لا في 

الصورة التاسر : 

| أن دشتوروا 3" مألة 3 ونثار رأمم على , ويجمعرا عليه » 
وكانوا بانحين بأنهم قالراه عن قباس وظن غالب راجح » فيعم ضرورة 
من التابعين تشديدهم النكير على من بدى غلانا . 

وهذا قطع منم لا في حل > فالتحقت بالصورة الأولى . 

ولا بعد أركت تكون قرله : (لا “تمع أمني على الخطأ") 
مستلدهم في قطءهم بذلك » أو حديت آخر أوضح مله . 

فان قل : فل يتصور انعقاد إجماع دن قياس ؟ 

قلنا : أنكره متكرون »> وتعلقوا بأن القياى مظئون » وهر عغتلف 
فه, فكف تلقى منه كاعد قطءية . 

6 من ح . وفي الآأصل ارج , 

)0 راجع تخريج الحديث ص ٠0م‏ . 


يمه 


واغتار : تصرر العقادم منه 3 ذحكراء » لعلبيتا بإبداء التايعين 
التكير على اغّاان بعد استمرار العصر الأول عله . 

فإن''' استوروا وحككموا به قياساً ؛ فهذا" قطع منم لافي محل » 
فستدعى مستنداً قاطءاً بح العرف أ ذ كرام . 

ومكن أن شك عله بقوله 3 ( لا تجتمع أمني على الخطا؟" ) “2 

فإذا اءتمعوا على قياس + كان حقاً في نفسه 2 لابوغ خلاف » 
كا أءم لو أجعرا” على أصل القياس ؛ وجب اتباعهم . 

| فالاجماع على نوع من القباس يتبع أيضا ء. 

وقوهم الظن لا يتلقى منه القطع ؛ لبى كذلك . 

فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد » وإن تطرق اليه 
غالات ؛ لاستناده الى إجماع مقطوع بد» وكذلك هذا . 

وإذا تلقينا الاجاع من العرف لم نخصصه بشرعنا ٠.‏ 

وعخصده من تلقاء من المديث 3 لتخصيص الرسول أمته 5 

وأحكام العرف لا تنفارث باختلاف الشرائع 3 

ولا ممه بالمحابة » بل نحم به في كل عصر بعدهم » وه ذا 
خارج عن 6 الخبر والعرف جمعاً . 

وقال قائلون : مختص بالمحابة ٠‏ 

قان قيل :فبل تكفرون خارق الاجماع ؟ 

قلنا: لا , لأن التزاع قد كثر في أصل الاجاع لأهل الاسلام » 
والفتباء إذا أطلقرا التكفير طارق الاجماع ؛ أرادوا يه إبماعا بستند الى 
أصل مقطرع به » من تنص » أو خير متواتر » | والله أعره*' ] 5 

)1 في - رات . 

(؟) في < وعذا . 

(ع) راجع فر يحه في ص .م . 

()) في - اجثمموا , 

(ه) زيادة من > . 

او 0 


00-7 


دب 


البإ بايشان 


يي 


صفات اقل ابرصماع 


لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم . 


والمستجمعرن لال الاحتباد | مم المعتيرون . 
واللمتيد البتدع إذا خالف ينسقد الاجاع دونه 2 عند من حكثفره 
أو فسقه ء 


واتختاد : أن لا يتعقد دون » فانه عتبد يعرل على قرله فيا لتاره 3 
ولأ تكفرء!؟! , ونقل سبادته ' ولا(" بفاق ٠.‏ 

والحتبد الفادق »م قل : لامبالاة مخلانه » إذ لا يقل قرله وفتواه 
في الدين والدئياء 

واتختار : أنه لا ينعقد الاجماع مع خلانه , لأنه متجمع لال 
التهدي والتّهر في الأحكم » وصدقه مكرن , والأصل عدم الاجاع اء 
فلا يتعقد على تردد ينشاأ من خلاف عالم بالشرع ه وهو ضعءف مأهذة 
الاجاع على ماذكرنا . 

نعم ؛ لا تقبل روات » وشْهادنه , لأن الأصل عدم ما يخير عله ٠‏ 

, في < ولا يكدر‎ )١( 

6 ل ح فلا . 


00-6 سس كك 


فأما الفقيه الميدز في الفقه , الذي0 لا يعم الأول . 

أو الأصولي الذي م [ يتمق" | في الفقه ٠‏ قلا عبرم لان » 
آله لبن بصيراً عاخذ الشرع 60 © وضمتب عله أن ستفي ها بقع لدع 
تكيف يترقف!!' الاجماع على قرل ؟ 

عم © إن كان محتق يكسيه وفتبه إشكلا ؛ نحى أعل الاجاع | 
أن تحدوا! عله ا 

م قوله يعد إجماعيم 0 كشال يدي يعد اتعقاد الاجماع « 
تلا أتى له . 


واختار القافى رحه ان ؛: أن خلانه معتير » لأن أمل الماع 
بتندون الى رأبه رفت )2 وهر تمه متبد اله » وقد بنا أنه لا تعويل 
على عنادء يعد حت أعل الاجاع عن قرله ؛ وتريفيم رأيه , 


واستدال" بأن ان عراس دفي اف عنها كان خالل ,» وكان صبآء 
وم يكن عتبداآ ؛ ومن واؤته لا بعد غارفا . 


قلنا: لم مخالف إلا وهر تيد , ولا نيال ذلك . 
وصار جمد بن عريرا" الى أنه لا مالاة يقول أقل من ثلاثة » وإن 
بيبيئيئيييينتئييننت ااا 5577 

(1) نيالأمل و في الفقه فبو الذي » بزيادة فبو . ولعلبا زيادة من الناسخ ولا 
فبي ليست مو جودة في ل . والمراب إسقاطرا . 

(؟) من ح . رفي الأصل تلامق . 

)ع في عد فلا مالاة , 

(؛) فيح توقع, 

)20 في فلا , 

(<) هو الامام أبو جعفر عد بن جرير الطبري |حدث ؛ المفسر ه المؤرخء القيه » 
انمد ؛ صاحب النتصائيب . له جامع البيان عن تأويل آي الفرآن ؛ رتاريخ الرسل 
والملوك ء واتحلاف الفقباء ٠١‏ وغيرها الككثير من التصائيب ٠‏ كاث شافعي المذهب 


ممه 


فى الست 


أ 


كانوا محتبدين » فانه يندر إصابتيم وغطأ الباقين ٠‏ 
واتتار : أن خلاف واحد مستسمع الصفات ؛ بنع صحة الاجاع'"ا, 
لأنه يقطع ماذكرناء في ماغذ الاجماع . 


والندور » بطل عليه بثلائة مع ثلاثة آلاف فان إصابتيم أيضاً تادرة» 


سداجتهد ؛ ولد سنة ع ؟؟ ه وتوفيسنة. وعه . (طبقات الشاقعية؛.عسم الأدباءو قير ها). 

(+) ذكر اين السبكي في مسألة ندور إنغالف في انعقاد الاجاع مذاعب : 

الأول : وعليه الميور لا يتعقد . 

الثالي : مكون إجاعا على إلغالف الرجوع اليه وكقلى عن أحد بن حئيل»وابنجر ير 
من الشافعية وأني نكر الرازي من الحنفية ٠‏ وإين دويز مندإد من الالكية . وأني الحسين 
الخاط من الممئزلة . 

الثالث : أنه إن خالف أكثر من اثنين اعثير وإلا فلا . وهو الذي نقك عنابن جرير 
أبو اسحاق الشيرازي ٠‏ وإمام الحر مين ؛ والذزالي عنا في المنخول . 

الرابع : إن خالف أكثر ءن ثلاثة إمتير وإلا فلا » وهو الذي ثقله عن ابن جر يرسلم 
الرازي في النقريب . 

الامس : إن بلغ الأقل عدد التراتر لم بمتد بالاجاع » وإلا اعتد به . قال القاضي 
أبو بكر وهذا الذي يصح عن اين جرير . 

السادس ؛ إن سوغت الماعة الاستهاد في مذهب اظااف فشلاق ممتد به , 

الابع : الفرق بين أصول الدين فلا يضر . والفروع فيشر . 

الثامن : أن قول الاكثر حجة لا إجاع ‏ قال الغز اليفيالمتصفى وهو تمكلاديل 
عليه . قال السبكي : وذلك ظاهر لأنه إن لم يكن إجاءا في يتكون حجة . وعلى هذا 
الثامن سار ابن إلحاجحب : 


لانن 


1ه 


3-3 ٠. 


في عدرم 


إذا باغوا مبلغ التواتر فبو النهابة » وإن تراجعت / أعدادهم الى واحد 
وما فرقه الى مبلغ لا يستحيل علهم الخطأ والتواطئ عرفا ؛ فلا ححة فيه 
عندنا » لأن العرف لا يقضي بإصابتهم قضاء بانا » إذ الغلط على الراحد 
والاثتن غير مدتدكر في العرف ٠‏ 

وقال فائلون : هذا غير متصور . 

وإنكار هذ! مناكرة المعلوم بالمثاهدة في الخال » وإثبات استحالته 
لا مدتند له عقلا وشرعا . 

فان قيل ؛: هذا الدين لا بد وأن يقى محفوظاً » وإذا نقص عدد 
أهل الاجماع يطل الر كن الأعظم في الدين ٠‏ 

قلنا : قرلرا محصل الاعاع بقرلهم وإن قلرا ٠‏ 

ثم ذلك مشاهد في الخال » وقد وعد الرسول عليه الصلاة والسلام 
الفترة في آخر الزمان » وقال : ( بدأ الاسلام غريبا وسَيعئُود يا يد!93') 
وقال : ( سيأتي عابم زمان مختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من 

» والطبرال‎ ٠ الحديث : رواء مسر ه والنسائي » وإبن هاجه , والترمذي‎ )١( 
. وأبو نسر في الإبانة » وأحد بن حنبل‎ 


امامل 


11١‏ دب 


ا 


يعرف َ ان نمالا )كا, 

وصاو صائرون الى أنه يتصرر » وللكن يتعتد الاماع بقرهم وإن 
عادوا الى واحسد » فان قرك متبع في الاسلام / وقال الله تعالى : 
( ويُتبسع غير سبيل المؤمنين نراله ماقولى'' ) وهذا سبيليم ٠‏ 

قلنا : الآية لا ححة فيا أ ذكرنا , وإن كان فلا يدل على !) 
التفاصل » والاجاع مأخرذ من إبداء أهل الءمر الثاني التكير » ردعرى 


ذلك هنا غير مكن . 


7 
صار مالك رفي الله عنه إلى أن الاجماع يحصل تقول الفقباء 
السعة!" » وم ققباء الديئة 7 ولا تيال يخلان غيرمم1"؟ , 


(1) في حفيه, 

(؟) الحديث : رواء الام وصححه رافظ « تعلمو! أثقرائش و علموها الناى فإني 
ارء مقبوش ٠‏ وإن الكل سيقيش ؛ وتظربر الدتن ؛ <نى تختلف |ثان في الفريضة فلا يدان 
من يقضي يينما » . 

(ع) الآية ه١١‏ هن سورة النساء . 

(؛) في - فلا يدل في التفاصيل . 

(ه) الققياه السبعة مم : سعيد بن المسيب ؛ عروة بن الربير »الفاس ينعمد بنأييكر » 
خارجة بن زبد بن تابت » أبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث » سليان ين يسار ٠‏ عبيد الله 
إبن عتية بن مسعود . 

(1) وهدا الذي صار اله مالك رعه الله قد أذنكره جماعةمن أ صحايه م أبو كير » 
وأبو يدوب ارازي ؛ والطيالسي ؛ والقاضي أبوالارج : والقاضي أبو بكر . وقالوا: 
لين مذهاً لا . 

وفيل : قول مالك : إن قرم حجة » تمول على أن رواءتهم متقدمة على غَيرم » 
ونفل أين السممالي وغيرء أن للشاقع يفي القديمما يدل على هذا ؛ وقيلول على المنذولات ع 


0003 


وقدم أنضاً مذهوم على النص ٠.‏ 

ولا خفاء ببطلان هذا » قانهم لبوا كل الأمةء والمديتةأطلال لا أثر لها ء 

ولككن لمك مار إلى أن عدد التراتر لا يعتبر » وعخالفة الأفل لا يضر » 
وكانوا أكثر الججبدين في زمان . 

وإا قدم قرهم على النصرص , لاعتقاده أن مذهب الراوي يقدم 
على روانته » وال#صرت الرواية فهم عندء ٠‏ 


هذا مل عد فب رهد إحسان الان به » وقد تكامنا عليه [ وبا التوفيق'"»] : 


عت ااستمرة كالآذاث والاقامة ٠‏ والصحييح التمءيفي #احدورتينرغيرها ؛ وهو رأي أكثر 
المغاربة من أصحابه » رهو رأي ابن الحاجب ؛ ولي رسالة مالك إلى الليث بن سعد مابدل 
عليه ؛ قالوا : وليس قطعيا بل ظني” يقدم على خبر الواحد والقياس . وذهب القاضي 
عبد الوهاب إلى أن اجتهادم لبس بحجة ولكن يقدم على اجتهادغيرم ( انظررفعالحاجب 
عن ابن الحا جب لتفف على المزيد من التفصيل ) والصوابٍ عندة : ما عليه الجاهير وهو 
الأق إن شاء الله تعال أنه ليس يحجة » أن البقاع لا تعصم ساكنيا ؛ وأنت لا فرق بت 
المدينة وغيرها . 


(1) زيدة من م 


مام - 


في 
سالط ابرسماع 


دب | شرطه ان بيقع في مظلون . 

فان كان معقولاً لا يكن در كه بنظر العقل © ها يتقدم في مرتبته 
[علىا'"' ] اثبات'؟' الكلام للباري ؛ فلا يثيت بالاجماع الأركت دنه 
الاماح وهر ححة شرعة ؛ كلام الله تعالى » و كذا الكلام ٠‏ 

فأما ما لا بعد استثذارء عنه كخلق الأفعال © ومسالة الرؤية » 
والقضاء والقدر ؛ قبذا مما مجحب اعتقاده لو ورد فبه نص . 

وقال قائلون : حتج أنضا بالاجماع » فآن إطباقهم على غير المق مع 
كثرج عددهم ؛ بعيد . 

واتاد : أن لا متم به" , لأن العقل لا يحيل ذلك في المعقولات» 
والثيبة عتلحة » والقارب مائلة الى التقليد , واتباع الرجل الأرموق فيه » 
إذا قال قولا . 

هذا ماة؛؟ اختاره الإمام | رحمه انه | : 


)١(‏ زيادة من ح, 
فيه وني الحامش قوله ؛ لعله كاثيات أه . 
)ع ساقطة من جه . 
(4) فيس هداما. 
0( زيادة من > ., 


- كاي - 


والكلام فيب محال . 


إذ لر :سك فيه بقرله : ( لا تجتمع' أمني على الضلالة''' ) وهو نص 
فيه » مع علا بقطع التابعين الرد على من بدي لاف مسلكبم » ولا 
يقطعرن في غير حل القطع إلا مستندين الى قالع © وتقدير اجتاع 
المحابة على كثرة عددمم / على البدعه والضلالة » واعتقاد خلاف الدبن ؛ 
بعيد ) كإماعم على قياس خطأ بعد الاشتوار'"! . 


ومن شرائطه عند بعص الناس : اتقراض العصر « لدتبايت بيه 
استقرار الاتفاق 2 ثم قبل يكتفى برتهم تحت هدم دفعه | واحدة""]ى 
إذ الغرض انتهاء ممريم [عبه9] . 

وقال اللحتقون : لايد من اثقضاء مدتبم!' لبفيد فائدة » فانهم قد 
تجمعرن''' على رأي » وهو يعرضص التغيير » وقد روي عن ابن عباس 
رضي أن عنها أنه أيدى الخكلاف ف مسائل بعد اثفاقئ الصحابة رضي 
أيه غنيم . 

واغٌتاد : أنهم إن قطعرا لا في حل القطع ؛ لا حاجة الى انقراض 
العصر لأن ذلك لا ت يتفق غلطأ وعن رأي إلا يقاطع ٠‏ 

وإن اانا رع لكر اموا لك را وات ستمرار العصر» 


)00 راجع تخردح الحديث في ص .٠م‏ . 

(+) ل مذكر الغزالي هنا جواب لو . وتقديره : لكان ذلك كافياً . 
0 ساقطة من > , 

()) زيادة من ح, 

(0) فيح مدة . 

(د) ل ح يحتممون , 


ووم 


سآ 


والرجوع' في مقداره الى العرف [ والغرض تبين الاستقرار"" | م ثم 
يعتير معه تحكرار الراقعة » فلو تناسرها . فا أثر للاباع مع 
استمرار العصر ٠‏ 

قبل ومن شرطه'"' : أن يرحرا به » أو يكتبوه في فتاوهم » 

+؟١-ب‏ أما إطباقيم / على الفعل لا يكرن إحاعاء فان آحادهم لا يعصمرن عن 

زلات متفاوتة » و كذا جلهم ء 

واتختار : أنه يستدل به » لعامنا! أن التابعين لو أنكروا على 
فاعل فملا . فاستدل بقل الأنصار والمباجرين إطباقا ؛ 'ترك ؛ ورد على 
نوه عله + 

وبتصل بهذا رضاحم وسككرة,م عن'" الي . 

قال الشافعي رفى ان عنه في الجديد : لا يكرن إعاعا , إذ لا 
ينب إلى ساكت قرل ٠‏ 

وقال ابو حثيفة رحه الله : هر إجماع » لأهم لو أضمروا خلاناً ؛ 
أبعد في العرف سكرتهم » ورضاحم تقرير”'!' عليه م كتقرير الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

واستدلال أبي حنيفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسألة مع 
دعرى الانتثار ؛ مزريف!", 

إذ لا تتتشر الوقائع الني لا تتوفر الدواعي على ثقلها ٠‏ 


. 6 هن ح . وفي الأصل ه والفرش يلتبي إل الامتقراض‎ )١( 
. (؟) في ثرائط‎ 

(؟) في س على الشيء . 

(4) في ح تقدير , 

(0) في مرف. 


- ما" 


نعم » قصة ابن ملجم وما نضإاهها ء لا كلفرن فه ثقل الاشتبار . 
فاله مثتهر فى العرف . 

ولكن دعرى السككوت والرمًا من الككل مع تابن أمصارم ؛ محال 
اذ لآ بعد إضار واحد حلانا وإن ل بده أفوات الأمر 4 أو أبداء 
ول يتل ٠‏ 

. والناد : أن السكرت لايكرن ححة إلا في صووتين‎ ١ 

احداها : سكرتيم وقد قطع بين أبدهم قاطع لا في مظة القطع » 
فالدواءي تارفر في الرد عاءة 5 

والثانية"" 8 ما بككاون عليه 0 استمرار العهمر 0 وتكرر الراقعة, 
بحيت لا يدي [ في ذلك" ] أسلث خلافا - 

فأما إذا حذروا علأء فافتى واحد ؛ وسككدت»2"" الآخر ون » فذلك 
إعراض لككون المسألة مظنونة » والأدب يقتي أن لا بعترض على القضاة 


والمفتين [ وا أعل*؟ ]. 


واس ب 


عدأ 


الآأدب 


الباسب كانس 


ث بكرن مرف ام ماع 


إذا أحجمعت الصحابة في مسألة على قولين » فاحداث مذهب ثالث 
علد [ بعض0] العلماء ليس خرقاً ء لأنهم أحدوا على تسويغ اغلاف 2 
وفتحوا بايهء 

واتار : أنه حرف » آنه أمعرا على الحصر , فدهرقم 1 
عن المن » على مر الأيام ,مع كرتم ؛ عال » ولحكن لا بد 
من طول الزمان. 2 ويكن أطول ما يعتيبر في الااع 
على فقول واحد 5 

فأما إذ أجعرا على فولين » م أجع العدر الثاني على أحدهنا ع 
هل [ مخرمه''' ] الللاف بعده ؟ 

قال قائلون : [ مخرم"'] لأن الأمة / لا تجتمع إلا على الحق ‏ 
قصار هذا عقا قطما 8 


. زيادة من م‎ )١( 
. (؟) من ح . ولي الأمل عزئه‎ 
. من ح والأصل يخرئه‎ )+( 


لام 


وقال اأشافعي والقافي رفي الل عنها وهو امار : إلا مخرم”"'] 
الحلاف , لأن الأولين أجموا على تسويغ اللاف » فن لم يرز فقد 
خرق الاجماع » ولكن ينذي أن يقى هذا الافطراب بهم في زمان 
لو فرض مث على قرول واحد لكان إجاعا . 

فأما أعل العدر الأول إذا أجمعوا على أحد المذهين يعد الاختلان» 
فاختلافوا في هذه المسألة أيذا »م في إجاع أهل الدصر الثاني . 

وانختاد ؛ أنه إن رض ف صورة التطسع في غير له » فالرجوع الى 
مذهب واحد بعك القطع راز الخلات ؛ لا يقرضص فى العرف ءَ( وهن 
آحادهم يمل على الغاط . 
القراض العصر [ إذ دين به عدم الإصرار'"' ] والاجماع على الخلات 5 

ونعد انقضاء مده الاجاع ُ لا يفرض الرجرع 7 

فان قبل : أحءث الصحابة - في مسألة رد الثبب ‏ إذا وطئت©؛ _ 
بلعب - على منع الرد , أو الرد مع العقر”ا 6 فيل أحدثم 
مذه) كلنأ ؟ 

قلنا : ذاك منقول ريل الأحاد “ولا | ينتقر'* ]| مثل هذه الواقعة 
كلا اماع قه. 

ب ال 505225 

)0 من اج والاصل لا يزه . 

0 من -< . وني الأصل « إذ ثبين عندم الإصرار » : 

(؟) في ح وطىء . رالمقر : بالضم دية فرج الرأة إذا غصبت على نفسبا . م كثر 
ذلك عقي استعمل في المور أع الصباح . 

()) فيحمن. 

)0 من ل والأصل يديسر : 


اورمد الملخرل- ١م‏ 


أ 


ولا معنى لقرل يعض أصحابنا : إنهم قد قالوا على 241 بأصل الرد » 
فقد وأنقنام فيه . 

إذ الره مع امقر يناقض الرد عان من يع الرجره » إذ لو فرض 
الاجاع عله لكان الرد عانا خرف للاجاع , 

قان قبل : ,اذا | يتبين0 ] رجوع المفتي عن مذهيه ؟ 

قلنا : إذا أفى بتحريم 2 ثم أسى بنقيفه ؛ نقد رجمء وكذا إذا 
قال وجعت » فلو!"! آفتى وقطع به » ثم أنتى بنقرضه ؛ فقد رجع عن 
مذهين ؛ أحدهما الح والآخر القطع يه . 

وإن كان*'' تردد ابتداء ؛ فلس ذلك مذغيا - في تقدير”! التطسع 
بها ب لعدء ردوعا » وإثف ارتككب خلا لم يكن رجرعا » لأله 
را 

ويتمل به أنه لو أفتى أبو بكر رفي الله عنه في مال » وأفتى ممر 
رفي أ عنه فيا يتقفه » وهها علها. وتوع الاغتلاف , دثئارت من 
خلانها مع عدم التكير , إجاع على الحصرص على أن المسآلة عتلف فها » 

معو_ب وإن لم يصرحوا به » وذلك معلوم بترينة الخال / قطعا . 

إذ لور كان مقطوعاً لما تركرا التكير فيه , 

وقال قائلون : لا بتين به, لأنه لس ٠هرحاً‏ به كالفعل . 

وهو فاسد » لما ذكرناه من القرينة [ والله أعلي' ] . 

. من - . والاصل يلتشر‎ )١( 


(0) في حولو. 
49 ساقطة من جح . 


)0 في م تقدر . 
() ساقطة من ح. 


8 زأدة من ح, 


داعال - 


ول, عس ره انوا 
اباب الأول 


يِ 


عه ؛ و انيار على ماكر ير 


أما حداده ) فقّد قبل : إنه رد الثنيء الى الشيء امع 5 


وهذا فامد , 
لأن الجامع عبرل » والشيء لا يطلق على المعدم'"'' , [ وقد يبلغى"'] 
القياس نفنأ وعدما . 


(1) الشيء لا يشمل المعدرم إن كان متنأ [نفاقا بينئا وبين المعتزلة » أما [ذ1 كان 
كنا فتكذلك لا يشمله اليه عند ؛ ويشمله عدد الممثزلة . وقالك لم نورد على أي هاشم 
أن القياس يمري في الموجرد والممدوم عندما عرفه بأن : د حل الشيء على غيره بإجراء 
حكه عليه » لأنه جار على أله في أن الشيء يشمل المعدوم الممكن , 

00 من ح . والأصل « فقد انتفى » قال في المستصلى : « رئيس منشرط الفرع 
دالأسل كوتها موجودين ٠‏ بل رها يستدل بالنفي على النقي , فلالك لم نقل حل شيءهلى 
شيء لآن امعدوم ليس بكيء عندة» . 


سيلف 


وقيل : إنه اعتبار فرع بأصل [ بجامع'" ] . 

وهذا فيه احيال أصلا . 

والأصح ما قاله القافي رحمه الله : من أنه حمل معلوم على معلوم » 
في اثياث حم »أو نفه » بإثبات صفة أو - أو قفا [عنهاا"' | > 
وكذا كل عبارة طق على هذا اامنى » وهذم ترحة لاتمبيز » ولدس حدا 
ُقَوام' الحدرد يرا برئضه أهل التحقيق في الأجئاس والأنراع . 

والقياس ينقسم الى : علي ؛ رشرعي . 

وأتكرها الحشوية . 


والخثيلية : ردوا قاس العقل » دون الشرع 5 


(1) من م , وني الأصل ؛ بأل جامع . وقد عرف أبن اطاجب القياس بقريب 
من هذا الحد فقال : د هو مساواة قرع لأصل في علة حك ى , 

(+) ال ني الأمل و ح « أو نفيه عنه » والصواب ما أثبته . 

وقد ذكر اغزالي هذا التعريف في المستصفى ؟/ع ه فقال : وحده « أنه مل معلوم 
عنى معلوم ؛ في إثبات حك لما أو ثفيه عتها بأى جامع بينها ه من إثباث حم أو سلة » 
أو ثفيها عتها © . 

ونقل اين الحاجب هذا التعريف عن الفاضي رع نه . كا ذكر الغزالي هنا , 

قال أبن السيتكي وعبارة القاضي في الثقريب « حل أحد المملومين على الآخر في 
ايجاب بدش الأحكام للها أو اتتفائه عنما » بأ جامع بينها فيه » أي أ كات من اثبات 
صفة أو حك لما : أو تني ذلك عنما اه . م قال ؛ ولتشرح الخد فإن الحققين من صحابنا 
عليه . ( رقم الحاجب إل «لادد ب ) . 

رعرفه الإمام الرازي وأتباعه بأنه : د إثبات مثل حم معاوم في معلوم آخر 
لاشتراكها في علة الحم عند المثبت » . 


مم 


والداوودية" : ردوا قياس الشرع » دون العتل . 

| وصاد الى رد قياس الشرع خسالة الروافض سوى الزيدية”"ا فلك 
رةه الأرارج من الإباضية"" , والأزارقة”؟/؛ » ويعض التجدات"' » 
وعدم النظام”*' 1 

وابر هائم*" : أنكره » إلا ما نص الشارع عليه » من تشب وتثيل . 
كقرله تعالى : ( فحزاء مثل مافثل من النسم0*' ) , 


)000 م أتباع دارد بن على نت خلف ء؛ أبنو سليان البغدادي الأصببالي ؛ امام أهل 
الظاهر ؛ الذين دقفون دند ظواءر النصوص »؛ ولد ستة مائتين وكان إماما ورعا باسكا 
زاهدا توي سنة سيمين ومائتين ( طبقات السافعية ؟/اه؟ ارخ شداد مإخدم ٠‏ 
نذكرة الطفاظ عردم ١‏ » شذرات الذهب ؟مه ؟ » رقيات الأعيان ود ؟ وغيرها ) . 

(؟) م القائلون بإمامة زيد بن علي بن السين بن علي بن ألي طالب في وقته؛ وإمامة 
أبنه يي بن زيد بعد زيد . وم ثلاث فرق الليائية » والجارودية ٠‏ واليارية (الدرق بين 
الذرق س *؟ه ص 6ج الملل والتحل ال؟). 

(+) م القائثون بامامة عيد ألله بن إياض ٠‏ وافترقت فيا ديتها فرقاً * يجمميم هوى 
ينسيون اليه ( الفرق بين الفرق س ٠١‏ ) . 

(؛) هؤلاء أتباع نافع بن الازرق المكنى بأني رأشد ؛ ول تكن للخوارج قط فرقة 
أكثر عدد! ؛ ولا أشد متهم شوكة . والذي جعبم من الدين أشياء مها أن عغخالفهم من هذه 
الامة مشر كون ( الفرق بين الفرق ص »م » الملل والتحل 2516/6 ) . 

(ه) وم أنباع نجدة بن عامر الحنفي من الموارج أقامو اعلى [مامته مدة م اختلفو| 
عليه لأسباب عد وإتقسدوا لثلاث فرق ( الفرق بين الفرق ص 70م » الملل والنحل 
للعكل)هء 

(د) راجع ترجةه في ص وم». 

() راجع ترجه فيا ص 0ام١ا.‏ 

)م الأيا وه من سورة المائدة . 


- هم - 


ورد القاسافي'' والنهرواني؛!"' ملته ؛ إلا ما في معنى الأسل » كالأمة 
في معنى العبد في حي السراية . 

والهرة في عمى الفأر في معنى التتجس » ارت في الاء . 

والبه صار بعض من 1 بالقياس من أصمحاب الظواهر : 

ثم المتكرة انقسموا » هنهم من تلقى رده في استقباح العقل . 

وهنهم من قال : في الشرع عا يدل على تحر»» . 

وهنهم من قال : «و .ردود لأنه لا داءل على .وله » من عقل ونقل",. 

والذين تلقوا من الاستحان انقسموا ء منهم من قال الان قح في 
نفسهةء لاله ضد العلر 5 والعلم حدان ا 

وهذا يطل بامرت » وااغفة » والجنون » والوساوس »2 فإنها أضداد 
العلمى » وهي من فعل الله تعالى » ويبطل بالنظر والثشك » فائه عأمور يه 

دب / والقسح لا يؤمر به »وهو قد العم 0 


() لبه إل قاشات ٠‏ واءله أبو بكر تمد بن إسحاق كان داودياً م صار شانميا» 
له كتاب ارد على داود في ايطال القياس » وكتاب إثبات القياس » وغيرها ( الفبرست 
١‏ - تبصير المنتبه ١١7‏ ) والناس يقولوت فاشالي بالشين !إسجمة ؛ والصواببالسين 
الممملة “ما في ( اللباب ذإو ؟ والتتصير ) . 

(؟) لسبة إلى نجروان ؛ بلدة قدية قرب بغقداد ؛ ولعل المراد أبو الفرج المماق 
أبن زكري التبروالي الجريري كان أعلٍ الناس في زماته يعرف كل أنواع الملوم توفي سنة 
تسعين وثئلاثمائة ( اللياب م ؛ ؟ ) . 

(+) وخلاصة القول في الخلاف في -جبة الفياس أن الفرن المتلدة متهم من متع 
التعبد مقتضاء عقلا ٠‏ ومتم من أجازء عفلا ومثعه شرعا ؛ وهنم من إجازه شرعاً وعقلا 
ولكن قال لم ينع . وهنم من قال بالمواز و الوقوع . والقائلون بالوقوح قيل بدلالةاتسع 
والعقل ؛ والأكار على انه بالسمع . وأن دلالة السمع عليه قطعية ؛ وأبو الحسين ظنية . 
والقائلونبال قوع يعضبم أنه وقع مطلقاً وبعضيم على أنه في بعش الصرر ء على تقفصيل 
يراجع في مظانه هن كتب الأصول . 


اوم 


ومنهم هن قال : لا يقبع ااظن في نفه ء لككن تقح من الشارع 
القاء الشرع الى عتتبط الظنون » ومرتيك البالات والطبالات » وجعل 
الامر فوفى بين العتلاء حتى [ يأر '"'' ] فيه » ويند تنازعبم على انقراض 
العصور ‏ تراها ‏ 

فقول : لا ؛ بل هو المستحدن قطعاً , فان الأفعال بماتم! إقداماً 
واححاما محسن كرنه مدتئنداً الى رسم الشارع . 

والوقائم لا ناية ها » والألفاظ المحصررة لا تمرها » وتركها سدى 
وملا ليفعل كل” ما يشاء ؛ قبح . 

فتعين تفريؤه إلى آراء المقلاه » وأرباب الدراية!"! بَآخسذ الشريعة 
ومصاطيا ليحكي.را با ملتفتين على ارما . 

يحتقه أن مثار القبح هر الاءثياد » رالعتلاء بأجمعهم مطيقر' على 
الالتحاء الى الظئ والرأي عند الارتباك في واقعة » فانهم يقدمون عاما 
على ظن غالب ء ولا يستقبدرته . 

هذا يعد النزرل عن قاعدة الاستقياح ؛ وهو عردود ؛ فان كل مكن 
| يرز ورود الشرع ب علدنا , 

فان قيل : لاك [ في" ] أن ردم الى النمرص أحدن . 

قلنا: هذا نحن من قائلك في ترك الاص على اللافة وتعمين الطليفة » 
ذان ذلك ترك الناس على جهالة أنفى إلى فاد وتقائل عائل » وضيطه 
بالنص أمر ممككن » فا أمر معين . 

أما الوقائع فلا ضبط ها ء | قييانا'!' ] بالنموص أمر محال تصويره ٠‏ 

. في الأصسل بتببموا . وى - يتهيثون . وااصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في ح الدريانه , 

(ع) من ح . وليسث في الأصل . 

(4) من - . وفي الاصل نفثياما . 

لالم 


لاا 


والذين زعموا أرن في الشرع ما يدل على رده ؛ تمكوا بقرله : 
( إن" بعض' الظن؟ إنم# 3 ) . 
وبقرل الي بكر الصدبق رفي ان عنه : و أي؛ مماء تظلى 2 وأية 
أرض ثقاني إذا حكمت على القرآن برأبى » دين 
وقول ابن مسعرد رضي اله عنه : و لو ححكانا بالكتأي تطر'منا 
كثيراً ما أحل'"ااث , وحلنا كثيراً ما حرام هع . 
وقول ابن عباس | رفي الله عنه : «إن'" ] الذي أحصى رمل 
عالج عددأ لم يل في الال الثاث , رالئلك © والنمف, , ة 
قباس العوأل . 
قلنا: قرله تعالى : ( إن" بعض الطن" إثم”١٠'‏ ) . مقرل به عتدنا » 
قلبرصف يعقه يخلاته . 
ب وفول الي بكر رذي اث ان / ولال* غم في الثرات 
برأينا » فان لتفسير مسلكا مضيوط لا نتعداء » وقد قال عله اللام : 
( امن' انرا القرآنة برأبه نشتوثا متعدا من الثار" ) . 
وقول ابن معود رمي اله عنه : حمرل على قياس حرم عالا بالنص » 
ومثل هذا الرأي متروك . 
وقول ابن عباس رفي اله عنها : دليل على قبرل القباس © فإنه 


ي لة 


)0 الأية امن سوررء الحجرات . 
(؟) في له حلله الله . 

(») ماقطة من ح, 

(4) فيح متبع . 

() في نلا غم . 


3 الحديث روا الترمذي بلفظ من قال في القرآت يغير عل .' 


ولت 


مافال ذلك عن نص » لكنه غلظ الأمر في تفضيل القباس » وقد كانوا 
1 ذلك لاعتادهم على 25 الرعونات , ونحن لا نغاظ الآ على التهد بن 
جم لا محتملرن . 
ثم نعم على القطع متهم أنهم كانوا يشنورون ويقسون قطعاً . 
تم يعارفها ظراهر أظبر مها » كتوله تعالى ( فَاعْتبروا 1 
الأنصّار )3 ؛ وقوله عله السلام للسائل عن تقبيل العائم : ( أرأيتة 
ا تضمضت '" ) 2 وهو قاس . 
رقو اختتمية حبث سألته عن أداء الج عن أبها المت فقال : 
( أوابتٍ لر كان على أبيك دين” فتقضيته 5" ) 4 وهذ عبن ا 
القباس . 
والفرقة الثالثة قالوا : رددظ ماكان:*' / المقل لا يدل عله » ه8]١-آ‏ 
ولس نه تفن اكتاب » ولا غير متراتر بقطع [ [ بدافلة" ] بتسم به . 
: يدل عليه ثلاث مسالك : 
م ل حت بجييدهج 
)١(‏ الآيا ؟ من سورة الحثر . 
(؟) الحديث رواء أمد ١‏ رأبو داود ٠‏ والنسائ » وصححه ابن خزية؛واين حبان: 
والحام » وهو عن عمر قال : هششت يوم فقبلت وأنا صامٌ ؛ فاتيت النبي صلى الل عليه 
وسل فقلت : نع اليوم أمرآ عظيما » قبلت وأا صاعٌ ه ققال ر سول الل صلى أن عليه 


وسل أرأيت لو تمشت هاء وأنت صَامٌ ؟ قلت : : لا بأ بذلك فقال صلى الت عليدو سل : 
قاسم 9 
م 7. 


م 0 الحديث رواء أحد ؛ والنساني » والبييقي » والطبرالي ٠‏ واين مخزعة دن الحسن 
م سلا وكبم يروونه عن رجل من شلعم ؛ وقد اختلف هل السائل إمرأة أم رجلا (راجع 
تفصيل ذلك في نتس الباري 6)/إم مع ) . 

(:) زيادة من عد 

(*) في <رددن فإن المئل , 

(1) عن ح . والاصل يقطع ولا يتحكم . 


ل 


امرها : 

ما ثقل البنا عن الصحابة [ من "١‏ ] المترارهم في الرقائع المتفرفة 
ورجوعبم إلى المعالع والقايس . 

وهذا منقرل في حرر متفرقة تورث عل القطع » [ كأاخار'" ] 
التواتر 7 وقد أجيرا علة 0( والاجماع ححة مقطوع 5 8 ذ كرنام 1 


المملك الثالى : 


أن يجمل الأمر فاقرل : تعلم أنهم ‏ أعني الصحابة ‏ رفي الث عنم 
[ من ] مفتام أمرثم من بدهة الق.فة إلى موت وأثلة بن الأستم » 
وهو آخر من مات من المحابة (؛؟ ء كانوا يفتون في التحلل والتحريم » 
والاتن والاهدار » والاءور اططيرة , والرقائع كثرت على متعرض”*ا 
أبامهم » وتقطع بأن التصوص لم تكن وافية, با » ذإما كانت ععحصورة » 
وم كانوا »جمون على الفتوى جرم من لا يرى [ له" ] ضبطأ . 

وأخبار الآحاد لا تبلغ ألفأ » ولا يظن مم بناء الأمر على التدني / 


فاشك 
والتحم » قلا ماد لهم دوى المصالح ‏ 


. » هن ح . رفي الأصل « ل‎ )١( 

(+) هن ح . والأصل بأخبار . 

(ع) زيادة من ج. 

(4) بل الصواب أن آخر من مات من الصحابة هو أبر الطفيل عاس بن واثلة 
ابن الأسقع لا واثة بن الأسقع . توفي سنة مائة وقيل عشر ومائة ( العبر ١/م١١1-‏ 
الاسليعاب عرهة؟ ). 

)2( في سس مثفر . 

(5) زيادة من > . 


عم 


والنظسام > [ م90 ] أتكرء » مله على قصدهم جلب الال » 
واكتاب الحشمة » وهذا من قلة دين المرء . 

فإن قل : فذتد قاسوا في صورة مخصرصة » [زد*"] لو الفقت 
وائعة لم يعبد مثلما » فقتّ'"ا فيا » فن أبن تلقيتموء ؟ وعلا توقفمَ '4) 
على ما نقل منهم ؟ , 
م التفق لو وقعت » وأنهم كانوا لا تنعون عن الفترى فيا » بل كانوا 
يبور . 

فم كئرا على طول آمادهم لم ينقل واحد متهم أ أبى عن الفترى 
في وائعة وقال : لا نص فها . 

الك انالتٌ : 

دري عن ألني عله الام أنه قال لمماذ حين بمئه إلى اسمن : 
( باذا نحم ؟ فقال : بكتاب اث . [ قال : فإن ل تمد ؟ قال : 
فبينة رسول الله 2 . قال فإن لم تحد ؟ قال : أستهد دن ] دأي : 
فقال : ادن الذي وذق رسول رسول اله [ لما ير ضاء رسول اثْ00©) ] )0© 

, 6 من ح . ولي الأصل‎ )١( 

(؟) ؤيادة من ح. 

(؟) فياء لقسم . 

(4) في - رقتم . 

(ه) الذي في ح م فقال ان فها . فقال : بسنة رسوله . فقال إن ل تمد ؟ نقال 
اسهد . . 

(د) زادة من ج. 

6 الحديث رواه أحد » وأبو دارد ؛ رالترمذي , و لكن قال البشاري لابصحء 
وقال الترمذي ليس إسناده عندي متصل » واتتصر البعش لصحت , 


ل إعم دس 


؟١-]‏ وقرره عليه + وأثنى عله بسيبه » وهر نص مقطوع به / 

فإن قيل : كيف ثبتورد_ قاعدة قطعة مخير واحد يتطرق النه 
الاحئال ؟ . 

قلنا : نعم على الذرورة أن الصحاية لو ارتكوا في قبول القباس 
ورده » وتقل فم الصديق على اتحاده هذا الديث ؛ لقضرا رجه . 

ونعم أن المحف التي كان يرسلبا رول أن عَيكَ مع ولاته على 
اللاد » لو امْتملت على المحم بالقاس لا كتقوا فيا بقرل الراحد . 

فإن قيل : كيف يتلتى القطع من الظن . 

قلنا : وقوع الظن مقطوع ,ه''! , ووجوب العمل عنده مقطرع 
به , تلقيا من إجماع قاطع » وهر كوجوب الإمام على المقيم إذا تحقق 
إقامته يخبر الراحد » فكذلك العمل [ مخبر الراحد 9“ ] عند وقوع 


الظن 19 , 


للك ساقطة من جح . 
(؟) ساقطة من > . 
' (ع) قال ابن الماجب ؛ « فإن قيل : أخبار آحاد لى قطمي ‏ أي فلا بكفي ‏ 
وذكر إعتراغات أخرى م قال 5 أنا متواتر:في الممنى كشجاعة علي » وقال: 
« لنا: ثبت بالتواتر عن ججمع كثبر من الصحاية العمل بهعند عدم الاس وإن كان تالتفااصيل 
1 عاو والدادة اطي أن اقل اولك لوو يوالع دام . فدل هذا على قبامقاطع 
على القياس . 


5 


الباسبالشاق 
ف مرائب القياس 0 وضاط أقسام 


داب عاماء الأصول الفياس على خسن هراتب 5 


المفبوم من الفحرى 2 كنحرم غرب التعنيف من فيم الهي عن التأنف . 


والتائمٌ : 


تتصيص الشارع على قياس . 

والمات : 

| إلحاق الشيء با في معناء » كقولنا : الأمة في معنى العبد'". 
والرايممٌ : 


قياس المعنى » وهر بنقسم إلى الأجلى » والأخنىي . 
والخامت: : 

قباس الشيه ء وهر مصدر بالطرد والمكس . 

. في ء المرئية‎ )١( 

(؟) أي في السراية . 


لم ل 


لاب 


8 


وقال الاستاذ . القياس ينقسم إلى مظارن » وإلى معلوم 167 

ثم المعلوم قد يقرب در كه 6 وقد بعد مشاله ,م لافقاره إلى 
مزيد تآمل . 

وا مظنون باقسم إلى حلي » وخفي'" »2 إلى أن تتعارض الظاورك 
فيرجم [ بالك '' ] ند كرها في الترجيح . 

قال القاضى : الظثون [ متقارية '!! ]| لاترتمب فها 4 ولم يتم 
لسالك الظنون ورنا » ومنه ثآر اطلاف يدها في تدويب التهديئ على 
ما منذ كره . 

وم مخذافوا في أن قاس المعنى والشبه من أبواب القباس . 

وماعداها من الاقام الثلاثة ؛ اختلفرا فها , أعنى المقبرم من 
التأقئف ؛ وهتصرص الشارع » وإلحاق الأمة اعد . 

وأما فحرى الخطاب »2 وهر فيم تحدريم اضرب من آنة النأتنف : 
فقال '*! قائلون : إنه قباى لأله لننى. يتصرض , وهو ملس بال ) 
ولا معني لاقباى سراة . 

قال القافي : ليس بقياس / لأنه منهرم من ذحوى فيم الماصرص من 
غير حاجة إلى تأمل » وطلب جامع . 

واغتاد : أنه [ من المفبوم”"' ] » لا لما ذاكره القافي 3 إذ لابعد 
في العرف أث يقول الملك ادمه : اقثل الملك الثلافي » ولا تواحبه 


. في - إلى معلوم وإل مظنوث‎ )١( 


(؟) في - إل خني رجلي . 

(+) من سح ء وفي الاصل مالك 0 
(؛) من ح . وفي الأصل متفارتة . 
(0) فى - قال . 

(1) في ء ليس بقياس لالم ذكرء . 


لومم 


بكامة سيئة »> فلدنى فبم ذلك من الافظ من هورته » وللكن لياق 
الكلام » وقريتة الال » فبم على القطع » إذ الغرض منه الاحترام » 
فلا بعد قياس] » والشلاف آبل إلى عبارة . 

وأما منصوب الشادع أصأ في دق شخص معين هل يمد قياساً ؟. 

ثال قائلرن : لا بعد قاساً » لأنه مفررم من الأص » ذبو لم2 
وتأيدوا بأمور أحدها : أن خطاب رسرل انه يق [ يعمم'"] على 
جميع الاعصار ولا يعد ذلك قباس » ومنها أن الشارع لر قال اشخص 
لا تأكل اللين '5 ع فإنه ميث » فهم على القطع مزه '! أن سيب تحرية 
كر فإئلا في حتى م الناس من تقس الاص . 

ومنها : أن هذا التياس + إن لم يفم من النص 4 فهو محال » 
وإن ديم فاي ساحة إلى القياس . 

| واتحتاد : أن هذا قياس , لا تنقطع'!! مواد النظر عنه . وعلتاة؛ *؟1 دب 
نظران قره : 

أحدها : بان محله . 

والثافي : ببان أنه لا يتخصص ء وعال الشارع يوز تخصيعها . 


ويتين هذا بغرب مثال » وهر أن يقرل الرجل لو كيل 3 :بع 


. عن ح . والأصل يعم‎ )١( 

(؟) في لا تاأكل اليش . 

(+) ماقطة من ح . 

(؛) في ح أن هذا قياس ء إذ لا تتقطع , 
(ه) فيح فعلينا . 

() في اوكيل . 


لومم 


عأ 


هذا الغلام فإنه ميء الأدب » أو ذمم الوه ء فوجد في غمانه من هر 
فرقه في ذلك المعنى » لم ببعه . 

وكذلك الشارع قدا يطاق الرهم ؛ ويعلاه بالزنا , ولا يعر ض 
للاحصان + ثم من تستقيطه . 

ودتئد '"' هذا إلى أمر » وهر أرت القباى لس موحياً لذاته » 
ولكنه أمارج الم شرعا ء وهذه أمارة نصبها الشارع . 

وأما ماذكروء من إطاق أحد العمرين بالآشر فتقلب علهم ء فإنه 
لايفيم أشأً من الافظ فا متندء ؟ 

فسمةو لون : هو الاجماع 8 

فنقول : الاجاع أغنانا عن القياس فيه . 

وأما ماذكروه من أمر السم ؛ فذاك مفروم من القرينة » لا من 
اللذظ » إذ بان على القطع شفقة الشارع على جع الحان . 

وأما الاق اشيء عا في معناه, قال قائلون : إن قباس . 

/ واتختار : أن لس يقاس ف ولا متصر ص أرضا 0 و لكنه مفبرم 
من الاص على الاضطرار من غير افتقار فيه الى [ انتكزرا؛؛ ] ١‏ 

ثم قالوا : فائدته إن كان قياساً قدم على ابر » وإلا فلا. 

وقال الاستاذ أبو اسدق : هر قباس » ولكن لا يقدم على الخير . 

اوعةا ما تعتقده في منع التقدم » واكلاف بعده يرجم الى إطلاق عبارة . 

ولا بد من ذكر ضابط هذا القسم » وقد قال الاستاذ أبو اسحق : 

. في الأصل وقد يطلق والمئيت من ح‎ )١( 

زفة ساقطة من حم . 

(0) في - الحم . 

)2 من ع . والأصل افكار . 


امم 


هو ملقم الى : ما بتند الى ما منه امتقاق النص » كالأمة مع العبد 
إذا قال : عبد , وعبدة » إذ العبودية تشماه) . 

وما لا بتئد آل . فهو دون , 

واضايط عندنا هذا القسم » ما يسم" الفقيه على فبمه من غير تدبر 
ونظر » فقم مجلوماً على ااذرورة » فلو صار نظرياً ؛ خرج عن 
كوه معلوماً . 

والمحب أن العلوم العقلية تنقسم إلى الاظرية والضرورية » وهذا 
لا انقام قه. 

نعم ؛ يدرك المرء تفاوتاً بين عله ينقسه 2 وعله بغيرء!", قفشل 
هذا الثفاوت لا ينكر وقرعه هبنا » وهو'"' في الرتبة » دون فيم الفحوى 
كا ذكرناء | في تحر التأفف , لأن ذلك يشترك في درحكه العرام 
والخراص » وكرن الأمّة في معنى العبد ؛ لا يدرك إلا الفقيه امثثيت » 
وذلك لا مخرجه عن كرنف معلوماً . يما أن التواتر المررث العم ؛ يعتير 
في كل فن فى حتى أهل الشيرة به » في القراءة بالقراء » وفي الحديث 
الحدنين » [ وباه الترفق'» ] . 


م ل 
)١(‏ فيعيعجم . 
(9) في ح رين علمه بغيدء . 
(؟) في حوضسي. 
(4) زلادة من <, 


ات الم الملخرل ‏ ,م 


الدب 


اليا سا ارتل 


نئ ثبت ب غلل ابرصول 


إذا حرر المعال قياسا , فرده الى أصل © فإذا طولب بإئات علة 
الأصل أحصول مابستتد اله عند المطالة ؛ ثلاثة أقسام . 


[ "اشر" ] لوو 

أن بسلك مسلك ادال ؛ فيقول : الساثل" مطالب” بالاعتراض عليه » 
ولبن علي إثيانه . 

58 ما صار بعض الثاس الى الاكتقاء بن , 

وهر باطل . 

فإن أدعى علة الأصل مذهبا , كأهل الفتوى , فلا مخلى فيه والتحم » 
وبطل ذلك ملكين . 

امرما : 

أن بقول : إن كنث طارداً ؛ فسنذ كر وحه بطلان الطرد 4 وإن 
لم تقلع !؟ بالطرد 4 فلم ادعت كرت علة , 


. > زيادة من‎ )١( 
, (؟) في ح نتستع‎ 


ىك 


)١ > 

[ وابر مر ]: 

أن يقول : / نثيت تعليل الأصول ا ذكرته على التشبي »© أم لك 
فه متئلد ؟ 1 

فإن اشتغلت''' بإثباته تشيا . فالكفر غير من هذا اللمقام . 

وإن زحمت أنه منصوب لاشارع ؛ فيم عرفت ذلك ؟ وم تحكامت” 
يه ايتدام من غير متاد ؟ 

فإن أبان الإغالة دللا عله كفاء ذلك , وعلى الائل الاعتراض يعدم 
ولبن عله أن يعد جع الاعتراضات ريدنعها . | فإن'" ] المناظرة40) 
معاونة على النظر » وقد أسمن كلاماً عند إبداء الإخالة » وقبل لا 
يطالب” الائن بيان أنه ليس بخل , لأن المثول بعه' لم يدل؟ » 
وم يوسن 4 عنى يتووب الاعتراض . 

فان قال المسئول : دليلى على ثبوت ؛ عسزك عن الاعتراض عله . 
مءتمما بأن الممحزة صارت دللا بالعحز'*؟ عن العارضة . 

كا : غرات' المعجزات لا مطمع في الخرض فيا الآن » فلا اشبكلةا 
العلة بأمثاله . 

تم اللعجرء إذا لم تقم بين بدي السحرة » أو أمل اللبر: ع ااا 

, من -ح . وفي الأصل والآخر‎ )١( 

. في - استتكثت‎ )١( 

(*) في الأصل وح فإنه . وااصواب ما أثبته . 


(4) في - لالمتاظرة . 
)( في ح للعسحن . 


)3 في نبت . 
6 في - فلا تون . 


وحمب 


ما 


باساب تكون ححة | » فالتحدي بالفصاحة لكن” مع الفصحاء » وثلب العما 
حية ليكن مع الدحرة . 
فالائل المقل؛ » إذ' عدز » كدف يدل ذلك على صحة الدليل ؟ 
فان قال : الدليل” عله اطرادم ؛ فبذا أران ذا كر مألة الطرد . 


أ ربد لازي 
سالك لشرد ضر 

لا حية فمه علدنا" ., 

وفال قائلون : هر ححة*'' على الاطلاق » يعمد عله الفي : 

وخصصه مخصصون المناظر المجادل » دون للفى'!! , 

وقال قاللون : من ردوا الطرد : يكاين ب بأحالة أحد وصذ 
الءة والثافي #تمل وإن لم [ تل" ]- الاحتراز عن النقض . 

وهذا آبضأ باطل , فان وصف العلة ينغي أن يككون مناط حلم 
الشرع » رالعبارة الجردة حركات اللسان » واصطلاح أهل اللخة , فلا 


ب 


() في ح مسألة : والطرد انمحش لا حجة الخ ... قال الإمام ارازي في الحصول! 
والراد منه الوصف الذي لم يكن مناسبأ ولا مستازماً للمناسب إذا كان الم حاسلا مم 
الوصف في جع الصور المغايرة تمل النزاع . وهذا المراد من الاطراد والجريان » رهو 
قول كثير من فقبائنا . ( إرشاد الدحول س ٠8٠١‏ ) وقال إبن السيكي : هو مقارنة 
الحكر للوصف . قال الي : من غير مناسبة اه . جع الجرامع «ردوع حاشية البنالي . 

)؟) وهو مذهب جبور القفقباه والمتكلمين كا ثقله القاضي عتمم ؛ قا لالقاضي حسين: 
لا يحوز أن بدان ان به . قال ابن المعاف ؛ وسمى أبو زيد الذين يحملون الطرد حمجة 
والاطراد دليلاً على صحة العلية ‏ حشوية أهل القياس ٠‏ قال ولابمد هو لاءمنجملةالفقباء . 

(+) واختاره الرازي ٠‏ والبيضاوي ؛ وحكاء الشبرازي في التبصرة عن الصبرفي 
ولسبه الاستوي لاغزالي في شداء الغليل . 

ك2( هو إختار الكر سي . 

(ه) من ح . رالأصل ل يجد . 


سهة)" ا د 


نكون مناطاً ام » فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة 
أو غيرها . 

فالآن ترد على القائاين بالطرد بأربع '' مسالك ؛ بعد الإحاطة بأن 
الطرد حش : هو الذى لا يثاسسه المحم » أو بناسبه حسب مناسبته 
لاقضه . 

املك ابرول : 1 

أن تقول إذا ناسب / حسب متاسيته لنقيضه ؛ قلس إئيات الحم 
به 4 أولى من ثفيه 2 فوٌدي ذلك إلى تكانئ الأدلة وتساقطبا . 

الثاني : 

أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متبحرأ في الهم » موصوقاً 
بدقات 2 فلا متند'"' له إلا أن يكرن من أهل النظر في مصالح 
الشر بعة » ولر ا كتفى بالطرد لعلق المج بكل ما ستم لكل أحد", 
من غير انتقار إلى منصب مخصوص . 

اثالث ؛: 

ما ذكره القافي : وهر أن امحل لا يدل لعيئه » ولككن المستئد 


, والا فالقياس أربعة مالك‎ ٠ كذالي ججيع النسخ وهو تحريف من النساح‎ )١( 


(؟) في ح يستند . : 

.(+) وعند ذلك تصبح الشريعة من رحي الاهواه ٠‏ وتبما للاأذرات والمصييات ٠‏ 
قال الشوكاني : قال القاضي أبو الطيب الطيري : ذهب بعش متأخري أصحاينا إل أنه 
يدل على صحة العلية ‏ وإفتدى به فوم من أسحاب أني حثيفة في العراق ٠‏ فصارو| 
يطرورن الأرصاف على مذاههم ٠‏ ويقولون إنا قد صحث ء كقولم في مس الذكر : 
آلذ الحدث ‏ فلا يننئش الوضوء بلمسه : لأنه طويل مدشقوق ٠‏ ذأشبه البرق ؛ وفي السمي 
بين الصها والمررة : إنه سعي بين جبلين؛ قلا يكرن ر كثأ كالسمي بين جبلين بدسابور» 
ولا يشك عاقل أن هذا سخف ١ه‏ ( أرشاد النحول ١؟؟‏ ) . : 


اكرات 


عل ب 


فيه مسالك''' المحابة رمي الله علهم » فم الأسوة والقدرة*'' وقد كائرا 


يعتبرون مصائح الشرع » ولا يتمسكون بالطرديات . 


دب 


الرابع : 

وهو دار » أن ياب لتحم مسدود 5 الشر ع » ويما َم بشاء 
الأمر على معلوم أو مظئرن » والءل'"! لامطمع فيه في هذا القام0؟؟ ء 
وغلبة الظن لحا في مطرد العادة ملك لا صل درنه ؛ فالظن لا يغاب 
من غير سيب © لم لا بشع ال بع في العادة دون / الأكل ‏ والاطراد 
لا يغلب على الظن أطعا . 

نعم , للشارع أن 8 ينصب عا لس #خيل أمارة © ا 0 
يائيات لمكم ابتداء . 

ومثال الطود قرل القائل في مألة إزالة التجاسة بالخل : مائع لا 
تبنى القناطر”"' على حنه » هلا تزال التحاسة به كالدهن » فبذا طردة""! 
لانقض عليه » ولا يستجيز النمسك” به من آمن لله واليوم الآخر . 


٠‏ لم) 
فل أثا : 
ل كا 


ما يتمسك المعلل به في إثبات علة الأصرل 2 وهي ثلاثة أنواع . 


(1) في مصالح . 
(؟) في القدرة وإلاسرة . 

(+) وهو الإدرأك الجازم المطايق للواقع عن موجب . 
()) ساقطة من <, 

(1) في - القنطرة . 

(؟) في ح مطرد . 

(4) أي من الباب الثالث . 


#4175 ل 


أراريا : 

ااتيسك ينص الشادع على وصف فتجمل!''ءلة . 

ومثاله : قراه تعالى : (كبلا يككرنة والة” بين الأغنياء منتم1" ) 
وذرك تعالى : ( ذلك بأنهم شاقوا الل [ ورسول'" ] !4 ) 2 وما يضاهيه 
من اافاظ الاعليل . 


انوع "ذال : 
أياؤه اله من غير تتصيص ء كقوله [ عليه السلام'"' ] في ببسم 


الرطب بلثمر : (فلا إذن'"؟) لما أن أل عن اطفاف . 


وكقرله تعالى : ( والسارق” والسار فة [ فاقطعوا”؟ ] '4؛ ) ء فان 
الرقة عه » فانها جرية / يلتى ما العقربة الزاجرء » وقوله تعالى : 
(عزائ عا كياه؟' ) . إعاء لأنا تعلم أنه لا يحازى! ٠١‏ لإسلامه » وحن 
عادته » وقرله : ( تكلا ) + كذلك إاء اليه , 


)00 في < على وصف تماله عله . 

(؟) الأية ؟ هن صورة الحشر . 

(ع) سائطة من ح , 

()) الأيفع ١‏ من سورة الأنفال . 

(ه) زيادة من ح. 

(<) الحديث رواء أمد » وأبو داود ؛ والترمذي وس ححه ١‏ والاسائيوابثماجدء 
وابن خزءة ء وإين حبان ؛ والحام وصححه ؛ وصححه اين المديفي ٠‏ وأشترجه أيشاً 
الدار قطني والبمقي . عن سعد بن ألي وفاس قال : سمدت الننبي صلى الله عليه وسل يسأل 
عن إشتراء النمر بالطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا بيى * قالوا : ثم ٠‏ ذنهى 
عن ذلك . 

6 ساقطة من > . 

(هءو ) الأآيذ مع من سورة المائدة . 


, في -لَ يجاز‎ )٠١( 


ل 


وعدأ 


الاادات 


وكذلك في قرل : ( الزائية والزافي فاحلدوا!" ) الآبة 2 وإذا 
حصل الإعاء كفى ذلك من الإخالة : 
وإت كان لا تيل . 

فان قبل : قال رسول أله له مزق لفاطمة ينت ألي علش ا مألله 

الاستساخة : : ( نوضي عانها دم عراق"') ٠.‏ فبلا طر دثّره في الفصدء 
لال 


أي ب اللا لأن دم عرق ؟ 


قلنا : أجاب أصحاينا بأن ذلك تتصيص على الءلة » وَلم يذ كر الل » 
ونحن جعلنا أحد اللسبلين محلا لاءة لدليل'* آخر . 
وهذا مزيف ا 
فان حق ع رسول أن يت أن تطرد إذا" ثتت 2 ولا تخصيص 
بغلبات الظئون”" , إذ طردها أغلب على الظن » وقد نص عله فبمتع 


ولككن المواب أنما سالته عن الغسل » فقال : / ( بل ترفئي فانه 


دم عراق'" ) » علل به في إ-قاط الغسل , وهو المفيرم منه قطعا . 


. إلآية ؟ من سوءة النور‎ )١1( 

(؟) من ح . رالأصل وبيذلك . 

(+) حديث فاطمة رواء البخاري ٠‏ والنسائي ٠‏ ومسل ؛ والترمذي ؛ وأبو دارد » 
وأحعد . 

)ع فيح الطبارة به . 

(ه) في - بدليل آخر . 

(ج) في- إفا. 

)2 في > فلا تخصيص لغلبان الظنوت . 


- )يي سم 


فإن قيل : قال رول الله عَم لبريرة لا أن اعتقث نحث عبد : 
١‏ ملعن نفسك 0 فاختاري "١‏ ( 3 وهذا أعاء ظاهر إلى التعلل 
بالاستقلال » فبلا طردئره في إعثقاقها تحت حر ؟ . 

قلنا : أجمع أهل الحديث على رده » فلا ثقبله . 


تم قال القاضي : نعم أن الني عليه السلام ما ءني بقره : ملكت 
نفسك 2 ملك مورد النكاح » إِذ لو حصل ذلك ؛ لاتفخ العقد م ولا 
ملك غير مورد النكاح » فإله لا بشعر بالتخير في مرره النكاح » فإن 
معناه : ملكت الاختار فاختاري © وهو لكرير عبارة » ومثل ذلك 
حار في الاسان . 


وقال قائلون : هر تنصيص على العة » فيخصص بحل » وهو إذا 
كانت حت عبد . 


واقتاد : أن الحديت إن صم ؛ فهر ظامر في الإياء إلى التعليل » 
لامكن سعمك وإنكاره . 
20 الال : 


أن يبت علته بكونه مها على المعنى الذى منه امُتقاق الافظ الذي 
ربط الحم به في الشرع » كترله تعالى : ( والسّارق” والسّار قة”:5؟) 


)١(‏ حديث بريرة وتخيبرها مشبور أخرجه كل أثمة الحديث في الصحاح والسان 
والمصتهات إلا أن لفظ ملككث نفسك فاختاري قد أخرجه ابن سعد في الطبقات بلفظ 
« ملكت بضعك فاختاري » عن عبد الوهاب بن عطاء ؛ عن داوه ين لي هند ؛ عنعاس 
الشمبي أن الني على الله عليه وسم قال لبريرة لما عنقت . 


(؟) الآية مج من سورة الائدة , 


د هيومت 


معر أ 


وكقرك عله السلام » ( السب" أحق' ينفسها 2١‏ / + وحكتقوله عليه 
اللام : ( لا تبعرا الطعام بالطعام 29 ) . 

50ظ5ظ 5 1 .1 ب ف 3 5 مد ه» 

فلقول : إذا ربط 1 ارع الس يأمم غتق ,2 قاهله الاستقاق 
2608 ع فه * 

واليه صار الشائعي رفي أن عنه في غألة عل / الريا . 

وأول القافي رح ان مذهب الشافعي رفي اث عنه فقال : أعل 
تك بالديث فى إننات م الربا » لاني علئه . 

ولس الأمر يا ظنه القافي , فإنه أئيت"! عله الطعم يه . 

والختار : أن مامنه الاشتقاق ؛ إن كان ممالا كالسرقة ء والريا» 
والدوم في قوله : ( في سامة لعن زكاة:؛؟ ) كاث [عة'"] 1 

وإن لم يكين عدلا ؛ فبو كلتعلى بالانب »2 فنقول : من أبن ام 
إنه أوم"'! إلى الع ؟ وما مستئدء ؟ وما الفرق بين الوصف الذي 
مم مخل والطرد الذي لا خبل» وربط اليم با لا مختلف»وتصر ف 
الاسم ف مرذع اللسان لايوثم إخالة »2 قرو كالائقب المرضرع :0 

نعم » إن كان علا ابتدر إلى الأفهام من قرله أنه معلل به » 


(1) الحديث رواه مل » وأهد ء والترمذي » والتسايه وأبو داود » وأنناجه . 
(؟) راجع تخريج الحديث س وهاه 

(ع) في عئيث , 

(4) راجع تغخريج الحديث لي س ٠١؟.‏ 

(ه) من - . ولي الأصل علته . 

(1) في الأصل و - أومى». 


(؟) زيادة من ح. 


يم 


والفرم لا مقابسة فه ء, ولا يحصل هذا من الومف الذي لا مخل . 

ولادىن إعاء إذن حتى فى عليه أن طرد الشارع اكشللىه » لأنه لابد 
من إئات نص''"! من جرته أولاً . 

ثعم 1 لو قال قائل : تبيثا 1ك) دقر له 0 لا تسعوا الطعسسام 
بالطساء (4) ) تثبوث ا ١‏ عند ثرت © وانتفاءه عند انتفائه » فيغلب 
على الخان كرن عة . (إنه اترض أمارة له » ولا معنى لعلل الفته 
سوام( 5 

قلنا : هذ, ''؛ تبسك بالمفيوم » وقد بينا أن الدفة الي لا تخللس 
لتخصيصس ال عا مقيرم 2 وقد د كرتا في ككتاب الفبرم ” 
1 والله أعم ل أ 

اق اثالث" : في اثياث علل ابرصول يمالك الققر . 

وهي أدبعة . 

الشه والإخالة : ولها باب ساقي ّ 


(0) فيح فلا. 

(؟) في ح إثبات لصب . 

(؟) في ح ثبتناء . 

(:)) راجم تخريج الحديث تي ص وهم١.‏ 

(0) راجع تحقق مسألة الملا عند الغزالي في المقدمة . 
(5) في حهذا, 

(؟) رأجع ص م.؟ وما بعدها. 

(ه) زيادة من ح. 

(5) أي من الباب الثالث , 


سس يدكات 


6ب 


والطرد والفكس » والسو والنقسيم*١'‏ . 
أما الطرد والعكى , فلا يتمسك ب في إثات الع عند القافي , 
واستدل عله يأربعة مالك . 


أمرها : 


ان الطره عجر ده لا وحة قه » والفسكس لا يقالب الطرد علا ' 
ولا حاصل للمكس إلا اثتفاء الحم عند اتفاء الع م وائتفاء الحم 
مآلة أخرى يطلب لا عن * فلا يثبت حك هذه المألة بعلة ‏ يسبب 
المي في مسالة أخرى , لمن "' أخرى . 

[ وصورته''' ] أن تقرل : الشدة في الخمر عق التمرم © لأرك 
الحم ينبعه © فإنه يتفي يحل الل عند زوالها [وتحري الخر مسألة:» ]» 

ومو رآ وحل اخل ماألة أخرى لابد من / طب هل لها . 

محلقه : أن الطرة عكس المكس 6م أن المكن عتكس الطرد . 

ولو فرض النزاع في الخل لكان قرول !"' : العة في تحلل ,م عدم 
الشدة » بدلل ثبوت التحرم عند وحوه الثدة . 

وهذا محال مخيله . 


() في - التقسي والمير . 

(؟) في ح بعل أخرى , ٠‏ 
(ع) في الأصل فصورته . والثبت من - . 
)0( هذه [خملة ساقطة من ح- . 

(ه) في س لكنا تقول . 


مامد 


المسلك الثاي : 


أن باب الحم مسدوه , واغيل لس دللا لعيئه 4 وألرجرع إلى 
سيرة الصحابة رفي أنه عنهم “وم بصم عنهم التمك بالطرة ١(‏ والعككين . 


والثالت : 


أن المسكس وجرده كعدمه في اليل » ولا أثر له » فستحل أن 
نقلب الطره الذي لس مححة ؛ ححة . 


اراب : 

أن يقال له : إن ادعيت الطرد والعتكس في جميع أحكام الشريعة؛ 
فحال , إذ لر كان [ كذلك '' ] ؛ لا فرض نزاع . 

وإن قلت : حرى في الخر مطرداً متعسكساً 2 فلبحر في غيره ؛ فبو 
تحج لا حاصل كه »2 فم قلت ذلك ؟ , 

ولا يازم هذا في التل » فإن طيع اليل الريان والسلات »> 
ولدست الشدة عخلة . 

واتتاد : أن المالة في مظنة الاجتهاد فإنا لا نقطع ©" / يقبولها » 
ولا ردها!؟' » من جبة الصحابة رفي الله عهم » وعدم القاطع في قبوله 


اك 


(1) فيح أر النكس . 

0 في الأصل لذلك ٠‏ والمنبت من م , 
(؟) فيح فلسنا تقطع . 

2( في بردها رلا قبوها . 


-46ه 


عندنا ؛ لا نكرن قاطعاً في رده كما ذ كرناء من قبل © ولا بعد إِنْضَارْه 
إلى غلبة الظن في بءض الصور 2 » فير مفوض إلى رأي امد 


ينطر فيه . 
والنوع ابر مر 2 بست فلل اب رأصول ايرب النشيه : 


وقال القاغي : لا بد منه في العلل الشرعة » كأ في العقلة . 

ولا ظن به أنه أراد به سوى إبطال عل اٌصم © فإن ذلك لايدل 
على إنات علتك , ولكن محتمل أنه أراد به إبطال سائر العلل بعد أن 
كانت علته المستبقاة عخيلة » لتبين أن 3 معال به > [فإنه لادوز"] 
ازدحام العلل على واحد " , وإذا لم يتين'!' يطلان الاقسام على 
هذا اذهب ؛ لم بتفد بالإاة [ شيأ مم ترقع'*؛ ] عخيل آخر 
[ أظبر ”' ] منه » يعلل به دون ماذكره . 


)١(‏ قال في المستصفى ؟/١؟‏ أما إذ! أنضماليه سبر وتقسيم ؛ كان ذلك حجة »م أو 
قال هذا الح لا بد ل من دلة : لأنه حدث يحدوث حادث » ولا حادث يمكن أنيللبه 
إلا كذا وكذا؛ وقد بطل الكل إلا هذا فبو الملة اه ؛ وهذا الذي ذهب اليه الغزالي من 
أثه لا ينيد بمجره هو مذمب أبن السمماقي والآمدي وإين الحاجب ء وذهب فوم إلى قبول 
مطلقا وقالوا : بفيد القطع ؛ وذهب الاككرون مم الرازي وأتباعه إل قبوله ولكنم 
قالوا ينيد الظن في العلية , 

. في الأصل ولو أنه لا يحرز . والثبت من ح‎ )١( 

(+) وهذا رأي إمام الحرمين وغيره على ما سنذ كر نفصيله عندالكلام عن الت د كيب 

()) فيح بين . 

:(0) من - . والأصل بالإخالة تامع تراقع تيل . 

(1) في الأصل و ح ظبر . والصواب ما أثبته . 


لما ووخ - 


إلا أن الذي تراه جواز تعايل الحم بعلتين على ماسيأفي0 8[ بيائه!"؟ ]. 

ويحتمل أنه أراد بالسير والتقيم في مألة يتفق''' على كونما معللة 
بعلة واحدة 2 أسألة الربا » فستفيد بإبطال الاقسام تعين محل الإجاعء 
إلا أن هذه صورة لايفرض وتوعبا لندورها / » ومالة الرباما أجعوا 
على تعللبا . 

فإذن الوجه أن يقال : البر في ا!.قرلات إن دارت بن النفي 
والإليات ؛» كقولك 1 واجب أم حال أ 0 أ حائز أم احا ا 4 
وقد بطل أودها , قتمين 21١‏ الشثالي لا عالة ع قررث العم 5 

إن "© كثرت الأقسام » ولم تدر بين النفي والائيات ؛ لم يحصل 
العلم ف لتقم المعتاد قي عه تعاق الرؤية وتعامل بالرحرد 5 

فأما '8! الشرعيات اتيم فيا يورث غلة الظن بعد كون الحم 
معلل ءُِ ولا شرط ارتفاع '1) مواد الاحئال يعد حصول غلية الان 5 

وقد اختلفر! فى أله جدلة , وهو أن المثول او قال : سبرت» 
دل باز مه أبداء كفة اير 5 


(1) أي في الكلام على التركيب . 
)١(‏ زيادة من > . 

(©) فيح متفق . 

(:) في ح واجب أو جائر , 
(ه) ساقطة من حم , 

() في ح نيتعين , 

() في <رإن. 

(ه) في <واأما. 

(4) في - انقطاع , 


اروم 


بشن 


منهم من قال : لاء لأنه لا يستفيد درأ قو :محاملأن بكرن وراءه 
تيم . لإنه متوجه ء ذكره أو لم يذكره . 

وهر تحتاج في رمم الجدال "' إلى إبداء قسم آخر . 

اكاب واتاد : أن لابد من إبداء كفية البر » ليكوت مؤسسا / 

دليلا » غير مقاصر على تجرد الأسكابة والدعرى التشرف إلى استتعاب 
الأقسام . 

ما تقول : المر هر مائع » أحمر » يقذف الزبد » وبيحكر ع 
ولا'" يعلل بهذه الأقام لطلاما » لم يق إلا الإسكار . 


)١0(‏ فيس اطدل ء 
)0( في ح قلا بعلل . 


لا 


البامبالات 
في 


ابردار يرل المردل وفباس الى 


وقمه ثلاثة فصول , 


نا 


إبان عفيفء ٠‏ وذكر الرليل فير 


تابحم أولاً أن هذا عدم كتاب القباءى : 


القيااى وعم طعا اعهادسم على اأصاام اعم أم لم يا«صروا ماما في بعص 
المسائن » وم بتر-اوا أيضاً استرسالاً عاماً . 


اذ الصالع كانت تنقام لديم الى متروك » والى معمرل له 
ول بضبطوا لنا ها نتمسك به 2 ولا يظن بهم أنهم ضنوا بإبدائها 
بعد أن عرفرها » والمصااح شُنى , وقد عسرت المآغذ » وقصرت عن 


وم الماخرل ‏ مو 


الدلالة على ضيطبا » فنه0'اثر الثرار وردوا أصل القياس , 

والقائلون به [ انقسموا'"'] : 

فاسترسل همالك رفي انه عنه على ا اصالم حتي رأى قتل ثلث الأمة 
لاستصلاح ثلشيا9 . 

وقتل في التعزير'!! . 

وتطع الاسان في الهثر'؟' . 

وللشانمي رفي أت عله مسلكان , مر في أحدها التمك في 
الشه, أو اليل الذي يشيد له أمل معين , وترد كل استدلال برحل . 

وفي السلك الالي دحم الاستدلال امرسل 4ه ويقرب فيه من مالك » 
وإن غالفه في مسائل . 

فا قال قائل : ويم يتميز المرسل + عن المردود الى الأصل » ولا 
يشترط كرون العة في الأصل منصوصا عليها » ولا أن يشبد 4ا أصل 
آغر » فان ذلك يتلل » وسدكرن الاءتاد فيه على المصاحة المر-لة . 

قلنا : نص الشارع على المحم ؛ أمارة لانتصاب ألك ااصلحة عاءا» 
فانا نفيم تلك امصاحة من تنصيده على بحرد الحم . 


لل فيس قله . 

(+) في الأصل تقسموا . والملبث من > . 

(+) هذا الذي ذكره اعَرالي عن مالك ٠‏ ليس ل أصل فيا ينسب إل مالك؛ وليس 
إلا مما تناقله الناس دون أي مسلئد لهم فيا بلسبوك أليه . 

()) وهذا أيضاً ما يخالف ما عليه المذهب المالكي . فقد قال الشبخ الدردير في 
الشرح الكبيد « ولا يوز لإمام أو غيره لعن ؛ ولا قذف ؛ ولا سب فاحشش ء ولا سب 
الآباء والأمبات » ولا تعمد كسر عظم » أو إنلاف عضو ؛ أو #ثيل »2 أو هرب وجا» 
( حاشية الدسوق على الشرح الكيير ع/)+م وإنظر هناك أنواع التعزير وما يترتب 
عليا ) . رراجع ضوايط المصلحة الشريمة الاسلامية للشيخالدكتو ر سهيدر مضا نالو طي. 


- "4 9 


وحن تحمل المصلحة تارم ع احم ' رنجعل المي أخرى عام لها ٠‏ 

وأما الموسل : فهو الذي لا يشبد له في الشربعة حج ينطبق عليه . 

/ والآن''! إذ لاح حقيقة الاس:دلال » ووجه الإشكال ,» نذكر ,ادب 
ماك به الثقاث » وأهل الإثات . 

والقافى رحمه الله من نفاة الاستدلال , وقد تمك بثلاث مسالك 
بعد أن فرق بين الشافعي''! ومالك ري الله عنها . 

وقال للشافعي : إذا قات بالاستدلال ؛ فلا فرق بين أن تقول في 
المعاملات والأموال » وبين أن تتفي به في العقربات - ا فعك مالك 
وكلدي حقير . 

فائباقه'!" في الشرع تمك ؛ خطر”00 عظم . 

وما اتْئه بالنية الى ما اج ل الشارع في المعاملات » يي أنبت” 
مالك بالنية الى العقوبات اني [ أعراة' ] الشارع . 


ال مالك ابرول عى المسالك الثمرئة : 


أن الاستدلال لو قبل به ؛ لصارت الشريعة فوغى بين العقلاء » 
يتحاذيون يظنوتهم أطرانها » من غير التفات إلى الشريعة . 


. في فالات‎ )١( 

(؟) في < وبين مالك , 

() فيفع حقير , 

()) في ح وإثباله . 

(5) فيح خطير , 

(1) في الأصل احتماتها » وامنبت من -, 


بنك 6 


فلل 


أ 


والني إما بحث لدعو الناس الى اتباعه في قرله » والفبرم من قرله 
من المصالح . 

فأما مايعين ابتداء » ولم طبهم منه » فيا بعث الشارع للدعاء اله 

تابي : 

أن المستدل / إن لاعظ مصالم الشريمة ؛ فبو صحيح » وإن أضرب 
عنها » فهو شَارع تحقةأ » فطالب بالمءحزة » فانه افتتح أمرأ لا مستند 
له في الشرع . 

مع أرف رسول'”" ان يَلِتَهِ كان خاتم الندين 6 فكرف يفتتسح 
بعده شرع . 

الثالت : 

أن قال : إِذا أوجب اتباع المصالم , ازم تغير الأحكام عند تبدل 
الاشخاص » وتغير الارقات ©» واختلاف البقاع » عند تبدل الممالح 1 

ومذه تفضي الى تغبير الشرع بأسرء » وافتتاح شرع آخر م يثبت 
من الشارع . 

وهذا مال . 

إلا أنهم يقرلوت : نحن مع المصالم بشرط أن لا مجم على نص 
الرسول! " يلم بأرفع"' . 

() ف - الرسول صفى الله عليه ومسل . 

(؟) فى - ارسول الله , 

(+) هذا الذي ذكره القاضي عتمم ٠‏ من أنهم بقولون بالمصاليح بشرط عدم مصادمة 
النس «و أبلع رد على مسالكه الثلاثة في رد الاستدلال المرسل . 


فيو يرد الاستدلال الذي تتبع فيه الشررات ؛ وتعطل التصوص ؛ وتغير به الشريعة» 
ويصبح المستدل فيه مشرعا . - 


اروم - 


وقسك الشافمي رضي أله عله بثلاث مسالك , 
ا'مرسشا : 


الاسترواج الى سيره الدحاية رضي إلله عسسام « ولي التعبير عنه 
ثلاث صم 5 

احدقا 3 أنهم استرملوا على النترى 0 وكانوا لا يروررك اعاصر 3 
والتصرص ومعائها لا تفي م المائل » فلا بد من المصير الى !إصالح 
في كل «ترى / . 

الثانية : أن الأصول إن كانت عصورة ؛ فلا تقي_د إلا وقائع 
محصورة ؛ فان الحصور لا يستوفي ها لا يتناهى 

وإن ُ تكن عحصورة ؛ فقد انسل الأمر عن الضط » وصار الأمر 
فرخى بين الءقلاء لا ءرد له 4 ذلا فرق بين خروحه هن القبط به , أو 
نتشار ااصالح . 

الثالثة ؛ أغهم أعني الصحابة رفى أله عنم على طول زماهم ُ كانوا 
بكرن ولا بعر فون رد الذروع الى الأصرل ة( ولو كانوا العلقة ررك 
ذلك ؛ لاءتنرا به , ثم كانوا يرسلون الأقدسة من غير لكلف جمع واعتيار. 

قال القاضي في الجواب : لعابم كانوا يعتمدون معالي يعامرن أن 
أصول الشربعة تشبد ها ء وإن كان لا يعينونا'' ء كالفقيه يتمسك في 
مسآلة المثقل بقاعدة الزجر © فلا محتاج الى تعبين أصل . 


2 وأما الفائلون بالاستدلال المرسل فلا يقولون به إلا إذا اثعدم النس ؛ لأث المصلحة 
لمر سلة قرع انمدامه ١‏ وإذا وجد فالمصير اليه أولاً وأخيرآ . فلا يمك نأنيتصورالتعارض 
بين النس والصلحة المرسكة ؛ علاوة عن العدل بها في مصادت وإبطال . 


ث6 في ج بعيتوه . 


ل لاوم له 


دب 


فأجبب عله : أنه لر كان كذلك ِ لأومْك أن لصنقوا الأصورل ل 
ويميزوا ما يعقل مما لا يعقل 2 مع عد أعقنا م يميد فراعد الشرع 8 
والذي راد 3 أن هد 5 دظارة الاحيال , والاح كام عام بعد 
وما ادي ١‏ الؤزمان١٠!‏ ؛ لا معنى له 


السلك اثالى : 


أن معاذ بن حبل قال : أجتد رألي حيث قال له رسرل اث 
عله : ( فان عدءت الاص'"' ) ؟ فأئقى عله رمرل أن 0 ١‏ وإعدام 
النص بشعر بإعرازء » وإعرازء'" المفيوم عنه , واجتماد الرأي مشعر 
باتباع قضة الظر في المصلحة » ولم يكافه الشارع ملاحظة التصمصرص معه. 


امالك الدَااب : 

أن الأدل المستشبد به ؛ لبن معلا بالمعنى المسنثار وطها ؛ بالعقل » 
ولا بالنص . وإها عر مظئرن لحكرنه مئاسبا » منطقاً على المصالم > 
فلستند اليه في الفرع انتداء, 


هذه تهابة ما تمسك!!' به الفريقان . 


سلس سي 
)١(‏ في ح اترعن . 
غ راجع ريج الطديث في س ١مم‏ . 
(*) في - وإمواز, 
()) في ح ما يتمسك . 


2 


الغصي راشا 
قُِ 


بان تار عترنا 


و الصصيح أن الالستدلال المرحل ف الشرع لا تمور حي نتكلم شه 
ينفي أو إثيات . 


إِذ الرقائع لافار فا 


وكذا الصااح . 
وها من مألة تفرض ؛ إلا وفي الشرع دليل علياة'' , إما القول » 
أو فأرد , 


فإنا تعتقد استحالة خلر واقعة عن 2 الله تعالى . 
خلافا | لا قله القاضى » يا سند كرء في باب9! الفتوى , 
فان الدين قد تمل . 


وقد استائر الله برسوله » وانقطع الوحي « د يكن ذلك إلا بعد 
كال الدين » قال اله تعالى :( اليوم” أكائئ” لم ديتم" ) . 


دب 


. فيا علي‎ )١( 
. في < . في كناب الفتوى‎ 0) 


(؟) الأيا م من سورة الائدة . 


ا 5 


كالسا 


والذي يدل على عدم تصوره 2 أن أحكام الشرع تنقسم الى مواقع 
التعبدات » والمتبع فيا النصرص © وما في معتاها'" . 

وم١"لم‏ ترمد النصرص آله ؛ فلا تعد له . 

وآلى ما لبس من التعبدات » وهو منقسم الى ما بتعاق بالألفاظ » 
كالإيان » والمعاملات » والطلاق »© والعتاق . وقد"' | أحاتا"؟ ] 
الشرع في هرجباتما على قضايا العرف » ولا تنفك | لنظة'*' ] عن قضابا 
العرف فعا بنفي أو إثبات » إلا ما استثثاه الشارع 

كلا كتفاء بالعلكال الذي عليه مالة شمراخ » إذا حلف أن يغرب 
مالة خشية » لا ورد في قصة أيوب » ول يندخ في لرعنا . 

وإلى ما بتعاق بغير الألفاظ » وهر متقسم الى ما يتض-ط في ثقله 
كالنحاسات » واللحظورات » وطرق تلقي اللك , فرذم الاقسام منضطة » 
ومتاداتها معلرمة , 

وإلى ما لا بتضبط / إلا بالضط في مقاباته , كالأشاء الطاهرة » 
والأفعال الممباحة ؛ تتنضبط بقبط النجاسة والحظر » وححذلك الاملاك 
منتشرة |[ تاضبط بضبط") ] طرق الاقل » والإيذاء'"' بحرم على 
الاسترسال من غير ضبط » وينضبط بضبط ما استثنى الششرع في مقابلته » 


. في - ومعاتها . بدل قوله وما في ممثاها‎ )١( 
في فا.‎ 0) 

(ع) فيح نقد . 

(4) الأصل أحلنا , والمثيت من < . 

(ه) الأصل لظ . وامئبت من ح. 

(5) في الأصل بضشبط يضبط وآلثيت من ح . 
(؛) في الإيداء . 


الود 


فالرقائع إن وقعت في حانب الخبط الاق به » وإن وقعث في الجائب 
الآخر اللق يه » وإن ترددت بينها » وتاذبه الطرفان المق بأقريها » 
ولابد وأن يأوح الترجيح لا عالة . 

فخرج به أن كل مصاحة تتخيل في كل واقعة / محتوشة بالأصول 
المتعارغة لابد أن تشبد الأصرل لردها أو قَوها . 

فأما تقدير حر يانما مربملا غفلا , لا يلاحظ أعلا , [ محال 0" ] تخبله 5 

ونحن نهر ب ف ذلك مثالين : 

امرتما : 

ماقاله الشافعي رفي انه عنه في مسأل الأمة الكتاية » حيث قال ؛ 
هو اعتررها تقصان 6ه ب بعد أن كيت لكل واد 2 أ( وأرت ازدحام 
الاسباب مزثرة / في تغلظ الاحكام ‏ لا محتاج قبه إلى أمل معين © 1+١-بب‏ 
فإن أصول الشريعة ناهدة له على الاجمال » وإن ل تعين قطعاً » ولا 
حاجة إلى القياس على الممرسة » وهذا المثال ذكرناء اضرب المثال » 
رإن كنا لا نعتمد هذه الطريقة في تاك المسألة . 

المثال الثالى : 

فول الشافعي رفي الله عنه في المعتدة الرجعة : إن العدةّ ليراءج 
الرحم » والوطء لاشغل » فهو مناقض للقمرد من العد: . 

فبذا معنى مرسل : لا اجة فيه إلى الاستشباد بأصل معين » لأن 
أعول الشرع على إحالها تشبد له . 

)١(‏ في الأصل يال ؛ والمثبت من 


ووم 


ءا 


وقد قاس أصحاينا على ااعتدة الائنة . 

فال القافي : وهر باطل 5 

نإن الحم في الأصل مل بترا ؛ الا بالعدة » ويستحيل التعليل 
عا عندى > فإنه يقدم أحلى / العلتئ )٠١‏ َ على الأخنى » كا سند كرء 
في باب الثر كيب . 

ونحن ذطل هذا القراس » مع اعتقاد حراز المع بين العاتين بطر يق آخر 
تذاكره فى باب التراكيب . 

والذي نذكرء الآن أن العده في الباثنة لا تخيل التحريم على الزوج 
فإنما / حرمت عله بالندونة » والمدة 'ريدت لصيانة ماله م والاعتزال 
ءن سائر الرحال 9 

وهذا حرم ناح غيرء © وم حرم تكاحه . 

والعة في الأصمل شرطبا أن تكرن عل » وابس كذلك في الفرع . 
فإن العادءة بحر دها تخيل ريم الرطء على الزوج » فإرث الغرض مله 
الاعتزال هنةه 2 مع استمرار النتكاح 4 وبراءة الرحم هر المقمود ( والوطء 
منائض له , 

ويعتضد ذلك بأمرين : 

أحدها : أن المدة لا يعتد با في صلب النكاح » ولذلك لر قال : 
إن استبرأت رمك فانت طالق » لزمبا استئناف العدة بعد الطلاق . 


وكارت بلق بأبي حديفة ره أله المير إلى وسورب ادئثناف ليق 


() من - . وفي الاسل العدنين . 
0( في الأعل و ٠‏ استئناف وجرب والم واب ما أثبته . 


5-5 وا 32 


العد: هيئا » يا قال في المرأة تسم في دار الحرب» فتترقف ثلاثة أقراء» 
فإن أصر الزوج على الكفر ؛ بانت واستائفت العدة . 

والآخر : أن الرجعة تابتة » والغرض منه تدارك فائت »م وإذا 
قدر استمرار الذكاح فلى حالة ؛ فلا معنى الرحعة . 

فإن قل | لر'' حرمت العدة الرطء ؛ لما [ استقل"' ] 
الزوج بقطعيا . 

قلنا : لر قطعبا بلرطء الشاغل لكان متناقضا » ولكنه يقطع بالرجعة » 

م ستبيم الرطء بعد انقطاعها . 

ذإن قيل : تعارضم فقول : زوحة متكوحة فحل "" وطؤها » 
رهذًا أفرى , 

قلا : هذه معارفة لر ضحممناها إلى وصمف تعللنا ل يفرنا . 

فلقول : زوحة!4) , متكرحة » معتدة » وكأن العدة أبطلك 
ال المستفاه من الزوجية مع استمراره . 

فكل معارفة أمكن ااعلل إدراجها*"' في وصف التعليل 4 فلا 
أثر لها . 

فقد تبين أن كل مصلحة مرسة فلا بد أن ١!‏ تشبد أصول الشريعة 
لردها » أو قبولها . 


(0) فى حولوء 
(؟) من ح . وفي الأصل اشتفل . 
)ع في > فيحل . 


3 ساقطة من جه , 
(0) لي + إدرائج : 
() فيءوأت. 


النلضشة 


15 -ب 


أ 


في ذكم ضابط ابرستر يرل الايد 


وتتقحه بتوحه الاشكالات والانفصال عنها فقول : 

كل موشى مثاسب احم لل مطرد في أحكام الشرع 04 لا برده أصل 
مقطرع به » مقد'١!‏ عليه » من كتاب أو سنة أو إحاع ا" ؛ فير 
مقول به » وإن لم بثبد له أصل معين . 

تم أقسام / لا ضبط لا“ , فإنها!'!! لا محوها”" عد ء, ولا 
يضطبا '*' حدة » نقد يتف معنى مرسل يقند أمراً كلا على إجال . 

وقد بيد حكماً ءزناً في صورة خاصة 5 

وقد ستثار من عكس عءلة ء إذ العلل يفيد كرا علدنا نفي 
الحم »يا مخل طردها على ها سأني . 


وقد بفبم من قصد الشارع كقرله عليه اللام :( لا نكاع إلا يولي 


. فيح تقدم‎ )١( 

إفة في م ولا ممتة ولا إجاع . 

(ع) يصة. 

() في ولا خبط فا فلا يجريا . 1 

(ه) في الاصل وح يحوب » ويضصبطه ؛ والصواب ما أثيته لتناسب الكلام . 


نضاة 


اومم 


وشْبُواد :“ا ) » يفهم العدالة » لأن مقصوده الإثبات . 

إلى غير ذلك من أقامه . 

فإن قيل : ماالفرق بن مذهيم ومذهب مالك رفي أن عنه حيث 
انتهى الامر به 5" اتباع المصالم إلى القتل في التعزير !"١‏ ©» والضوب 
غجرد "ا النهمة '؟؟ » وفتل ثلث الامة لاستصلاح لثها:*؛ » ومصادرة 
الاغنياء عند الصلحة 20؟ وما الذي متميم من اتباع)ا واطاجة قد تمن 


)١(‏ الحديث رواء أمد في رواية أبنه عبد اث » والدار قطني ؛ والبيقي في العلل 
ولفظه ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . 

)0( راجع س عموء تعليق (ع)). 

(+) فى > مجرد . 

(:) وأيشاً هذا ما ينسب إلى مالك رغي اث عنه وهو منه براه . بل المنقول هنه 
عكس ذلك قال في المدونة 55/ع4 ( فلت ؛ أرأيت إذَا أفر بشيء من الحدود بعد التبديد 
أو القيد أو الوعيد أو الضربُ أو السجن ؛ أيقام هليه الخد أم لا في قول مالك ؟ 

قال : قال مالك ؛: من أقر بمد التهديد أقيل ٠‏ فال عيد والنيد وألب_ ديد والسحن 
والغرب ديد عندي كله ٠‏ وأرى أن يقال ) إل أن قال : ( قلت : فإن شرب وهده 
فأقر تأخرج القتيل ٠‏ أو أخرج المتاع الذي عرق ؛ أيلم عليه الحد فيا أمر به أم لا وقد 
أخرج ذلك : قال : لا أقي علبه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئاً ) اه . 

وراجع تنصيل ذلك في ضوابط المصلحةللشيخ ال دكتور سعيدر مشانالبوطي . 


() راجع س ؛ه». 

() وأيضا هذا ما ينسب إلى مالك وم يقل به على هذه الككيقية من التعميي ٠.‏ بل 
للعقربات المالية عنده ضوابط وفيود . والواقع أنبم يقسمون الجناية إل جناية في المال 
وجتاية في غيدء » وهذه الثائية لم يقل أحد من المالككية أنه يموز مماقبة صاحبها إلمال . 
وأما الأول فبي ثابتة عنده ( راجع تفصيل ذلك أيشاً في ضوابط المصلحة ) . 


ولام 


ادب 


إلى التعزير بالنهمة ''؛؟ فإن الاموال محقرئة » والسارق لا يقر » وإثباله 
بالنة عر 2 ولا '؛ وجه لإظبارها إلا بالفرب » وهذه مصلحة ظاهرة . 

إلى غير ذلك ما عداها . 

قلنا : الفرق بسنا أننا 5 / تذمنا لأصل عظم لم لكترث مالك به » 
وهر أنا قدمنا إجماع الددابة على أضية المصاحة . 

وكل عصلحة يعلم على القطع وقرعها في زمن الصدابة رضي الله ءنهم » 
وامتناعبم عن القضاء برها © فري '؟) 

ونعلم على القطع أن الأعصار لا تنفك عن السرقة » وكان ذلك يكثر 
في زمن '*) الصحابة » ونم يعزروا بالهمة » ولم يقطعر! قط لانأ في 
الهذر » مع كثرة الهذزان » ولا صادروا غنياً » مع كترة الاغنياء 


0 


ومسنس الحاحات 7 


وكل ماامتثعوا عله » كملع عنه . 
ومالك لم بتنبه لهذا الأصل . 
فان قيل : روي أن حمر رضي الله عنه صادر غالداً » وجمرو بن 
العاص »2 على نصف المال . 
وقال من مد بده إلى ليته لأخذ الفذى منا : أب ما أبنت وإلا 
أبنك يدك , [ وقطع ‏ ] الد لا نوحونه في مثل » ولا الصادرة » 


وقد قشعلل . 


)1 راجع تعليق ‏ في الصفحة السابقة . 
(؟) في ح لا رجه . 
(+) في - الفرق بيئا أنا , 
)غ2 في > ثبو متروك . 
(ه) في ح زمات . 
اي من - . والأصل فقطع . 
للق 6ن 


قلنا : تعلم أنه لولم يبن ما أبان لا قطع بده 2 ولكن ذكرء 
رلا رتخريفا » وتعفايما لأية الإمامة , كلا براسط فتضءف حشمته 
في الحدور ‏ 

وأما مصادرة / خالد ؛ فلا ندل على حوان المصادرة مطلقاً » 
لأن مر كأن أعلم بأحوانحا"'' » وكان بتجدس بالعار » ويتعسس بالليل » 
وكان قد تصب خالداً أميراً في عض البلاد . فجمع عله أموالاً عظيمة» 
قلغل مر اطلع على أمر خفي اقتضى ذلك ؛ وذلك ملم لاد »2 وهو 
الذي كارك بتول : «١‏ لرأتر كت حرباء على ضفة واد«" لم تطل” 
بالحناء 9" ؛ مأنا لغرب عتما يوم القيامة ٠‏ , 

فلا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة إلى«عادر ةالأغاء !؛' على الإطلاق . 

كيف ؟ رقد كثر الأغناء في زمن المحاية رضي اث عنم فلم يتفق 
ذلك مم [ غيرهم '*" ] قط . 

والتمسك ٠‏ بهذا القطع أولى . 

فانث قيل : حد السرقة شرع الزجر » وقد يسرق المرء ما دورت 


الربع عر ( فستاج الى الزحر 0 فيلا زحركره 5 


, فيح باحوالم‎ )١( 
(؟) في <رادي.‎ 
وهو القطر ان (الاية./9؟؟).‎ ٠ يقال : منأت البعير » أهنزه إذ! طلت باهناء‎ )+( 
فيح مصادرة أصحاب الثناء,‎ ))( 
. (ه) من ح . والأصل مع نقرم وهو تحريف‎ 
. (د) في ح فالتمسك‎ 


ل لإا ال 


مأ 


قلنا : تنديرات الشرع متبعة” لا تغير » ويحب ذيل المسم على 
تفاصل الصرر » وهذا من أعظم المصالح . 

فإن تتبع تفاصل الأحرال غير #حكن »2 فاتعنا التقدير فيه , 
و نقس . 

فان قيل : مابال عَبي' قاس في حد الشثرب وهر مقدر / قال : 
( من شرب سك ر" ؛ ومن كر هذى , ومن هذى افترى » فأرى 
أن أقيم عله حد اافتري''' ورقى الحد الى قاين لفصااح ؟ 

قلنا : حد الشرب لَّ يكن متدرأ من حبة الشارع , ولكنه ( ان 
عليه اللام نأمر بالخرب بالتعال وأطراف الا كم'" ) . 

وقدرء أبو بكر رضي الله عنه بالأربعين0" . 

وكان ذلك في مظنة الاحتاد . 

وعن هذا قال على رفي انه عنه : و ماأتمت الد على رحل , ات » 
فوآحدات في نفسي أن الحق قبل , إلا حد الثرب » فانه شيء أحدثناه 
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فان قيل : ألس قد روي أن علياً رفي أن عنه كان يشق يطون 
أصابع الصببان لأحل المصلحة ؟ وأتتم تركتم هذه المصلحة . 

قلنا : هذء المآلة في مظنة الاحتهاد » لأن الثق السير قريب من 
الفرب في الاخريف ء والصبيان يقريرن على السرقة . 


فنحن رأينا مدى أظهر مله » نلزاك تراكنام , 


(1) رواء الدأزقطني ء ومالك . 

ليه في - وأطراف الثياب والحديث رواه بذ3| المعنىالبخار ي وأجد رأبردازة. 
(+) تقدير أني مكر أخر جه البخاري ؛ ومدل . 

(») حديث ملي أخرجه البخاري : وملم » رأير دارد » وآءن ماجة بهذا المعنى. 


مضه 


فان قيل : لور حدنث واقعة لم يعبد مثل ا في عصر الأولين » 
وسنحت مصاحة لا يردها أصل » ولكانها حديئة!''4 فبل تتعوتا ؟ 


| قلنا: نعم » ولذلك تقول : لو رهما اتقلاب أمرال العالين 48١-أ‏ 
يحماها عرمة لكترج المعاملات الفاسدة ء واشُتباء [ الغصرب”"! ] بغيره » 
وعسر الوصول الى الحلال اشض [ وقد رفع » لما إلنا كدر *" ] تبح 
الكل تاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال » لأن تحريم التناول 
يفضي الى التتل » وريز |[ الترفه تلعم "1 ] في محرم » وتخصص بقدار 
سد الرمق ؛ يكف الناس عن معاملات م الدينة والدنوية » ويتداعى 
ذلك الى فساد'" الدئيا » وخراب العالم وأهلاة) » فلا تفرغرك وثم 
على حالنهم مشرفون على اموت الى صناعاتهم وأسْفالهم » والشرع 
لايرفى بثك قطعا » | فبيح'"' ]| لكل غنى من ماله مقدار كفابته من 
غير ثرفه ولا انتصار علفى سد الرءق »2 وبباح لكل [ متيراة ] في(4) 
هال من'١٠!‏ نضل من هذا القدر ‏ مثله . 


(0) في حم جديدة . 

دي من ح . والأصل الخصوب . 

() هذه الله ني الأصل وقد وقع فا بالنا نفدر ٠‏ رلا ممنى هاء وما أثبته أقرب 
إل الصواب و إن لم يكن هل الصواب . 

()) عن ح . والأصل و تجويز السرقة يتغمر . 

(0) في إفاد. 

(1) في الأعسل و - وأهليا . والصواب ما أثبتك . أر تقدم أهلبا على خر ابالعالم. 

6 في الأسل فقدر . وامثيث من ح , 

(ه) زيادة منسء 

() في ح لي مقثر من مال نضل , 


كنم من لم . والاصل وهو . 
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ويشبد اذا فاعدة, [ وهي"'! | أن الشخص الراحد إذا اغطر الى 
طعام غيره » أو الى ميتة ؛ باح له مقدار الاستقلال » محانظ.ة على 
١4‏ ب الروح » فالمحافظة' "' على الأرراح أولى / راهن 
[ وكذلك'" ] تقول في المستظير يشوكنه » المتولي على الناس » 
المطاع فيا بيهم » وقد أغر الزمان عن متجمع لشرائط الإمامة » ينفذ 
أيرء » لأن ذلك يمر فادآ عظيماً لو لم تقل به 


6 في ح والمحائظة . 
)0 من ح . والأصل فكذلك , 
)ع كذا في جيع الديخ » وانصواب اما فضل . 


تذييل على مسألة إلا-:دلال المرمل عند الذر الي : 

اع أن مسألة الاستدلال اأرسل قد وقع فيا خيط كثير » فتضار بث فيا الغرل » 
وتشعيت الأراء ؛ لا سبا في نقل رأي الغزالي ذيها ؛ للاضطر اب الذي وقع فى كتبه عند 
اكلام عناء ولا أريد أت انك على الاستدلال المرسل عند إلأثة » ومدىأخذ كل واحد 
متبم به ٠‏ فقد صئفت في ذلك المصئفات فليم جع الها" ولكن أريد ذكر -واطن الوفان 
والحلاف فيه » حسب تقسبات الأصوليين ؛ وبنش النظر عن صححة هذه التقسيات وعدم 
سحتا ءام اذكر رأي الفزال . 

فالمناسب المر مل : 

إما أن يتكرن عردود] من قبل الشارع. فبو دود باتفاق الأمة » وهذ! هو 
القسم الاول . 

وإما أن بكرن ملائا » فيتقسم بدورء إل : 

ما هو شروري قطعي كاي ٠»‏ وهو مقبول باثفاق الأمة ؛ ولذلك أخر جه إبنالبكي 
من موطن النزاع ء تبمأ لإخراج الفزالي له ؛ وشرط الضرورة والاطع والعلية للقطع 
بالقول به لا لترجيحه . ومن عزى إل الفزالي أنه يشترط هذءالثلاثةللفول به نقد أخطأ. 

وتكن الإمام الرازي ؛ وأتباعه » كالبيضاوي اشترطوا هذه الشروط الثلاثة للقول 
به » فإن لم تتوفر ثلاثها أو أحدها ‏ لا إدولوث به . 

إذن لا خلاف في قبوله في هذه إلحالة . ولكن الحلاف في كونه من الاستدلال 
اللرسل أم لاء 5 
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ح > هالغزالل يرى أنه مئه ؛ وأرازي يقصره عايه ٠‏ ديا يذهب البدض إل أنه في عذ ءالا 
لا يوت من الاسةد لال المر سل لي ذي» وللوقرف على مزيد تقصيل راجع شوابط 
الصلحة في الشربعة الاسلامية س دع - ؟جم . وهذ! هو القسم الأول من اللامم . 

وإما أن كوت جاربأ على متاصد الشارع أو مندرجا تحت أصل من أصوله غير 
ممين الدلالة عليه فرذا الذي قيله الغزإلي ؛ وإمام المرمين ٠‏ رالشافمي رضي ان عتم م 
يغرم ذلك من كام الذزال قبل قايل حيث قأل : كل مدنى مناسب لاحك ؛ يضطر دل [حكام 
الشارع ٠‏ لا يرده أصل مقطوع به ؛ يقدم عليه من حكتاب ولا سئة ولا إجاع . فيو 
مقول ب ٠‏ وإن لم يش,د له أصل مين ء وهو اللسم الثاي . وهذا الفسم أيضاً لا أظن أن 
أحدا من الألمة بنكره ؛ركيف يكن لأي [مام أن يتكر ما كان جارياً على هقاصد 
الشريعة ٠‏ أو مندر جا نحت أصل من أصوفا ٠‏ دإن لم يكن هذا الأصل من الاصولالعينة 
ها . وإن أشعرت عبارة إن الماجب والآمدي وغيرهما برده ؛ فبي عبارة تاج لتحرير 
يتضح ءن خلافًا أنها لا يردان مثل هذا النوع . 

وإءا أن لا يثمد له الشرع لا باعتثبار ولا إلقاه » وهذا هو الفسم الثالث من أقسام 
الملا ؛ رحو الذي وقع فيه احلاف : وعدا بتاء على تصور لشو الزمان عن حك لشادئةما . 

قذهب الإمام مالك . عنى ها نسب اله الى القول به ؛ مالم يخالف نصأ من نصوس 
الشريمة . 

وردء الأكثر كالشافعي ٠‏ وأثاقلالي ؛ وإمام الحرمين ٠‏ والفزالي » وغيرم . 

وأما نسبة القرل إلى عالك بهذا التوع من الاستدلال المو سل فبي لسبة غير متفق 
علها ٠‏ ليما يذهب بور الأصو لين كالباقلالي ؛ وإمام الحرهين:والقزالي ٠‏ واينالحاجبء 
إلى نسبة هذا القول مالك عطلقاً . ذهب بعش المالكية إلى ثفيه عن بالك ببذه الكيهية » 
وقالو! إن الإمام مالك لا اقول به إلا إذا شبد له الشارع بشاهد من القبول » وببذا بكون 
النوع الثالث كالذاني ويكون متفقا عليه بين الأغة وا أعر . 

أنا الفزالي فإنه وإن أشعرث عبارته في المستصفى أنه يقصر الاستدلال المرسل على 
القسم الثالث فقط إلا أنه بدرج نخته ما كان ضرو ري قطعيأ كلب ما قال ابن السبكي واغلي . 
ويدرجج ما شبد له الشرع باص غير معين » ويذلك يعمل الاستدلال المرسل عنده الأنواع 
الثلاثة فيقبل ائنين ويرد الثالث . إذث فالغزالي يقبل الاستدلال المرسل أولا إن كان 
قسلميا كلأ خرورياً ويقطع القول به لي هذء الخالة » وانيا إن جرى على «قاصد الشر ع 


لمت 


الباس انيل 
في اروستهواب 


لس من الاستصحاب المقول به استدامة الك مع تبدل الصورة » 
يم امتمحب ابو حشفة رضي انه عنه وحرب الغتاين في المائة والعشرن 
فه إِذْ زادت واحدة: ,» لأرئ الصور: قد تدلت , فلا بد من دليل 
ل 

وكذلك لر -ثل عن النكاح يلا ولي مثلًا فقال : الأبضاع أصلبا 
على التحريم © فبو متصحب الى أن يلوح دلبل في الإباحة , لأنه مطالب 


يديد له شاهد وإن كان غبر ممين ه رهذا بناء على أصله أنه لا تلوا واقمة عن حم في 
شرع ان . ويرده إن لم يشبد له الشرع باعتبار ولا إلفاء . على تصور وجوده . كا تال في 
المستصفي أا هنا فإنه يمل تصور الاستدلال بهذه الكيفية ؛ لأن ييل خلو واقعة عن 
حك قال عند الكلام على إغتار عنده : رالذين ردو! الاستدلال المرسل لا أظن أنهم 
ردوا شيا من النسمين الأولين الذين قال بها الغزالي » وإنما ردوا القسم الثالث كالغزالي 

وللوقوف على مزيه تفصيل في هذا البحثراجع ضوابط المصلحة فيالشريعةالاسلاية 
للشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . فإنه ير ما كتب في هذا اللوضوع . 

)١(‏ راجم الكلام على أنواع الاستصحابرالمقبول متها والمردود يتفصيل أوسع 
من هذا لي المستصفى 7/١‏ ؟١‏ في بحث الاستص حاب ودليل المقل . واعم أن أكثر الحنفية 
على رده . 


لاسن 


بإفامة الدلل على فاد العقد المعقود بشرائطه » وأن الولي شرط فه» 
فالاستصحاب' لا يذني . ش 

وما الاستصحاب الصحيح [ ما نذ كره في منع'''] وجوب الوتر 
والأضحية''' بعد بر مدارك الوجرب » وإبطال [ كل"!* ] قباس 
بذكرونه » فمد؛" ذلك نقرل [الحال""' ] لم تندل » ولا مأخذ 
للوجوب » [ وبراءة"' ] | الذمة بشبد ها العقل والممع © فستصحب ا 
هذا الاصل الم:قر0*؛ » فلا بد من دلل وقد بطل مأك الوجرب 
[ دبا التوفق'!"' ] . 


. وامثبت من ح‎ »٠ في الأصل والاستصحاب‎ )١( 

(1) في الأصل « ما ذكرقء من مبلغ » » والمثبت من ٠‏ . 
() فيح الشسية ٠‏ 

(:) من س . والأصل لكل . 

زه في لح بعد , 

(<) في - الفائل , 

() من ح . والأصل فبراءة , 

(ه) فى - المستيقن . 


)1 زيادة من جح , 


لام 


فى اروسثى إن 


قال الشافءي دذي أله عله : « من استحمن فتد شرع''» : 


() راجع باب الاستحان في ارسالة للشافمي س ع.ه غفيق أحد شاكر . 
وراجع كتاب ابطال الاستحسان ٠‏ وباب أبطال الاستحسان في كثاب الأمالإعامالشافعمي 
ج حاط . نولاق 0/عهة؟ ط. هؤسة الحلي . فإث فيه يعدا ثفيساً مع من قال 
بالاستحسان على سبيل النثمي . و إلا فقد قال أبن الحاجب : « ولا بتحةق استحسان 
عغتلف فيه ى وقال ابن السمكي ني جع الطوامع : « فإن غقق استحان غتاف فبهء فن 
قال به فقد شرتع”» +/جوج حاشية البناني . وقد استحسن الشسسافعي أشياء خر نبا 
أصحابه على «آخك فقبية . وليس من الاستحان الختاف فيه . قال ابن السبكي في رقع 
الحاجب ؟/ذى بام أ بعد الكلام على الاستحسان : فائدة: عرفت أن إطلاف لفظي راجع 
إلى نفس التسمية ٠‏ وأن المتكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلا من أصمول ااإشريمة 6 
مغاير] لسائر الأدلة » وأما إستمال لفظ الاستحسان فلسنا ننحكرء ٠‏ فقد قال الشافمي 
رضي أن هنه : اسيل أبن المسبب حسئة » وقال إستحسن في المتعة أن تكرن ثلاثين 
درهماً ؛ واستحدن أن نثيت الشفمة للشفيع إلى ثلاثة أيام » واستحسن أن يثرك امكاتب 
شي“ من نجوم الكتابة ٠:‏ وقال الغرالي : استحدن الشافعي التحليف على المصحف » رقال. 
اارائعي في التغليظ على المعطل في الاعان استحسن أن يماف ويقال : قل بلله الذي خلقك 
ور رفك ؛ وقال الفاضي [روياني فيا إذا امتنع المدعي من المين المردردة » وقال :أمبلول 
لأ-أل الفقباء ؛ استحن قضاةبادة إمباله يومأ اه . وذكر صور أكثيرة للفو لبالا ستحسان 
الثير مختلف فيه . 

والقائل بالاستحسان م الأحناف . وقد لسبه ابن الحاجب إل الخنابلة أيشا ؛ إلا أن 
ابن السبكي خالفه في هذه النسبة في جع الجوامع وقصر القول به على الأحئاف . 


الست 


ولا بد أولا من بان حتيقة الاستحان . 

وقد قال قائلون هن أصحاب الي حنيفة رضي الله عنه : الاستحسان 
مذقب لادليل عليه , 

وهذا كفر من قاله » ويمن'' يجوز التمسك به 2 ولا حاجة فيه 
الى دليل . 

وقال قائلون : هر معنى خفي تضق الميارة عله , 

وهذا أشاأ هرس . 1 

نان معاني الشارع''' إذا لاحت في العقرل 4 انطلقت الألمن بالتعيير 
عنها » فا لاعبارة عنه لا يعقل ٠‏ 

والصحيح في ذبط الا-:<ان ما ذكرء الكر هي » وقد قدمه 
أريعة أقام , 

مها : اثتباع الحديث وترك القياس »٠لا‏ فعلوا في مساألة القبقبة » 
وابيك الثسن ..: 

ومنها : اتباع قرل الدحابي على خلاف القياس » كي قاله في تندير 
أجرة رد / العيد الآبق بأربعين » أتباعاً لابن عياس رفي اله عنها » 
وتقدير ما تحط عن قيمة العبد إذا ساوى دية اطر أو زاد بعشرة!' اتباعاً 


لان ممدعوة ٠.٠‏ 


. في ح كفر من قالله رمن يوز‎ )١( 

(؟) في ح الشرع . 

(؟) هو أبو الحسن عبيد ان بن الحسين الكرخي من كرخ » انتهتاليه رياسة اطنفية 
بعد ألى حازم ٠‏ وألي سعيد البددعي » تفقه عليه الرازي ٠‏ والدامغال ؛ والتنوخي ٠‏ كاث 
اكثبر الصوم والصلاة ؛ صايراً » صتف إتقتصر ؛ والامع الكيير ؛ والجامع الصغير »ه 
أودعبا الففه والحديث والآثار . ود ستة ستين ومائنين وتوني سئة أربمين وثلهئة . 
: ( تاج النراجم في طلبقات اطئفية س ١١0‏ ) 

()) في بمشرة . 


2 ننظضات 


]لادب 


ومنها : اتباع عاداأت الثاس وما تطرد ك عر قهم [ تمصيرم”" ] الى 
أن المعاطاة صححة » لأن الاعصار لا تنفك عنه » ويغلب هلى الظن 
جريائه في عصر الرسرل" . 

ومنها 7 اتساع معى خفي » هرو أخس بالأقدود َ وأدس له سن 

فنقول : أما اتاع ابر تفديا له على القاس ؛ فراجب عندنا » 
وابو حشفة لم يف به في مالة المْصر:ة , والعرابا » وغيار المارايعين » 
ول سحن اتاع فده الاحاديث 2« مع اثفاق أئ اطديث على صدتها 3 
وفعف حديث القبقبة ٠‏ 

وأما قرل المحابي إذا خالف القاس ؛ ذهر متبع عندظا , 

وخالقه ابو حشفة في مألة تغلظ الدية » هم مانقل فيه عن" 
المحابة ٠‏ 

وتقدير ابن عباس أجرة رد الآبق بأربعين >تمل ان يككون محم 
مصاطة أو مصلحة / اقتضاها نزاع في تلك اغالة ٠‏ 

وقول ابن مسعود في قمة العبد ؛ يلنفت على قياس الذمبة ومراعاتها 
وتقديرٍ الحط ملاحظة لنصاب الرقة » فانه عظم في الشرع © يظبر 
التفاوت قدا ذرزّلك ًْ نقدعه0 ٠1"‏ 


بل من اح . والأصل أصيرم . 

(؟) اعل أن مذهب الشافعي على رد بيع المعاطاة . إلا أن الإمام النووي رغيات 
عنه قال الدليل اثر! جح صحة القبرل . 

(©) في <من. 

()) في سيه. 

(ه) في الأصل يتبمه . والمثيت من > , 


لإا 


وأما دعراء بأن مل الناس متبع في المعاطاة م لأن الاعصار فه 
لا تنفاوت١١ا؛‏ تح ” فإنا تلم أن العقود الفاسدجّ 2 والربويات يي عصرنا 
أكثر منه في ابتداء الاسلام وصفوته » وعرام الناس لا مالا بإجماعهم 
سَىئ تمك يعمليم ٠‏ 

وأما اتباع المعنى الحفي إذا كان أخص ؛ فهو متبع © لأن الى 
الذي لايس المقصرد ؛ باطل معة ) أو مقدم عليه . 

ولكين ابا حنيفة لم يف بوجبه حتى أتى بالعجائب والآبات » 
ومهام استحانا فقال ٠‏ 

يحب اد على من طبد عليه أربعة بالزة في أربع زوابا »كل واحد 
منهم'"' بشيد عليه في زاوبة . 

وقال : لعل كان يزحن"'" في زئية واحدة في الزوايا . 

وأي استحسان في سنك دم مل يثل هذا الخيال » مع أنه( لر 
خصص كل لبادة بزمان » وتفاربت / الأزمنة » واحتمل استدامة الزنا 
في مثلبا ؛ لاحد » وذلك أغلب في العرف من تخيل سحهاا*' في زوابا 
الت بزنا واحد ٠.‏ 

فبذا ونحوه من الاستحسانات الناطلة . 
أعلم بالمراب" ] ٠.‏ 

6 في - الاعصار فيه تتقارب . 

)0 صاقطة من م , 

(؟) في - يتزحف . 

(؛) في <-أمم. 

(ه) في ح تيل سحيه زوايا . 

(5) زيادة من -. 


سه 


11 -ب 


وقيه قصلامت ٠.‏ 


00 


زكر الزاهب ء و ببإن #القيئ 


وقد صار الشافعي رفي أي عله ع وأو حشفة 6 ومالك » وأشاء,م 
في حل التقباء » إلا أبا اسحق المروزي''' ‏ الى قيرل قياس الثبه . 


وذهب القافي في جمع من الأمولين الى رده » مع الاتفناق على 
قبول مافي معتى الامل » كاطاق الأمة بالعيدء 
00 هو ابراهم بن أ«د الروزي أبو إسحق ؛ صاحب الرْلي ٠‏ أحد أئة الشاقعية؛ 
له من الكتب كتاب شرح مختصر [أرلي » كتاب الفصول في معرفة إلأصول » حكتاب 
الشروط والوثائق وغيرها . ذكر” عنه غير” واحد أنهكان يأخذ عل العلام عن الأشعري 
وكات الأشعري يأخذ عنه الفقه روى عنه ابن أي القاشي »؛ والصعلوي ء وأبر بكر 
أحدودي ١‏ وابن أي هريرة » وأخذ عن الإصطخري . تولي سنة .عوجاه. 
( علقات الشافعية ‏ الفبر ست ص مام تذكرة الحفاطظ ص ههه ) 


محم هت 


وزعم القافي أن النارة في باب الربا ‏ في معنى البر المتصوص ع 
كالأمة في ممتي العبد , 

وهذا فه نظر ء 

فإن اطنن عتاف , ولهذا يوز التفاخل يبن الذرة والير » ولس 
ذلك مما يبتدر الى الفبم ابتدار الأمة مع العيد ٠.‏ 

والقائلرك. بالذيه في الأحكام » الختلفرا في التشابه الحلني ١‏ 
كلاق الرلد بالقيامة بالوالد » والنظر في اللقة ني +زاء المد » 
وإلمحاق التي بالبيض » في تولد اليوان الطاهر منه » في إثدات طبارته , 

ومثال قياس الشه : تردد العبد بين الحر واايمة , فشيهة'! الييمة 
في كرنه لوكا , قلا ثيلكه » ويث,» ار في كوله متصرفاً » نافذ 
المياد: , ومالطم لاضع بالنكاح ٠‏ 

إذ شرط هذا الفن أن لا بالغ في تقريره » فيلحق'" بقياس اليل 
عند المالغة فيه . 

ور؛ا يضعف مقرره » نضاهي الطرد ٠‏ 

فلا بد من الاقتصادا" قها. 

وعقد'!! الراب تيز الشبه عن الطره » "| خفاء بتمييزه عن 
اليل » فان الشيه لا يناسب 3 . 

ويميز هما في معنى الأصل » فان ذلك بعلم بالبدية ٠‏ 


)١(‏ في ع يشبه. 

(؟) فى ح بلاحق , 

(+) في ح الافتصار . 

()) في ح وشمرة . رفي لسخهد أثار الها في هامش الأصل م وحمدة » . 
)هه من م , والأاصل فلا . 


3 


ماكلا 


فقول : 

التثابه المحتبر هو الذي يرهم الاجتاع في مخيل يناسب المي المطلوب» 
وذلك امل بجبول لا سيل الى إبدائه ٠‏ 

فاذا قلئاة' : الديد يتصرف وتنفذ عبارته طالطهر » يشعر ذلك 
باحتاعها في اليل الذي هو مناط الملك 2 فكانه بفمي الى الحم بواسطة . 

والطود : هو الذي لا يشعر الحم » لا بنفسه 2 ولا بواسطة , 

بوب ولمحيل : هر الذي يشعر بنقسه / فمس المقصرد على وحه المناسبة . 

وإن شتت قلت : الشبه ؛: مايغلب على الان كوئه في معنى 
الاصل » وهر مشابه!؟' لإلحاق اليه با في معناه . 

إلا أن ذلك مقطوح به . 

وهذا غالب على الظن . 

ويظبر قيول الطرد والمكس في إثئات المة .. إذا قبل قاس الثيه 
فإنه غلب عل, الظي كونه مناط الحم . 

ولذلك ردد القاضي ناعون اه ابه ود الج 

والشبه جار فيا لا يعقل معناه » على معنى أنه لا يتقدح فيه 

فأن قبل : ماذكرء الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ 
التكبير على تعبين الجرد والركرع »هل هر من فن التشبيه ؟ 


قلئا : قال الشانفمي رضي الله عنه : لبس ذلك من الشبه » ولكنه 


زى في فإذا تلت ء 
(؟) فيح متام . 


ءوست 


ضرب ملا » لييين أن الحل حل الاتباع » ولا جريان للقاس » كأ في 
اللجود والر كرع في أن مذهب الشافعي رضي أثْ عنه في هذه المسألة , 
قريب من القطع . ولبس للشبه هذه الترة . 
فان قبل : قول الشافعي رضي لله عله : «الثيد / إذا لم يل كؤزرماً 
م بصل عليه ؛ سلبه” أم لا ؟ 
قلا : قال القاضي : بكاد أن يكرن ْم ] من حث إن الصلاة 
مثرتبة على الغسل » فاذا سقط الغسل أوششك سقرط''' الملاة » وأيدى 
فيه ترددأ » فلم يقطع بككونه لبها 1 


وهر طبه ضعف في اخة . 


)١(‏ فيح وقرع. 
مد ألل اس 


الفصيم شان 
4 


57 أراة الفر بقع 


قال القافي : أترل لاتمك بالثيه : أعلءت أن مناط [اخكم"] 
أو ظنته ؟ 

فان علته م فالفرورة أم بالنظر ؟ 

لاوحه لا دعاء واحد مدعا . 

وإن ظننت ؛ هما مستئد ظنك ء والظن في هذا المقام كلهم : 

إن أبان مستنداً لظئه » بإبداء الإغالة » خذاك , 

واث لّ بد إخالة ؛ عجر عن إثبات مستئده , فلا ثزال تطاليه 
حتى تتبن [ لم7" ]. 

وعضد هذا , بأن المنقول عن الصحاية 0 النظر الى المصالح » فأما 
الثبه فلم ينقل عنهم ٠‏ 

وقولك : إن العبد إذا نفات عبارته ملك" ؛ نمحكم”, فإن 


)0 من - . والآصبل للحم , 
0( من - . والأمل بحكه . 


لمم 


وإن قلت : بوهم الاجناع / في مخيل ٠‏ 
قلذا: أبد ذلك المخيل » وإلا فلا يتمسك بالجهرل ٠.‏ 
فان قلت : ملك اليَفلم 2 فيك الأعيان . 
كان ذلك تحكما , إذ لا مناسبة بها » على أله يتقدح في التكاج 
مصادة واضحة , [ دعي" ] محاذرة الإضرار بالعيد في سد بياب العاح 
ولا ذرار فها دونه من الأملاك ٠‏ 
واتختار عندنا : أن الثبه متبرل » وهو ماغلب على الظن حكونه 
3 معئاء ٠‏ 
فقول أقافي : قال الشائعي رفى الله عله : و طبارتان حكن 
تفترقان ؟ 2 . 
وعني ب الرضوء والتيمم في م التبة » أيغلب على ظنك كرت 
الرضرء في معنى الايمم في 2 اللة » وكل واحد منها طهارة عن حدث 
لا يعقل معناء » | ويقلب عليه التعبد'" ] » وقد عسر درك الفرق 
بها 5 . 
فإن أنكر غلة الظن ؛ نقد عائد . 
وإن اعترف 4 قيطال ‏ بمتلده » وشعمكس عليه الأمر 6 ولا 
خناء بظبور الظن . 
ربعم أن الصدابة رفى الله عنم » لو | عدموا4#0) 1 قاس المعنى 
| لتمسكوا بثل هذه الظئنون قطعاً 5 
)١(‏ في الأصل وح وهو . والمثبت هو الصواب . 
(؟) اأثبت من - . والأصل : ويغلب على الظن التعيد . 
(©) في ح يطااب , 
(١‏ من . والأعل لوعدوا . 


-06- 


-١ 65‏ ب 


«ووماآً 


فإن جل المائل لا ينقدح فيا معنى تخبل . 

[ والصحاية "2 ] استرسارا على الفتارى . 

فيعلم أنم اعتيدوا الشبه . 

نعم يشترط أنثف لا ينقدح في الأصل معنى عيل » فلو اتمه بطل 
التغيه » إذ الحم منوط به » وم يجر''' ذلك في الفرع » فلا يرتم 
الاجتاع في ميل مرهرم » وقد رأبنا اميل المعلوم فب لم يطرد © لم 
ذكرء القافمي في قاس ملك العين على ملك النكاح . 

تم المعلل المتمسك بالثشيه » لو قال : هذا يشبه ذاك 2 وم بين 
وجه التثبيه . 

قال قائلون : يُكدفى به » وعلى الائل قطع الثثي 9 . 

واغُتاد : أنه لابد من الاعاء إلى حبة المشاببة » وبيان أن الفرق 
عسر © فلعسر الفرق » وتحقق المشابة ‏ غلب على الظن المم حي 
يكرن مناسا (:" , 

يما إذا المن الثثراة بالبر"' » فقربه منه في مقصرد الطعم وغيره » 
ما يتشاهان نيه . 


() من - . والأمل فالصحابة . 
(0) فى حاميز. 

(؟) في عؤالشيه . 

(:) في ع مئاسما . 


- 1م - 


فيا لد بعلل عى ابرمقاسم 


لا يطمع '' في تعليل كل عم | في الشرع » ولكنا منقسمة . 

والضابط : أن كل ما انقدح فيه معلى تخيل » مئاسب », مطرد » 
لا ديه أصل من أصول الشرع ؛ فرق معلل , 

ومالم باج ذلك فيه » كلعبادات » رالقدرات ؛ جري فيه قياس 
ما في معنى الأصل » وقياس الشبه إن أمكن تديه بورث غلبة الظن . 

وقال أبنو حليفة رحه الله : لايحري القياس في الحدرده » 
واللكفارات » والمقدرات » والرحض . 

ثم أفحش القياس في دره المدود في الرثة » والتماس ء حنى 


7 


بطل قاضده لماوع« [ و ١]:15‏ ل ناماس" ارسسن 0ق حروه لزان 

وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين شهدا , أحدهما على أنه مرق 
بقرة يفاء » وشُهد الآخر على بقرة سرداء - لاحتال أرئ_ البفرة 
كانت ملبمعة , 

(1) في خلا مطمع . 

ليق صاقطة من م . 

(9) زيادة من سس 

(14) أي الحد , هذا وقد ذكر الشافمي مناقضات الاحتاف في هذا الباب فقال : 
قد كثرت أقيسمم قهيا حتى عدوها إلى الاستحسان قأوجيوا الرجم بشبود الزوايا ‏ 


دملم- المنخول - هم 


16ت 


وقاسرا غير الماع على الماع في الصوم في ايماب الكفارة م والخطآ 
في قتل الصيد على العمد في إيجاب الزاء » مع اشتصاص النص بالعمد . 
وقددار نزح ماء ابر عند ناته بثلاثين دلوا قياساً . 
لآ ولايتفعهم قولهم : إنا تلدنا الأرزاعي 0 . فإنهم / أبرا عن تتليد 
الصحاية في مسالل , فكرف كلدوهء ؟. 
وقدروا العفر عن ااتجاسة بريع الثرب , والمسح على الرأس بربعه . 
وقاسوا في [ الرخى '"'] في سائر التداسات على مقدار ما ءفي عنه » 
على محل الاجو رخصة . 
ققد [ خبطوا*؟ ] هذه الاصول 


ح بالا ستصان مع عغالت لاعقلء وأما اككفارات فقاسو! الافطار يلا كل #د] على الافطار 
بالوقاع » وقتل الصيد سيا ٠‏ على قنله عامدأ . وأما المقدرات فقد قامو! فيا أيشاي لي 
نقديراتمم في الدلو والبكر . حيث قالوا إذا مائت الدجاجة في البثر تنزح كذا ٠١‏ وفي الفأرة 
كذاء وليس هذا التقدير عن نس ولا اجاع ولا أثر ٠‏ فيتكون عن قياس » ولو صح في 
البعش أثر ما يزعمه القوم : فلا شك أن ذلك لم تسبح في جيع مسائليا فيتكوت القول بذلك 
في البعش الآخر قيا-) . رأما خش قبالةو| في الفياس ٠‏ فإن الاقتصار على الاحجار 
في الاستنساء من أظبر الرحش م حكو| بذلك في كل النجاات » رإنغر! فها إلإعاب 
إستعال الأحجار ؛ وقاسو| العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس بدي ترخيصه ؛ 
إذ ارخصة إعانة والمحصية غبر مباسة فا . إه 
( الابجاج بشرح التماج م/؟؟ الاسنوي على ااتباج مم » ) 

)١(‏ هو الإمام أبو تمرو عبد (لرحمن بن عرو م يحمد الأوزاعي . [مام أه لالشا؛ 
لم يكن بالشام أعم مزء ؛ كان يسكن بيروت » قال عنه مالك : إنه «صلح للامامة » لا كان 
يتحلى به .ن عدل عملا يحديث رسول الله على الله عليه و-ل « عدل ساعاخير من عبادة 
الف شبر » . ممع الزدري وعطاء ؛ وروى عنه الثوري وإبن المبارك ود سنة ثمانو انين 
وتوني سئة سبع وخخسين ومائة . ( وفيات الاعيان - البداية والتهايا ‏ تاريخ دول الاسلام - 
عرآة الإئات » مروج الذهب » العبر ؛ تهذيب التهذيب وقيرها ) . 

(؟) لى - الترحيش , 

(م) هن - . والأصل أهيطوا . 

1م - 


0 

إذا وردت تأعدة خارحة عن قان التراعد ' كالكتاية ل والإحارة 8 

قال قائلون : لايجري القياس لا في أصلما » ولا في فرعبا . 

وقاف آخرون : يمري في فروعرا » رلا بقاس عله أصل آخر . 

والغختار : أن إطلاق الأمرين سقيم 4 فإن القواعد وإن تابنت في 
خراصها ؛ دقد تلافى في أمرر حملة ؛ كلاحظة النكاج [ و" ] البيع 
والإحارة ف كر له معاوضة ء( وإن بادا ف مقمرده د فيمتئع الاعتار 
في القصود الذي فب الاين » لا فيا فيه التلاحظ [ والتتاسب 5 ] . 

ومثاله من الككتابة : أن أبا حدفة رحه الله يقد الشراء الفاسد 
على اللكتابة الفامدم , 

ولو اسئةام له استنباط معنى يهل الفاسد في مقصود الكتابة 
1 كصحيدة ا 014 ني عانه ١‏ أن كاعد الببسع بالنسبة إلى مصهه ف ١١د‏ ب 
مقصوده أخاص اكقاسد الكتابة ( فرستةيم هذا القياى 5 

إلا أنه لم بتمكن منه » فرد عليه قياسه » لتحكمه في قياس فاسد 
الع على فاسد الكتارة » مع تيابن [ مقصرديها ] 4) , 

وأما فروع الكنابة يحري فيا القاس > ولولاها لما السعتث 
قروعم! . 


. زلادة لا بد متا ليستفي الكلام . وليست في الأصل ولا‎ )١( 
والمنبت من ح.‎ ٠ في الأصل والتباين‎ )*( 

(>) في الأصل كصحيحيا ؛ والمثبت من < . 

()) في الأصل مقصودهما » والمثبت من ح . 


لاوم - 


مدأ 


٠ 


صل 


قال القاضي : من الأحكام مايعلل جمة بعل لا تطرد في التفاصيل 
وذكر ثلاثة أمثلة . 

اعرها : 

أنه قال : لايستقيم قرول ألي حليفة : إن رفع الدث لايعقل 
معتاه » فلا بقاس عله إزالة النداسة » لأن الغرض منه "© ممقول ©» 
وهر الوضاءة م فابذ!2؟؟ اختص بالاعضاء الادية غالبا » واكتفى في 
الناصية ؟' بالمسح » لأن الغالب عله الثر . 

ويشهد هذا إاء الشارع من قرله « ولكدن يريد لماطاهتر كم" (4ا 

ويدل عليه أن الإنان في حالاته , في ترددات لا توا 1؟! 
غبرات تاحقه , والشرع تحب مكارم الأخلاق » والتنقي عن الدنس 
والدرن من أحبا "2 , 

نعم 4 اختص / يحالة خروج الحدثك 2 فرقت وحريه غير معقول » 
كاختماص وضرب إزالة النداسة يوقت الملا , لا بعقل معئاه » ولكن 


() أي رفع الحدث , 

() فى حوهذا. 

(+) في في المناسبة , 

() الآية ه من سورة المائدة , 
)0 في - عن غيرات . 


(5) فيح من أحسها . 


عدون" - 


والثال الثالى : 

أن الشرع قدر الحدث مانعاً من الصلاة » وهو غير معقرل » ولككن 
بعد اعتقاده » يعقل كرون الوذوء رانعاً له» وإذا ارتفع فلا مائع من 
الملا إلى أن ايبعوة 0 

ول يغهم ذلك في المم » فإنه لا برفعه » وإما هر استباحة مع 
حدث © قحب أربت لمم عل صلاة 2 إذ قال رسرل ان علخ : 
) يها أدر كاني الصلاج تدمحمت وصلت )"1 

وقباسه يقنفي أن لا يتنفل به » لعدم الفرور. » فلعل ذلك من 
وقفات معافي الشرع ١‏ 

أو يقال : التوافل جبراري الفرائض » وقد خففه الششرع 2 حتى 
حور القعود فيه للذادر على القيام هما عليه 5 

فلا يلت به تغلظ أمرء » فان ذلك إضرار بالمسافر . 

الال انالتٌ : 

أن اد شيرع للزجر » وعقل على قياسه أصل تفرقة الشارع بين 
ما دون / النصاب » وبين النصاب 6 لأن النفوس لا تتحمل الأضرار ؟) 
لأجل مال تزر . 

ولككن لا بطرد في التفاصيل » لأن 9" قد يتشوق الشخص إلى ربع 
1 دثار افيد درن حة 3 

)000 الحديث أصله في الصحيحين ورواه أ#د بلاظ جملت لي الارض مسجدا 
وطوررأ » أينا ادر كتني الصلاة #سحت وصليت . 

(؟) فيح لاتس الاغرار . 

ف في ح إن قد يتشوق . 

()) زادة من ح, 


-4خ4- 


4 
ادب 


ولكنن لانظر اليه » وذلك لامخرم أصل المعنى المعقول . 

والربع وإن كان فليلا في الحمم العالة , فالغالب أنه “١‏ لا بيجم 
على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسهم » فككثر ''' ذلك عندهم . 

ووحة الإشكول , أنا ترى الروح تفك في مقابلة الميال على حبة » 
وللككن ذلك ما لارادع منه في [ الطبع ]9 بحيت يعظم وقعه , 
فا دام المرء مواطا على هتك الحرمة » كان مدفرعاً عن هتكه لا كوزن 
الملل » وههنا يجب [ يسرقة ]'1' المال عند اقتحام الغرر . 

وقال<"! القاضي : فاكان ا بلق به الفرق بين قليل المر و اكثيره 
[ انفرة ] "١‏ الطبع عن قله . 

فلمل هذا من وقفات عل السرع 'ها 

والعلل الكابة قد يفرض وقوفها يال مقطورع به » وإن كان لابرد 
يغلبات الظئرن . 

ولعل ااعتى فيه أن قليل ار يدعو إلى كثيره » والقدر المسكر 
لا ينضط مع تقارت الطباع ؛ قدسم الياب حدما . 


() في-أن. 

(5) فيح فيكير , 

(+) في الأصل الطمع . والمثبت من ح. 
(4؛) في الأصل مرقة . والمثدت من ح. 
(ه) في ح نال بدون واو . 

(د) فىي حدوكان. 

(؟) في الأصل كندرة . والمثبت من ح . 
(4) في ح الشارع , 


33 


| قال القاضي : وإن عقلنا الفرق بين القليل والكثير ء قلا يقاس سم واب 
به في هذا التقدير غيره » رداً على .الك , حيث قال يغاظ اليمين في 
عقايم من المال » وقدره بنصاب الرقة , لأنه لا يتقدح معتى عسل 
في التقدير به . 


واهسئك يشمه” الاعان بالعرقة ؛ غير منقداح, . 


زوم 


5 
الريك | و اشر ]| 


وقنه أدبءة فصول 5 


يبان امع ببن هلين متظاشرئين على على و'مر 
وقك مبعه القاضي : 
سكا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم بشقل عنهم ذلك , 
واعتصاماً باماع القباسيين على إتحاد عة الربا » مع إمكان المع . 


وقال : إذا صادفنا مله متصرماً عليا من حبة الشارع » فيغلب على 
الظن أنه المناط على المصرص »؛ وإن زلين تعلق بغيره معه لذ كرء' الشارع” 


وقو تولى يانه . 


)١(‏ زادة من ح, 


(؟) لعل الصواب فها « لو » بدل « إت  »‏ 


4 سس 


وكذا لو أجمعت الأمة على التعليل به » واقتصروا عله » إِذ بعد 
أن يذهل أهل” الاجماع عن ع2 صححة 2 مم طُدن يحنوم » 

وإن «حمنا عله | واستنطناه نما هو أجلى تقدم على الآخر لاحالة . 

واغُتار ''' أن الملل قد تزدحم على 2 واحد 

ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في استوارمم كانت تتشعب أراؤثم 
إلى «صالم متظاهرة 2 ولا يشتغلون بالترجيم . 


ومألة الربا » لسث معلة عندنا » ولا هي جمع علا » ولكن كل 
اعتقد أن عل خصمه باطاة لا تتقل 0 ولذلك ل يحمدرا 6 وعسالك 
العر جح أيا باط عندلا , 


وما ذكره من نص الشارع ' أو الاأجماع ف لاتكره أرن ذلك 
ينام خبالا » ولكين لا بعد في و كول الشارع الباق إلى استنباط 
[ الآغة" ] » واستغتى أهل الاجاع باحدى العلتين عن الأخرى . 
وقوله : إذا لاح أحدهما ينغي أن يقدم . 


)١(‏ دهذا هو رأي ارور في جواز تعايل الحم الواحد بعلتين ٠»‏ وجوزه ابن 
فورك والإمام الرازي في العلة للنصوصة دوت الستثبطة ؛ ومنعه إمام الحرمين شرهما 
مطلقا مع تجريزه عمقلا » وفل كور في التعاقب دون المعية ٠‏ وإختار ابن السبكي القطم 
بامتناعه متلا مطلقاً للزوم اغغال من وقوعه كجمع النقيضين ودافع عن هذا الرأي بما 
يزيد عن المثة صاححة . في حكتابه رقع الماجب عن أبن الماجب فليرجع آليه من شاء 
؟إق 4١ء‏ غطوط . وأطلق الغزالي في المستصفى في مقدمة المسألة الجراز 15/9 وعذا 
الذي ذكره الذزالي عن القاغي قد نقل ابن السبككي عنه خلافه قال في رفع الحاجب: في 
المسألة مذاهب أددها الجواز مطلقا والوقوع وهو رأي الجاهير متم القاغي ؟ تمن عليه 
في التقريب وفي معختصرء أيضا م ندل عن البرعان لإمام الحرمين أن للقاضي صدر]ً إلى 
حوازه» في المنصرصة دوث المستتيطة .م قال:نحصلنا على ثلالة آراء منقر لتعن القاضي. 

(؟) من ح . والأصل الأمة . 


0 


هدب 


أ 


قلنا : لارى بعداً فى اعتقاد بوت المسألة يحديث وقاس » وإن 
تفاوتت عراتما ٠.‏ 

وإذا تعارضت المصالم من غير روجع ولا وحسه لاقضاء بتسافط,م-ا 
وإطحاق الحم انفد لابعلل » ولدس بعضبا / أولى من بءض »2 ولا بعد 
في أن بح الشارع يحم واحد لأجل مصلدتين . 

ولا يازم على هذا أن يصحم '' قزل القائل : من » قصار م لو 


نصارت2"7 


٠س‏ وبال *'' » أو معتدة » فصاوت كالءتدة اليائة » أو انتى 
كالانثى الصغيرة » فبذًا باطل قطعا ء لأن العال #تاج إلى أن بصرم 
- علة أخرى إلى عت , لو ألغاها ؛ لكان قاساً على نفس المألة » 
فاتكن الم الامعة بحيث لو وقع الذهرل عن الثائة لصم اجمع . 


قال القاضي : وقدرل؛ الثاذعي رضى ان عنه في عزاء الأسلد : 


حيران لا يم#زى بقمة » ولا مثل ؛ فلا يمزى (44) كلفواسق الس 2 
:باطل ء لأن معناء : أن مالا يجزى لا يحزى . 


وهذا١)‏ اءت_دلال نفس الميم ء( وهو مطالب لصت الدايل 


على تفي القمان على الوجه الذي ذكروه » ولي فيه مايدل عله . 


(1) في خيصح . 
(؟) في -أر إل . 
(+) ساقطة من ح . 
(؛) في الأصل و - لا يحرىء بقيمة » ولا مثل » فلا يحزي , 
(ه) في ح.غبو. 


ووم 


القصي | لشاف 
ف 


يبان مرائب التركبب 


وهو منقسم إلى التركيب في الأمل | والى التركيب في الوصف. 181ب 
قأما القركيب في الاصل فن أبعد أبوابه قرل أصحابنا : أنثى فلا توج 
نفسبا » كنت حمس عشرة سلة , 

وهو باطل . 

إذ للائل أن يقرل ''' : إن كانت هي فى عم اث كبيرة 4 فقد 
قت على نفس المألة» وإن كانت صغيرة ؛ صرت كن قال : مس »م 
فصار كم لو مس وبال . 

وأقرب منه قلا قرهم في البككر البالغ ''' : لم تمارس الرجالء 
تأحير ")ا كلت خمى عشرة سلة , 

فإن جبة الفاد تتحد فه , 

إذ لو قدرت صغيرة © فالصمغر لبى مستقلا عند الشافعي رضي أل 
عنه بافادة الإجبار » بدلل الثبب المغيرة » فإنا لاتجير . 


. في - إة السائل يقول‎ )١( 
. (؟) في - البالغا‎ 
, (ع) في - فلا تبر‎ 


ووم 


والتركيب في الوصف أبعدم . 

كقرلنا في قتل المسلم بالذمي : لر قتل "١‏ بالثقل لم" يقل » 
فكذا بالسف . 

1 /إووحه بعده : أن النظر في الآلة لا يدل على معنى المكافاً: » وهر 

المقصوه لى المسألةا, 

وأفربه قرلنا في اندراج الثار غير المؤبرة تحث مطاق العقد ؛ مايندرج 
تحث استحقاق الشفيع ؛ يندرج تحت مطلق العقد . 

ووجه قربه : أنه بشير إلى الجزيئة المؤثرة في الاندراج . إلا 
أنهم بقرلون : تخلينا الفرار سب لائبات الشفعة في ااار للا تتفى 
الداخة ء لذلك طردنا في الؤذيرة (؟!؟ , 

فإن صح هل الذرار ؛ بطل التعلل . 


وإن بطل المرار ؛ لم نقض باندراجه تحت الشفعة . 


. فى سقتله‎ )١( 
(؟) فى -لايعتل,‎ 
. (ع) في - بالسألة‎ 
, في - الؤير‎ ):( 
ووم‎ 


زكر ضابط''' ارول فير 


قال الأستاذ أبو اسحق في جماعة : إن الثر كيب صحيح » وغلا حتى 
قدمه على غير المر كب »2 لأنه أبعد عن الاعتراضات . 

ومنهم رجح عيرم . 

ومهم من سوكى , 

قال ''' القاضي أبو بكر : التركيب باطل . 

واستدل الاستاذ : بأن الغرض في المناظرة النذبيق على الحصم » 
وتنقم الخاطر 5 الشكلات , والئر كيب أقوى في تحمل الغرض ٠.‏ 

عم + لاينول .عله في الأجياك +. “كناففة احبر تساك ينا في 
المناظرة دون الغتوى ٠‏ 

و كت 
باثباته » وإن عجز فبر باطل » لا لأجل الث ركيب . 


6ب 


)١(‏ ساقطة من ح, 
6 في ح وقال القاضي . 


الإو 


دآ 


واقُتار : أن الثر كيب باطل » لأنه فن من القباس لم ينقل من6) 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا كنوا يفهمونه '' » وأحدث ملذ حمين 
سنة » ولو كان قياس محا لتنه له الأولون » وهر في رمم ادال 
روي عن متصرد المأله » فإن سنك اللوغ, وسيبه لا يشو نظرا في 
سلب عبارة المرأة ؛ ولس من فروع هذء المألة . 

وتشيمته” »فى تمسك بأمر ظاهر 2 لا في محل ا-ؤال . 

والمناقفة قد لايرى التسك ا فيا قاله التافي أبر بكر ء وان 
رأيناها » في مورطة اخصم في فقه المسأله » والتر كيب عخرج لماءتها 9 . 

وما ذكره من أن عل الاصل أبدأ هر عتلف "2*4 وهر متمكن 
من إثاته » فلم ثرداء ككرن العة عتلقاً فيها » ولكنه خروج عن 
المسألة . 

ولو تمكمن من إثبات علة الأمل باغاله 4 فقد استثنى عن الأصل 
وصار متدلا » ويطل تر كيه . 

وقوله إن الغرض تنقس”"ا) الخاطر ٠.‏ 

قلنا : نعم » في المآلة » لا في | هرسات لاتعلق لا بالسألة . 


(0) فيحمن. 
(؟) في ح وكاتوا لا يقبمونا . 
(؟) في عنه . 
(4؛) في حفيه. 
(0) لي ح تنقييح منه الخحاطر . 


ساؤوومتبت 


القصي[الرااع 
قَ 


3 


التعرير 


والقائلون باائر كيب اعتقدوا التعدية -ؤالا صحداأ على المر كباء 

وصورته : أن يقول السائن - عن قول الشائمي لل رفي الله 
عله : انتى فلا يروج هلها كينت خمس عشيرة سلة ل : إفي استدطت 
من الاصدل الدغر ©» فعديت “١‏ إلى ملع سائر التمرفات » فعارض 
ما استئيطه من الأترئة » وبتوي فيه الأندام . 

وكذلك إذا قال : أنثى لم ارس الرجال فاجير صكيبنت خسن 
وشرة سنة » في مسألة إجبار الكر » فقول : أنا استلطت الصغر 
وطردته في الثيب الصغيرة . 

وزممرا أن هذه التعدية أقرى » لأن الصغر عند الشاقعي قط لايكون 
علة الإجار , بدلل الب الصغيرة » فلا يتكنه القرل يه . 

واقتار : أن -ؤال التعدية باطل بعد قبول المر كب ء لأن المعال 
يقول : إن ل تسلم لي كرن الأنرئة عة ؛ فاتْبِتُ وعليك إبطاله » وإن 
حلت ؛ فلا تعد '' كامتشاط المجيرة . 


, في < على قول القفوي رضي الك عنه‎ )١( 
. )»ع في + وعدشه‎ 
. من ؛ والأصل تعيده‎ )+( 
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عردب أو يسم الممثول له وجود الصغر جدلا في مسألة ناح بلا ولي » 
واكوته علة » ويقرل : لحمع بين العاتين » ويسم وحوده في مسألة 
إجار البكر وإن لم يعلل ب» 2 فلا يفته التعليل يه . 
وأما المر كب | الرمف '' ] زبجمرا أن التعدية علة في القبرل » 
والرد ميتي على قبول الفرق بين الوصف رالمج ورده »> كفرق السائل 
بين الطلاق والظبار » إذا قال المعلل من صم طلاقه صم ظهاره » 
كالسم . 
واغتاد : أن التعدية لاتره على تركب «' الرصف © إذ من 
شرورته أن بقع ال ركيب من 
فيقول : من لايقتل إذا قنل بالثتل ؛ فكذا بالف »> فلا يمكنه 
إبراز معنى من القتل بالماقل في معارضته . 
دول ' يتعرص للهدءئى » ولا يمكئه المعارمة م آخر . 
تعم » لو قال ذلك لل في الآلة ؛ فبهذا بيان منه روج المثول 
عن مقصرد المأل » وهر واقع »2 ولس ذلك من التعدية في ثيء 


6 5 
وااله للم 3 
1 


ا ا 3ت 1ك 
)١(‏ من ح . والأصل للوصف . 
() في ح تركياء, 


2 1 


الباسسبب اشر 
ف 
ابرءراضّان 
وهي تنقسم إلى صحيح وفاسد . 
المحيح منه كانية أنواع . 
النوع ابرول في الماع : 
وذلك إذا ترجه على وصف / التعليل » لزم المسلل إثياتها , 


ويترحه على الاصل من أربعة أوحه . 
أن 1 م 31 ماله 
0 َُ 2 


1 ١ لاه‎ 


أو ينع كون عاذ كره علة » يعد ماسم أصل التعليل ٠‏ 

أو ينع وجره مالصبه عق . 

أو بع المج 3 

وبكعفي لاعلل بيان معنى عل حم في الامل » فبندقع به جيعبا » 
ويثست أكوته شاد وذ العلة » وعليه يترتب 38 إذا نيت إغالته ٠‏ 

وله ااثقل إلى الأصل إذا منع » أو إفتتاح الكلام فيه ابتداء إذا 
ترقع النع . 

وليس ل نصب الدليل على ثقض يورده إذا مئع . 


اموت اانخرل- ؟؟ 


والفرق » أن ذلك خروج من المألة » !د قد يررد مألة من 
النكاح نقضاً على مألة في الكتاية ٠.‏ 

وإما إئات الأمل إذا منع انهاض الائات في الفرع تحققا . 

ولس لدائل أن يذل على المنمع » مخلات المسثرل , للأعر ادلي ء 
وهر أن المدثول لم يتطترق' أن يعترض عله ٠‏ 

فإن دل ثلا يصق اليه © لأنه لم سألتء. 

وقال الاستاذ : المنع ليس باعتراض » لأن إثباله يكن له-ارل . 

بداب وفال القافي : هر اعتراض ١‏ » وارلا رعسم ادال 3 بأنقطاء» » 

فإته إذا قاس على أصل ممنوع م فكأنه عامل" يمد في السألة . 

ولكين الرجوع الى الرممم, 2 ولرلاه لساغ لااثل ابتمداء إرطال''' 
فتوى المتدل . 

ولككن لاا بد من اتباع الرمم انقبط العلا ,» ويتميز السائل 
عن المثول . ١‏ 

الشرخ الثاني الشرل اريو” 5 

من الاعتراضات اي ينقطع المسثول فعا » وبطل به مقصرده ؛ وقد 
قل : لا يمى اعترافا , لأنه مطابفة للع ء والخحلاف عائد الى عبارة . 

:ولا يتأتى القرل بالوجب مع الامريح الحم الذى فيه التزاع » 
فإن فيه رفعا للخلاف , وإنا يترجه إذا أجل الحم » وقال : كان كذا 


)١(‏ وهو تسلم الدليل الذي !ذه للستدل على وحه لا بازم منه تسلم الحكم! اتنازع 
فيه » وقد وقع في الكتاب العزيز . في قرل تعال« لَيكخدر_ حجن الأمّر' مرثبا الأفال" ) 
تورث اليز"ة* ولر”سُوله » أي صبحبح ما يقولون من أن الأعز يخرج الألال » 
والنزاع باق » فإن المزة لله وارسوله » الل ورسوله يخرجاتم . 


4١,8 - 


فجاز أن بكرن كذ'26 فقرل هرجبه في بعض الصور » أو يتعرض 
لنفي [ علة'"' ] الأمم . 

فتقول : هاء طاهر » شالطه طاهر ء فالخالطة لا ونع جواز التوفىء» 
كا لو خالطه التراب . 

فقول : أفرل برجه » إذ الل 'طة لا بنع ؛ فينقطع المثول . 

فلو قال : مع التغير » فكذ! نقول بالموجب . 

فلو قال : منع مع التغير والاستغناء » ينيغي أن لا بنع » لا يقال 
رجه » ولكن لا ند | اصلا نقس عله » وهذا من الزم أنراعه . 

والذي دونه »عا يخاص عنه بغيير عبارة » كقرلنا : المئرن في أحد 
الواطئين''' لا يدرأ اد , كاطتون فيا . 

فقول : الرن لا يدرؤء » إذ الدافع خروجيا عن كرنها مكنة 
من الزنا . 

فلو قال: ينغي أن لا يكرن صبيا . 

قال قائلون : يكني أن يعدا إلى لفظ الي [نترل ]: ل 
بكرن انون سبأ نيه ء فإن ما ذكرء أنشاً مثارة الطنون . 

وزعم آخرون : أن السبب بعنى العلة ؛ فلا غنية فيه , واطلاف فيه 
قريب المداراك . 


)١(‏ كلو فال الشافعي في الملتجى» إلى الحرم : وجد سيب جواز اسئينامالقصاس» 
فكان استيهاؤ جائز] ؛ فقال الخصم ؛ أقول وجب هذا الدليل ؛ إن استيفاء القصاس 
عندي جائز » وإ التذاع في جواز متاك حرمة الحرم ( الأمدي ؛إمه ) . 

() عن ه. والأمل لنني علمة . 

(؟) من حء والآصل اارطئن , 

(4) من ح . والأصل فيتتزل , 


حورن 3 


مهلأ 


وإما ظير العدول الى افاظ اليب إذا تكن المثول من يات 
انمحصار اسم في هذا السبب على الخصوص , عتى لو قدر اقتصار ألي 
حضفة في ذلك على المنون دون تنزل الصى واأرس'6" منزائه*"' ؛ لكان 
لذظ اليب أذوى ق درء» هذا السؤال 7 

فبدذه مراتب ثلاثة في القرل بالموحب . 


انوع اناا : النقض : 
ومعناه : ايداء العمل مع تحاف الحس 1 
ولا يبورد على العلة الحم ( فانها باطلة لإحالها ل لا يعترضص عابها ق 
[ بل بستفسر عنها'"! ] 2 ومع الاستفسار [ طلب!؟' ]| "كشف جما استبهم 
/لاه١‏ اب على السائل | لتمرر قيمةه 5 
وقد انقدم الناس في النتض على ثلاثة مذاهب . 0 
فقال قائلون : لس ذلك باعتراض » فارى العلل قابلة للتخصص 
بحل اطراده : 
وملع آخرون التخصميص إطلاقا . 
وقسلك المانعون من التخصيص بثلاثة أمرر . 
(1) أي فى غير مسألة الزن ؛ وإلا فلا مئاسية بين الحد والحرس في الزة . 
() في - متزك , 
(+) هذه زيادة لا بد مها من أجل أن يستقي الكلام , لأنه لا ممنى لكلامه بدونا » 
فقد ذكر معنى الاستفسار دون أية مناسبة ء فكان لا بد عن هذه الريادة ليتناسب الكلام» 
والاستسار : هو من أحد الاعتراشات الق, ترد على الفياس ذكره الأمديوابنالحاجب 
فقالا الاعتراض الارل الاستفسار . 
)غ) عذه أيضا زبادة من قبلي ليست في الاصل ولاح . 
1٠4سه‏ 


احدها : أن تالرا ؛ الأدلة الحقلية تطرد » فكذا الشرعة . 

وهذا فاسد . 

فانبا''' نوجب مدلولاتم! لذواتها وأعبانما , وهذه'"' أمارة » لا يعدا في 
تخصيصا قصور » لا مائع من طردها ٠‏ 

ثائها : أن ذلك إلى تعافؤ الأدلة » فيقول أحد الأصمين : مائع » 
فتزال به الاجاسة » كاماه » ويقول الآخر : مائع » فلا تزال به النحاسة» 
كالمر والاين » وكل لا يقبل النقض تخصصاً لعلته . 

وهذا عندنا قاسد , 

لكري) طرديئ ء ولا يقع التعارض قط في مخلين على هذا الرجه » 
وإن اتفق ؛ «الترجيح كن ء ولا بؤدي الى التكافؤ أصلا . 

ثالثها : قال الاستاذ : بقال لاعال : إن زعت أنك أئنت بعة 
عامة ؛ فقد حكذيت ؛ وإن / أتنت بع خاصة ؛ فلا حاجة الى 
التخصيص . 

وهذا تلفق عبارة » لا خير فيه . 

زذ له أن يدول كنت أطن حمرمه 4 والآن إذ منع مانع 4؛ فألتزم 
طرده حيبث لا مائع : 

والخصصة كوا أبضاه'' بثلاثة أمور . 

أمرها : 

أنه لو خصص الدد بالائفاق بالزمان ؛ جاز , فككذا بالمسائل » فان 


. أي العلل العقلة‎ )١( 
. (؟) أي العلل الشرعية وراجع ص 7م لترى تقيق العة عند الفزالي‎ 
1 . ع في ل أيضا مسكوا‎ 


اوه سه 


لا 


5ب 


من قال : مشتد ماكر 2 تنتقض عك بار في ابتداء الاملام » ثم 
مخصضه هذا الزمان . 

وهذا فاسد , 

قٍ او 
تدل لذانا , وإها تدل لظننا أنا متصوبة » ولم بنصبا الشارع في ابتداء 
الاسلام » فَإذا نصها الى وضعه العموم . 
الميا : 
أن ممرم رسرل اله وَل مخصص , فكذا ممرم عل المعلل . 


وهذا فاسد . 


فإن استعاب الأزمتة ؛ لا بشترط في الملل الشسرعية »2 وهي لا 


فان العام عندنأ لا #مص » دل ثتين خمرصه في رضعه » واها لم 
نفيمه حتى نتبينه لقريئة0© ع كيف ؟ وقد قيل: إن الباق من سموم 


وقال / القافى : بقى عازأ » وهذا لا يحتمل من المعلل . 

ثاشيا : 
ففبم من قريئة قوله انه لا ينغي طره المة إلا إذا اطرد رم يمع عنه 
مانع ه كلذي قزل : المتردى من سطع مقطه الارص » بثيم مله غند 
الإطلاق » إذا ل يختطفه علاطف . 


-5ي عه 


وانختارا"“ : 

أن مسألة النقض »2 إن انتقدح فيه فرق مخيل ؛ فبى ميطل » فإنه مشعر 
بإقتصار المعادل على ندف الع ء وحقه أن يأفي بتاما إذا طولب 
بإبداء العلة . 


ولو كان متاثتى عن ااقياس ٠‏ وكان من مناقضات ا صم » فالعلة تبطل 
أيذأ » إذ حقه أن يطرد [ ولا" ] مائع . 

رإن كان مسنثنى بنص » أو إجماع » فالذي رآء القامي : أن هذا 
عد فيه ء إِذْ يكن أن يقال : غلة الظن متبع » إلا إذا ملع نص 
يقدم عليه » ويمكين أن بقال : طبع العلة العهرم » فَإذًا ا يعم ؛ دل 
ذلك على بطلاله . 

وهذا الفن من القاس عنده باطل ء لا لانتقاضه , ولكنه يقرل : 
ما لا قاطع في قيرله ؛ بر محكدرم ببطلائه قطعا . 

وعندنا : أن هذا القاس باطل في جوهره ©» وإن كنا لاترى جعل 
عدم القاطع على القبرل | قاطعا في البطلان , 

ولكن هذه العة إها ينص المعلل ظاناً أنه( 0 ب الشارع مقاصراً 
على غاية الظن فها . 

وإذا راينا الشرع ب: ينفي اطي مع وجودها » كيف يغلب على ظتنا 
كونا عل ؟! 

وكيف يظن برسول الله أن يأتي بالتناقض المتدابر في نفسه ؟ 


لل راجع تدصيل القول في النقس وأغتار فها مند المرور في فرادح الملا في 
جع الجرامع ؛ والاحكم » وابن الحاجب و غيرها من كنب الأصول . 

(؛) في الامل و ح فلا , والصواب ما ألبته . 

(ع) في الامل و - ينصبه ظانا أنه » والصواب ما أثبته . 


- لاط.4 > 


دأ 


وإذا بطل غلة الظن ؛ فلا مستنرا" , 

فان زعم المحتهد : أن طني ورا بافي في هذء المأ . 

فقال له : إن تدبرت استثننت انتفاء الظن عند الانتقاض , 

والفاصلون بين علتنا وبين عل الشارع ؛ يفرقون » بأن لد أن يمع 
ولس لنا ذلك , فلا بعد في ف التخصيص الى علته , 


واتتاد : أن التخميص لا يتطرق الى جرهر علنه » فإنه من أعم 
المع 0 أعني صيغة!"! التعلدل » ولا بظن برهول ال يه أن ولصب 


الثشي ٠‏ عم عُ يلقي 6 مع وعوذه مهن غير اميه 2 

00 هذا الذي ذهب اليه الفزالي هنا . غبر الذي ذهب اليه في المستصنى ؛ فقد 
نسل أللول في النفض فيه فقال : وسبيل كدف انقطاء عزالحق أن تدرل : لف الم 
.عن الملا يعرض على ثلائة وجوه الاول : أن يعرض في صوب بجر يان العلة ما بنع من 
اطر ادها وهر الذي وى نقفا ؛ وهو يتقسم إلى ما يل أن ورت مستنى عن الفياس و إل 
مالا مظير ذلك منه , 

فا ظبر أنه ورد مستئنى عن القباس مع استيقاء القياس ؛ فلا يرد نقشاءل القياس ؛ 
ولا بعسد العلة ؛ بل يخصصما يا وراه استثنى » فتكوت علة فى غبر تمل الاستئناء , 

ولا فرق بين أن يرد ذلك على هة مقطوعة أو مظنونا إء . ثم ذسور لذلك أمثة 
( المستصفى ؟(مه ) , 

م قال بعد قليل : فإن قبل : فقد ذكرج أن النقش إذا ورد على صوب جريان 
العلا ؛ وكان مسئئفى عن القياس ؛ لم يقبل ء في يعرف الاستثناء وما من مسال يرد عليه 
نقض ؛ ألا رعو يدعي ذلك , قلنا الخ ... ( الستصفى ؟لمة). 

ولال في مكان آخر : وعلى اغملة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص ألدلة واستلناء 
صورة حم عنها » ولككن إذا م يصرح واحتمل تفي الحم مع وجود الملا احتمل أن 
يكوث لفساد العلة ؛ واحثمل أن يكون لتخصيس الملة ( ااستصفى كلغة). 

فراجع الستصنى من سن م٠‏ - +4 بج لتقف فيه على الوجوء الثلاثة لني ذعكرها 
الغزالي في تخلف الحم عن الملة ونفصيلبا . 

(؟) في ح صف . 


2 0 


نعم بتطرق إلى عد كلام » قخصمص بيعض الممال , بدليل قرله 
تعالى : ( والسارق” والسارقة1' ) » دقوله تعالى : (الزثانية والزكافي51), 
فِذكر الحل دون الءن , 

| وفانئدة الخلاف : أن من ملع التخميص ؛ لا يجوز أسلآا تطرقه 
إلى ما نص الشارع على التعليل به » وإن أوما اليه يتبين أن ذلك لم 
يكن إئاه على لعليل [ بودودا" ] التخمرص . 

والحرز لتخصرص يقرل : نيقي ذلك في عله . 


ل دقع انفش 

إذا قال المعلل : باع الطعام بالطعام متفاملا ؛ فلا يحوز + قياساً 
الفرجل على البر" . 

فقيل : ينتقض ببيع البر بالشعير . 

ناك الماليوث” + يفيه أنك يفول + سيخة الل فشيق لجنس 
والجنسين » وأنا إها عنيت الجنس الراحد » واللفظ صاام له . 

وهذا لس بدافع , فإنه آخل يأحد ومني الخ , أو [ بمل 40 ] 
الع , فلا بد من ذ كرم . 

. الأبا م+ من سورة الائدة‎ )١( 

(؟) الآيا ؟ من سورة النور . 


(؟) في الأصل و ح على تيل بورد » ولا ممى له . فالصواب ما أت . 
)00( في الأصل أر بمخيل ٠‏ والمثبت من ح , 


> 5. )ده 


اما 


ولا يغته التفسير مالم يصرح يه . 

نعم ؛ لر ذل : متولد من مال الزكاة وغيره ء فلا زكاة فبه . 

فقمل : بطل المتولد من المعلوفة رالسائة . 

فهذا لس بتنقض » فإنه فهم من قرينة حاله قطءأ ؛ قصده التعريض 
لاجنس © لا الترع , 


فو 


صل 


قال الجدئيون : إن الكسر ١‏ سؤال لازم » ويقارق النقض ع 
فانه 57 على إخالة العلة 6 لا على عبار ما اع والنقس و على العيارة 1 
تدرأ / وعلندنا . لامعتى لكر فإن كل عبارة لا إغالة [ فيا" ] 
أي ل طرد (4)) 1 عحذرف , والوارد على الإخالة نقض » والواره على 
أحد الوصفين ؛ منع كرنها يلين فهر باطل لا يقبل . 
نعم ؛ تردد القافي في أن امعلل هل برغ له الاءتراز عن المآلة 
المستثناة عن القباءس بطرد 0 أم لا 9 


(:) الكسر: هر تخلف الحم الملكل, عن ممنى ألملة » وهو الكنة المقصودة من 
لمكم , عذاهو تعر يف الآمدي واين الحاجب للكمر ء وهو موائق لا قاله الفزالي هنا » 
إلا أن الرازي والبيضاوي قد عرفا الحكسر بأنه عدم تأثير أحد جزأي العله ؛ ونقش 
الآخر . وه ذا الذي عاء الرازي كسر أعاء الآمدي واين الاجب النقش المكسور ‏ 
وجرى ابن السبككي في جع الطوامع على طريقة الرازي . 

(+) في الأصل و لا على عبارته . والمثيت هو الصواب . 

(+) في الأمل و ح فيه . والمثبث هو الصواب . 

(؛) عن ح . والأصل مطرد . 

م41 


وقال : محتمل أن بتال : لايحتاج اله أصلا > فإنه لس بنقض » 
ولو فعله ؛ استبان به تنم» له » وكان أحسن . 

وقد ينا أن الع منتقضة به » فلا يذنى الاحتراز بالطره . 

ا أراي . 

نوع لايع : 

ابا عرصم الذاثير في وصف العل اما في الشرع ؛ أو في ارصل . 

وحاصللء : بان درت المج مع انثفاء المع 0 على تقيص ما 
ذكرناء''' فى النقض . 

ومار هذا السؤال اشتراط المككس'" فى التعاول » وقد اختلقوا قنه . 

فقال قائلون : لا يعتير » ل في الأدلة المقلية » إذ الأحكام تدل 
على الحم وروحرده » وعدمه!"' لا يدل على حبل [ وعدمه!؟' ] 0 ولأن 
المكس فيا قاك القامي ء لا معثى له إلا اثثفاء فى مساألة أخرى [ 


عند عدم الل ع و يازم من حعل النيء أمارة ؛ أن [ يجعل؛*) ] عدمه 
أمارة لنقضه » فإن نفي ألءة مسألة يطلب ها عد م لهذه المسألة » ذل 
تكرن الع مشروطة بما. 


وقال آخرون : إن المكس ممتير سي في العلة العقلية » أعني العم 


(1) في +<ذكرة. 7 

)0 المكس هو : أتتقاء الحم عتد انتفاء الملة » قال الأمدي : اختادوا لي اشتراط 
المكس في الملل الشرعية ؛ فأئبته قوم ونفاه أصحايتا أه. والمكس يتعمل في هدة 
اصطلاحات راجع ( الاحكم ١5+‏ ؟ - المستصفى ؟/ة ) لتشطلع على التقصيل . 

096 في الأصل و - وعدمه والمثبت هو الصواب . 

()) عن س.. والأصل وهده . 


)0( من ل . والاصل يجملوا . 
11. 


اكاب 


والعالمة , ولأن العمل لني هي مناط المج ؛ ينغي أن يزيد وحوده 
على عدمه » فإذا عم الحج وجرده وعدمه ؛ فلا أثر له . 

واتاد علدنا : أن الملة إن تعددت ؛ فلا يطالب بالمكس ء فإنا 
تجرز ازدحام العلل على - واحد ء قلا مطمع في المكن معه . 

و كذا إذا استند المج الى حديت عام [:*""] قياس , فقد لا 
يطرد القياس ونطرد الحديث , فلا يطلب المكس , 

وإذا اهحدت الحلة ؛ فلا بد من عكسبا » فائه مثاط المج ولا 
مطمع في اعتقاد ثروت ال دون مستئدء , 
| مخلاف وجرد المج » دان اعتفاده مع عدم الفعل غير مستحيل » 

فلذلك لم يتعكس . 

فكأنا ثقرل شرط الملة الانداس , إلا إذا منع مانع » ولكن 
كل معلل ماتزما له لو تمككن ؛ فإن المكس من طباع العلة ء فان كل علة 
أخالت حكيا ؛ أغال ١‏ عدمما عدم 3 1 

وهذا قال الاستاذ : يكفيه الانمكاس في مألة واحدة. 

وشنع القافي عليه فقال : المسألة الواحدة كاتر المسالل , زلا 
بشترط العتكس فها . 

وحن نقول : الردة » والعدة » والدض » والإحرام ء إذا ازدحمت في 
امرأة ؛ فالحم معلل بالكل , ٠‏ 

ولكن كل واحدة في حم التمكس » وإن لم بين أثرها . 

فاذا زالك الردة » زال تحريها . 

واكذا العد: , 

فكأن التحريم متعدد بتعدد العلة . 

. من س » والأصل أو قياس‎ )١( 


0ت 


0 
تسلا ال 
إذا زاد المعلل وصفا إستقل الم في الأصل دونه » ولكن وام به 
درء النقض » فهو مطرح إذا لم بين كرته علة في الأصل . 
يستقل في الفرع [ إلا مع" ] غيرء . 
كقرله : أمة كائرة » فصارت''' كالجوسية . 
فبذا قاسد ., 
لأن الرق سافط في الجرسة بالانفاق » لسن يتقل عل بالاجماع 
حق يخداج على امع بين العلل » نيكون كقوله: مس © فصار ل لر 
من وبال ل 
فالحر'م في الأصل هر التمجس » وهر معدوم في الفرع . 
| قال القاضي : لعل طريق إثباته أن يقال : خصوص التيجن 
على انفراده علة » رسمرم الكفر مع الرق علة أخرى © فهو ححكم 
معلل بعلتين . 
وهذا أيضأ لا يكفي »2 وإن جموم الكفر لا يزيد على نفس التمجس 
رخموصه . فباتحل أن يكرن الشيء علة على استقلاله » ثم بنتصب علة 


مع غيره . 
دليس من عدم التأثير ما إذا قال الملل : مشتد مسكر , 
فحرم كالخر . 


فقيل ل : المتة تحرم ولس مشتد مسكر , 
فان هذا طلب العمكس في قاعدة أخرى , 


-179 )سه 


ابي 


وليس يازم المعلل اتفاقاً أن بضبط مدارك الاحريم في جل اللحرمات . 
20 اقاسى 0 القنى"" : 

وهو ينقسم إلى مصرح 2 والى «بهم . 

أما المصرح به فثاله قرام : عضر من أعضاء الطبارة » فلا يكتقى 
في وظلفته ها ينطاق عله الاسم , كائر الاعضاء . 

[ ختال"] في معارفته قرلنا : عضر من أعضاء الطبارة 2 فلا 
يتقدر بالريع . 

وقد اختلفوا في قبوله . 

فقال الغققون : هر بردرد ء فان لم [ تقلب'"' ] عليه اله في 
[ عين'» ] 398 المنصرب له » وعدل الى عحكم آخر »2 ولا يتدرر 
التلب إلا كذيك , 


ولس بعارضه » فان شبرط المعارضة التعارض في نفس اميم ؛ 


)00 قال ابن اليك في جمع اجو امع 1/5 القاب : وهو دعوى أن ما استدل 
به في ااسألة على ذلك الوجه » عليه ٠‏ لاله » إن صح ٠‏ ومن م أمكن ممه تسل سرحت . 
م قال : وعلى الغتار فبو مقبول . م قال : وهو قسمان الآرل لتصحدح مذهب المعترض 
في المسألة إما مع ابطال مذهب المدتدل صريا ٠‏ أو لا ؛ والثالي لإبطال مذهب !استدل 
بالصراحة اه . 

(؟) هذه الزيادة من هاءش الأصل ؛ وليست في الاصل ولاح . إلا أنها خرورية 
ولا يستقيم الكلام بدونا ولعليا سقطث من الاساخ . قال في «امثى الاأصلد لمل هنا سقملا 
وتتقديره فيقال مثلا » تأمل ام . 

(؟) في الأصل ينقلب والمثبت من بح . 

)0( المرجود في الأعل و - . غير الحم » وهو تريف ؛ لآنه سيقول في السطر 
الثالي فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الم . وقد نبه ني هامش الاصل على هذا . 
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| ولس من رورة [ عدم''" ] الا كدفاء با ياطاق عله الا١م‏ بوت 
التقدير بالر بع 5 

واتحتاد : 

أن هذا باطل ء لأنما طرداء 


0 


فلا بحري هذا إلا ف طردئ » أو 
في مخيل وطرد ء إذ ااأشيء الراحد لا ييل الإثيات والنفي » و كذا الشبه 
الواحد مع أصل واحد , لا يغيليا يدا على الفرورة . 

وأما انهم » فثاله : فلبنا علوم قوم في مساآلة المكرء على الطلاق» 
مكاف ففقع طلاقه , بأنه مكلف فيستوي إقراره وإنشاؤء كاشتار . 

وقيل : هذا التلب أيقاً قاسد , 

فاه يتاقى من الأصال الاستراء في النفى » والا-تراء في الأصل 
في الإثات . ١ ١‏ 

رهذا غير سديد 2 لأن الاستواء قشية معقولة تتبادر الى فيم الفقيه 
قبل الرحث عن طر في النفي والإثيات 5 

ولكنه باطل من حيث إن الاستواء لبس من أتبحة كوله مكلف » 
فلا يثاسب التكايف الاستواء » وإن كان بناسب وقرع أصل الطلاق . 

نعم ؛ لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان'"' سؤالآً متجباً » ول يكن 
من القاب في دي : 0 


النوع | اسارسى : فسار الوضع'" . 


5 أن تخالف العق أصلا تقد عله 2» من أص كتاب 4 أ. سنة 
وهر 2 من اص :0 و 


)00 هذاه زيادة لابد هنما ليستقيم الكلام » وايست في الاصل ولا م ٠‏ ولعلبا من 
سقطات النساخ : 

(5) دكن 

56 قد جمل الدبرازي فاد الوضع وفساد الاعتبار شيئا واحدأ والجبور على 
التفرقة بينها . وجعلوا بينها مموماً رخصوصاً مطلقاً . 
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مأ 


دسب 


5 إجماع » أو قاعد: كلة > أو كاف لا يخل » بان تلقى تذا.ظاً 
من محقيف . 
وهذا باطل لكرته طردآ 
ولت أزى لفساد الرضع طريقاً مطبوطأً سوى إبانة الإخلال يشرط 
من شرائط الم , أي شرط كان , فيا يعود الى الإخلة رتقدم اارتبة 
8 المير على اد في القرط ؛ لس فاسد الرضع » إن استقام 
لحل © نكن الله باهي بالترع» لان المي 
ن لاحد مع ذلك سقوطأ في بءض الأحوال » ولهبر أيضًا قوط 
د في الاثيات والنفي جمعا. 


النوع السابع في المنارضم 

وهي اعتراض مقبول » لا يخري إلا ف الأدلة الثانونة » إذ 
التطعيات لا تتعارض . 

ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة لما بيبطل العلل ؛ أو يرجم دليه 
على دلله . 

وإ4ا تورد المعارضة على علة لو سامت عنها ؛ لأفادت المج . 

وأما الفاسد ؛ فلا يعارض . 

وقال قائلون : لا تقبل المعارضة من السائل » فاته سيط_الب ١‏ 
بإثبات علة الأصل » وبنتدب له ؛ » وهر تعدي لمنصب السائلين . 

وهذا فاسد . 

فان الائل ينع الدليل إذا افتتحه ابتداء , فأما ما يستقيد به إبطال 
ا : 1 

وإستحيل أن ينقطع السائل مع انقدام المعارضة . 


4١5-‏ سه 


وأما احتياب إلى الائبات لا يضر » م إذا بمسك المبتدل يظاهر 
فِرُول ك6 وتعضدء بقياس بالإجماع ( ولا ملع ملةا. 


النوع الثامى : الشرى . 
وقد قبل : إنه لا يقبل » من حمث تضمن المع بين أسكة متفرقة » 
إذ قيسة ملع معنى الأصل 7 وإبداء معذى آخغر ؛ ومعارضته في الفرع 
واغُتار : 
أنه مقبول » وعله اطخبور . 
ثم اختلفوا في أنه -ؤال واحد ء أم أسثلة ؟ 
فقال قائلون : عو أسئلة سوغ ابم دما لتجمع ستاث الحكلام 
وتوضم فته المألة . ْ 
والحتاد : 


أن دؤال واحد » والاظر الى مقصود الفرق . 
والغرض منه قطع ابمع 2 إذ الملثول يزعم أن الفرع في معنى 
الاصل » بدليل اجتناعما في وصف العلة » فبين / السائل افتراقها في 6ب 
ولذلك قلنا: الفرق ينبغي أن يكون أخص من المع أو بثك . 
فلو أبإن الفرق في معنى عام ل يكفه . 
مثاله » إذا قلنا : من 
كالمى . 


لا يميت بشهادته النكاح ؛ لا يتعقد محضررء » 


الات المخول - بام 


فقالوا : تقبل سبادته المعادة » ملاف الفاسق . 

[ وكذيك''' ] إذا قلنا : أخطأ في احتبادء في شرط من شرالط 
الملاة » فحب القضاء , قباسأ لاقلة على الرقت . 

فقالوا : أمر الرقت أضى من أمر القبلة ٠‏ 

فبذا وأمثاله لا يقدح » مالم بين خرف قادحاً في المم . 
فلو افتقر الها كان معارضاً , ولم نكن فارمًا . 

واغتلفرا في أن طرفي الفرق هل محتاج الى أصل . 

وانمتاد: 

أنه لامحتام » لأن الاستدلال اارسل عندنا مقبرل ٠‏ 


لل 5 0 500 
ي ابره راصال الاسم 


القمم اثالى 
ولا مطمع في استيعابها » ولا قبط لا . 

ولكن يمرع ما بقصد ذكره ء مما تداولن الألسئة » ميعة أنواع ٠‏ 
اورها : 

أدفاء قصور العلة على عل الاص ٠‏ 


(؛) في الأعل ولذلك . والثيت من ح , 
)0 أي من الباب العاثر 8 


- 18 - 


والغر ص ذكر أن العلة القاعرة صحسة ٠١‏ , وعليه دللان . 

امرهما : 

ما ذكره القافي : من أن آمن' أرْمّر” تصور” مصلحة في حل" نص" 
الشارع - وإن كان مستوعيا ل استدحث / الشارع على اثبات الحكى ؛ مدأ 
فقد عائد ,. 

فانا مهءافون » بكافنا رينا يكل مكن لم يشاء » وهذا مكن, 
واذا عثر عذيها ؛ قلا معاب” علية ارت اعتقدم هتصرب الشارع في 
محل الاس ء 

فبذا أمر لا بءرض ف خلان , 

نعم » ان قبل : لا نائدة له ع قلا جرم > لم تريط به فائدم 
حتى بتناقض . 

اثالى : 

ماذكرء الاستاذ أبو اسحاق ؛ وعبر ءنه ‏ بثلاث صبغ ء. 

أحدها : أن قال : القاصرة مستجمعة لكل الشرائط » كالتعدية » 
ول تفارقه إلا في اعتفاده بالنص » ولذلك نريده تأ كيدا » لا ضعفا . 

ثأنها : أن من استنبط علة متعدية » وحم بصعته 0 ثم ورد عن 
ا ا 1 1 

)١(‏ وهو مذهب انشافعي رأصحابه 6 رأعد بن حتبل » والقاضمي أبو نكراء 
والقاضي عبد الجبار ٠‏ وأبو الحسين البصري ٠‏ وأكثر الفقراء والتكميد » وذهب أبو 
حنيدة وأصحابه ‏ رأبو عبد أن البصري ٠‏ والكرخي إل ابطاها ( الأحكم + | . .. م 
المستصنى ؟ د ) . 


سؤليات 


الشارع نص جمم جميع بحاري ألعلة » ببعد الحكم بيطلائه © يسيب 
سبادة رسول الله عَلت على وقق علته ٠‏ 

ثالثها : أن كل خائض في الاستتاط هن نص » إذا استيط » 

دوب نحقه أن يعتقد جموم حاج النص / » وإن خص انظه » لأنه يظن0© 

أن العة متعوب في الشارع في جع المور . 

وإذا م نكن من ظن العموم بد » فامشقان العموم كف ببطل 
الع ؟ 

وقد تمك النفاة يأمرين : 

اعركما : 

أن الصحابة كانرا لا يتنيطون إلا العلل المتعدية ٠.‏ 

والثاني : 
أنا عن لافائدة لها م فإن المم مستقل بالاص » وفائدة العلة 
ائبات حي ما » وهذا لايثبت قط . 
قلنا : فيا ذكرناه حواب عن هذاء (إنا لم تربط به فائدة » والمعلل 
لا يعن القصرر إلا بعد المثرر . 

ثم قبل مافائدته سد ملك التخصص : *) والتعليل نص في 
التعميم » والفط معرض لاخصوص , وهذه فائدة ظاهرة » وإذا استنبطنا 

. في الأصل لا بظن . وإائيت من - , وهو الصواب‎ )١( 

(؟) الواو ساقطة من ح . 


سد ولع سم 


التعدية في الربا » استفدنا به منع التخصيص بالكثير المرزون » والافظ 
معرض لهاء 

والنائدة الثانية : نفي الح» شرعا عند اتفائها ؛ تلقا من العسكس 
وئد ذكرنا أن المكس واجب عندنا في العة إذا اتحدت , وات 
عدمها ينفي © ثبت وحودها : 

فان قل : يكفي في عدم المم عدم ثتاول النص له . 

قلنا : ولككن ذلك ليس بحم شرعي © فب كالتحريم المنفي لأجل 
أن الشرع لم يرد به قبل ورود / الشرع ء وإذا علل فهو منفي بعلة 
شرعة ء وهي فكس الع القاصرة ٠‏ 

وفي هذا جواب عن حكمهم على الصحابة بأنهم لم يستتيطو القاصرة » 
ولبس الأمر م قالوه » وقد ظبرت فائدته . 

وقال قائلون : لا فائدة له » ولكنها صححة . 

وبنى عاها أنه لا يجب استنباطها . 

وإذا عثر الفتبه عايا [ تبين ' ] أنه لم يحب عله استنباط ذلك . 

وقال آخرون : يحب استناطهبا لما فيه من الفائدة , 

والألاف يعود إلى عبارة في الوجوب وثفيه . 


ايا : 


منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فاد الأصل 2 كقرلهم : 
إذا قلنا ناح لايقد الخل > أو عدم إحاطة تلع إلزام العقد صريماً » 


5 من ح ؛ والأصل تنبين‎ .)١( 
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ب 


لاكلاب 


إذ الإلزام وال ذلي الانعقاد ‏ فلا تتكام فيه إلا بعد الفراغ عن 
الأصل . 
وغلا غالون فقالوا : انقطع المثول , لأنه اعترف بأصل العقد . 
وهذا عرس . 


نإن المذاهمب نحن عساقرا ''' , فإذا تخرطت فروعمها 4 المصسكس 
الفساد على أصولها » وغابة المعلل تغليب ظن »2 ومالا يقد مقصوده 
يغلب على الظن فاده . 

نعم 4؛ اختلفرا في أنه من فن الثبه | أو من فن اليل » واختار 
الإمام كوئه نيلا » لأرك العقسد لايراد إلا لمقصرده + فإذا تخلف 
مقصوده ؛ لم دى لاعتد معتى . 


وقال القاضي : هو طبه قري ء ولعل ما ذكره القافي أقرب > 
فإن متتهى المعلل سك بم من الاحكام » ولس متمسكاً صاحة مناسة 
الحم مناسبة هجوم » وآبته أنه لو طولب بعلة امتناع الإلزام والمل 4 
لافتقر إلى إبداء عة فيه » أو'" يقول : اجتاعم) فيه بوهم الاجتاع في 
عل » لم بق إلا أنه يورث غلة الظن » وحق الشبه أرف يكون 
كذلك . 


وكذلك قولنا - من صح طلاقه صم ظبارء ك مل ظاهر قي إفادج 
غلبة الظن ؛ ولكنه من الثبه القري ؛ والحلاف فه قريب المأغذ . 


, فيح سيائرا‎ )١( 
(؟) في - أن يتول.‎ 


79س 


انرا : 

مطالة المعلل بطرد عله في قاعدة تباعله ماقيه يطرد الكلا 

يا إذا عاتا وحرب العشر الاقيات + تطرلا يملق رن 
| مرانقة 9 ]| مالك . 

وهذا فاسد , 

ولاس عند الممال إبداء فرق > وقد تابن الأخذان , و يرد ذلك 
تنذأ » ولا استقام لأسائل م 

م6 ؛( على ا يي ى أن يليه 00 المأخ_ذين 6( وأن ١‏ ورب العشر 

ا من 00 الحاجات »2 وهو دعاص 5 ١‏ 
بالطعا 5 : 


ابعريا : 

11 فرق مدتنده الاتفاق في الأصل » والاختلال!؟) في الفرع ( 
كترهم : يكفر جاحد | في الاصل » وينقض قضاء القافي فيه » 
يخلاف الفرع » فإنا لا نلئر عر المسألة عن حيز الجهدات » وهذا 
من التحتة . 

1 

اب العلة معاولاً © كترام : لس الطلاق بأن يجدل عة لظبار بأوى 
من نقيضة 5 

)00 في الأصل و من الدقه مالك . ولا معنى له . ولملبا ريف من التساع . 
والصواب ما أثبت . 

)0( راجع تخريج الحديث في سس .0١٠‏ 

(؟) كذافي الاصل و اح اللا , 

3500003 


أ 


وهذا فاسد . 

فإنه لا بعد في تلازم [ مين ''' ] يدل كل واحد منها على صاحبه > 
فلبكن كذلك , ولا يطرد هذا في الاشباه . 

فاما انحل فلا ينقلب معلرلا الحم أملا . 

مارسيا : 

إدعاء تراخي الدلل عن المدلرل في مسألة النية » إذ قسنا على التيمم . 

وهو فاسد فيا قل من ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن الأدلة الشرعية لا تزيد على الأدلة العقلية » والأحكام 
دلبل على [ القديم'"' ] وهو متراخي عنه . 

وهذا الحواب فاسد ,. 

5ب فإن المج الشرعي لا بيت دون | مستنده » والءلم لا يستحيل تقدير 

ثبرته دون الفعل . 

الجواب الثافي : أنا تنكام في إثبات شرط النية الآن في زماتنا » 
وهو منبوق بئية الدمم . 

الحواب الثالتك وهو اقُتار : أن اله تثبت في هذه المسألة بأدلة 
سوى التيمم » وهذا أحد أدك » فقد كانت النة ثابتة قبل التيمم بدليل 
آخر » ثم ورد الشيمم عاضداً له » حتى لو قدر عدم ثبوت النية في الرضوء 
تي الشزع 4 لما كان التيمم دليلا على ثبوقه ابتداء » فإنه ني ", والنيخ 
لا يثبت بالقناس . 


)١(‏ في الاصمل شببتين . والئيث من ح. 

(*) في الاصل القدم . واثبت من ح . 

(>) أي بناء على رأ لي أن الزيادة على النن فسخ هلى ما فصلناه في م فراجعه 
في الس . 
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أن تقول : اقتصرت على صورة المألة , فأين المألة إرت كانت 


وأبن العلة إن كانت عي المألة ؟ 

وهذا قاسد . 

فإن صورة المألة إن أخالك حكمبا ؛ نذاك » وإلا فو طره . 

كيف ؟ ولر اقتصر على صورة المألة لايجد أملا بقيسن عله ؛ فلا 
بد من زبادة أو نقصان . 

مثاله : إذا كل عن استدعاء العتق بغير عرض فترل : أستدعاء 
عق » م إذا كان بعوض » فقد غير العبارة » فإنه لو استدعى عتقآ 
بغيدر عرض كا في صورة / المألة ؛ لما وجد أصلا بقبى عليه . 

وتم هذا الباب ؛ بذاكر ضابط في الاعتراش الصحيح » وهو 
أن كل اعتراض ين الإخلال [ بشرط 0] من قرائط الم . 

وشرط العلة : أن تكرن غخلا » ملتفتأ على قواعد الشرع , مطردآ , 
سلدماً عن معارضة ما يقاو.» 2 أو يتقدم عليه في المرثبة » مقبدا لقصود 
المعتلل ؛ اثلا يقول السائل برحبه . 

هذا تام الكتاب في القداس » والله أعلى . 


شك تت 151 
)00 في الاسل و - الاخلال شرط . ولعل الباء سفطت فن الناسخ والصواب 


الملنت , 
- 4568م 


ا 


كثاي بالطزنع 


والكلام فه بعد بان حقققته » وإثيات أصله » وبيات ما يري 
فيه الترجيح » محصرء يابان . 

رمد : 

ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظائرن . 

وعيام : 

إبداء مزيد وذوح 1 مأغدذ الدل 5 

وهذا في الان مشتق من رجحان الميزان . 

وعزى القافي إلى أبي السين الإصري ٠‏ بالرهز ‏ إلى أنه أنكر 
الترجح 3 

وبدل عليه أمرارت ٠.‏ 


امرضا : 


ب20 /مْ عمنا يأن الدحابة كانوا يرجحون الأهلة » ويقدمرن بعض المصالم 


(1) هو جمد ين علي الطيب ؛ القاضي ٠‏ أبو الحسين البصري » شبخ المعتذلة ٠‏ ولد في 
البصرة ٠‏ وسكن بقداد ؛ وله تصانيف ٠؛‏ وشبرة بالدكاء والديانة على بدعته » من مصيئفاته 
اعتمد شرح العمد ه وشرح الأصول المسة ؛ وغرر الأدلة » وكتاب في الإمامة نرني في 
رببع الآخر سنة ست وثلائين وأربعائة ( وفيات الاعيان ‏ مبران الاعتدال ) . 


ات 


على بعض 2 ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن بسار 
وغيدء »2 ولا معنى اللترجيع سرام . 

شاي 5 

أن منكر الترجبع ؛ إن لم يقل بالقباس فت عليه » وإن قال 
به 2 فكف يلكر القياس والمسائل المظنونة بتعارض الظن فيا . 

فلا معني لاقياس فيا سوى تغليب أحد الظنين على الآخر 2 ولا 
معنى اللترجيح إلا فول المرجم ظني أغلب » ورأبي آثبت ء ولا اتفئك 
لقباى عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن الخصم » وذلك ما يندر , 

ولا ال اترجيح في القطعيات » لأنها واضحة » والراضم لا 
لا ستوفح ‏ . 

وانمس الذهب لا يرجح » فان الترجيح بان مزيد وضوح في مأخذ 
الدايل » قلا بد من دليل . 

نعم ؛ بقدم مذهب ينهد على جتهد بالك نذكرها في كتاب الفتوى 

وأما المفائر : 

قال الاسئاذ : لا يرجح بعضما على بعض | وهذا إشارة منه إلى أنها 
معارف » ولا ترجدح في العارف . 

واغُتاد: 

أت العقائد يرجح البعض بالبعض » فإنها لبست علوما » والئقة 

وسبيله : أن يقرل المعتقد : انطبق اعتقادي على اعتقاد الصعابة 
والسلف المالمين فإهم لم تعرضوا لكذا , ولم ينفوا كذا ؛ وم أحدر 
بتسديد الاعتقاد في قراعد الدبن منا . : 


- واه 
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البإاسبالا ول 
مى البايين المرعورين في رمج ابولفاكل 


إذ مآخذ الشرع تنقسم إلى ألفاظ ومعالي . 

والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة » وهي تتقسم إلى 
تصوص وظواهر . 

ورب توجيح بطرد في ظاهر » ولا يطرد في نص 

وكل ما يطرد في النص فيطره في الظاهر 4 

وسموع ما لذاكره علبها يحصره سئة عشير نوعاً . 

امربما : 

+ أن يظن على أحدخما مخايل اناغ »حيدم عل التقدم ؛ إذا لم 

يقطع بكون أحدها ناكأ » والآخر متوغاً . 

وذلك ببين بالزمان تارة » كا زوئيٍ أن قن بن طلق "' روى في 

00 هو قيس بن طلق بن حلي الحئفي اليامي يروي عن أبيه » مقه أحد » وعيى 
قي أحدى اأروايتين فنه » ووثقه العجلي » » وقال إن أنى حأم سألث أني وأبا زرعة عه 


قفالا : لسن من تقؤم به ححجة ء قال ابن اللطان يقتشي خخترة أن يتكون لنستاً لاضتحيضاً؛ 
) ميزان الاعئدال +إاوع تهذايب التهذيسب ( : 


-154- 


مس" الذكر عن الرسول عليه السلام أنه قال :( مل هو إلا بُضيّعة” منك) 0'1 
ودوى أبر عريرة رفي أن عنه : ( من مس" ذكرء فيتوض] )'؟) 
وهر متآخر في الاسلام » أسلم بعد الحجرة بست ستين ١‏ 
فالغالب أن حديئه متآخر . 


وقد بظبر بالمكان » فالتقرل ببكة يغلب على الظن تآخر. 1*9 » 
وإن اتفقت له عردات إلى المدينة , 


وقد يبين بالحال » كأ روي ( أن الني عليه السلام صلى بالناس في 

عرض موته فاعداً وثم قيام ) '!' 2 فهو مقدم على حديث مطاق » 
كك تت ا 1 

)١(‏ هذا الحديث رواهء أبو نعي بلفظ ما هو إلا بضعة من جسدك . ولابعه أحد ين 
بولس وروى الحديث أبو داود ؛ والترمذي » والنسائي ؛ وأحدءوالدارفطني ٠‏ وص ححه 
أبن حبان ؛ والطبرال ٠‏ وابن حزم ( راجع نفصيل القول فيه ولي حكونه مسوغا ء 
الاعتبار في الناسخ والملسوخ من الآنآر ص 8؟ ) . 

(١؟)‏ الحديث رواء أحد رابن حبان ؛ والبمقي ؛ والطيرال في الصغير ٠‏ وصححه 
الحاكم » ورواهء الثانمي » والبزار والدار قطني » وقد روي الحديث من غير طريق ألي 
هريرة عن بسرة بنت عهوآن رواء مالك والشافعي » واب لخزية ٠‏ وابن حبان.والخاممه 
وات الجإرود ٠‏ رأحد ٠‏ وأبو دارد ٠‏ والترمذي » والنسالي ٠‏ وابن ماجة ٠‏ وصحسسه 
الدار قطني واليقي » والخحازسي (٠‏ راجع تفصيل القول في مكون ناسكاً لحديث طلق 
المتقدم » كتاب الاعتبار في الناسخ والملسوع من الآثآر سن «» - ١م‏ ) . ١‏ 

(+) يوجد فى هامش الأصل قرله : فالمتقول يمككة إل قوله إل [اديئة . حيكذا في 
الخ التي بين أبدينا , وتأمله . فلمل الأول مكسه اه , 

قلت ؛ الأولى عتكسه . فالخبر المنقول بالمديئة يقلب على الظن تأخره » وإن اتبقت 
له عودات الى مكة . وببذا قال إبن السبكي لى جمع الجوامع . ويعير صنه بالمدفي وهلي 
الاول بعد الحجرة ؛ والمكي قبلبا . ولم يتعرض الغزالي لهذا في المستصفى . 

(؛) الحديث رواه البخاري ٠‏ ومسرٍ ؛ وأحد » وأبو داود » واين مااجه؛ و النسال. 
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وواه أحمد” بن حثيل ٠١‏ حبت فال : ( وإذا قعد الامام فصلوا 
قعردأ أحعين ) "' , 

واغتاد: 

أن هذا الترجبح إها يحري إذا عحزنا في هذه المألة '؟! عن متند 
آخر » فأما إذا وحدنا مستنداً أخ غر » 50 النموص » تساقطت 

فإنا ترد الحديت بأدفى خبال . 

فالحديث الآخر إن لم بقاومه » يعارضه ويرعي التمسك به لا حالة. 


نانريا : 
أن بكرن راوي أحدرهما أوثق » وهر / رحاح من مأغذ الدللل 


فإن الثنة متند الاحاديك . 


ثائثريا : 


أن يكون في رراة أحدهما كثرة » وسببية ظاهر . 


ابعريا : 
أن يعارض الثقة العدد » فالثقة مقدمة . 
وقدم آخرون العدده » لأنه أقرب 4 من التواتر 


ا 5 ا هم 

للك أحد بن حتبل «و أبو عبد الله أحد بن عمد بن -حتبل الشيبال . يلتفي لسبدمع 
الني صلى الله هليه واس لي تزار ابن معد بن عدتا . وهو أعرف من أن يعرف . 

(؟) الحديث رواه البخاري » وملم ٠»‏ وأحد ء وأبو داود ه والترمذي:والساي ؛ 
وابن ماجه » وغالب الروابات فصلوا فءودأ أجمون بالرفع تأكيد] لضمير المع » وروأية 
البخاري كالغز الي أجمين بالنصب على الحال . 

() في - المائل . 

()) في ح شرب . 


4ه 


ون نعم أن الصحابة كانوا يقدمون قول أي بكر رفي الله عنه» 
على قرل معقل بن يار » ومعقل بن سئان > وأمثاهم 


واءسريا : 
أن يعافد أورهها يعهل 066 الصحادة ك وإن 33 رى أن حمل 
الصحاية لا بقدم على المديت 2 خلافاً مالك , لأن ا عجر به ع 
والعمل فى منانة الترده 5 


واختار: 


أنا إن ن قطعنا بأن الحديث بلةهم فر كوه 0 كرك أطديث ولا سي ء 


وإن ترددنا مانا بالحديثك 

وإن غلب على الظن أنه يلغيم توقفنا . 

والغالب أن حديث التبايعين ل مخفا على أهل المدينة مع مموم 
اللرى به 

وحدث لا يقدم على اللديثك ؛ يرجح به أمارة , 


سارسيها 0 


أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي » فبى كالصحابي عندنا » لأن إساءة 
الغان به عال ١‏ 


وخصص آخرون | الترجيح بالصحابة » ولا شك أن العمل ببعض ١7ب‏ 
سابميا : 
أن يعتضد أحدها بظاهر الكتاب 2 كترله عليه الملام : ( اليه 
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والعّمرة مفروضتان ء ولا يضرك يأها بدأت ) "© . 
يعتضد بقرك تعالى : ( وأنموا الج والعمرة” له ) 0(" . 
[ ولاشك أن ] ''' ما حمع أن » بقدم على حديئهم » حبيث رووا 
أنه قال عله السلام : ( المج جراد , والعمرة” تطوع؛ )420 . 
وأنكر لقافيً هذا الترجم . 
وقال هر متند لامن* مأخدذ الدلل »؛ فالحديئان يتعارضان » 
وسقى الظاهر متمكم متقلا . 
وهو الأتار . 
الأن الحديت ء لا أقل من أن يي بالمعارشة » فتمسك بااظاهر . 
وهر قريب من النص من حبث إنه أمر” ما » والامر للايحاب . 
ولا معتى لتريهم : المدني؛ إلاتام : اافي فيه يعد [ الحوض ] ١‏ 
وءند بطلان هذا الأفسير 4 يم من: “الامو نصا » وعلى ال العمل 
بالظاهر » أو ها بطابق الظاهر . 


اميا : 


أن يعتضد أعدها يقاس الأمر ل ء يا قدم الشافعي روابة خياب 


)١(‏ الحديث رواء المي موقونا على زيد بن ثابت ؛ وأخرجه الدارقطني وليه 
انقطشاع . 

(؟) الآيه ود من سورة البقرة . 

)ع هذه العبارة من هامش الأصل . وهي الصواب . و الذي لي الأصل وحدولة 
فرق بن ما بجع . ولا معنى ها . قال في هاش الأصل « قوله ولا فرق الخكذا ليالامدل 
المنقول مته ولعل صوابه « ولا شك أن ما جع الث » الخ اه . 

(4) الحديث أخرجه الدارقطني ٠‏ وابن حزم : والبيقي ؛ عن أني هريرة . 

(5) في الأسل و - الأسوص . رهى تحريف . وألدواب المثبت والمراد بعد 
التروع . 
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ابن الأرث* في صلا الحوف , لا أن قلت فه الأفعال + » على رواية | 
ابن جمراء. 

فال القاضي للشافعي : إن كنت تكذب ان مر مده 32 ن القاسع 
أو تمه 4 فشحال , 

ولس القباى منئاسبا لأخذ الدليل حتى بقدح فه . 

وإن فلت : ااغالب” من الرسول اطإري على قاس الأصول ؛ 
فيعارضه أن الغالب , أن الثاقا ل عن القاس يككون أثيت في الرواية 
من المتمر عله . 

ولهذا تقدم شبادة الابراء على طْبادة أصل ١‏ 

مُ قال القاضي : كل دايل مسثال برجم به وديث ا 2 9 
دونه ؛ فبو باطل لاترسيح قه , فيرد , لأن ل يوهي أحد المديئين 

وأإن كان ذرقه 0 فو متك ة »4 للا بطر بق 2 6 
كتص الكتاب , 

وإن 0 مده 0 قو اكحديث آخر بعضد به أحد ا المديئن » فيؤل 

00 : ها 5 المرف . 

قلل! : إذا صحت الروايتان . خملناه) على صلاتي الظبر وااغرب 
لكيلا نتنافض وهر متمكتن” . 

ثم تقول : الأولى » ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه » وإن فرض 
ازدحام على صلاة واحدة » فتدار | الثوائق مقبول » والباق مطرح 


لمات المنخول ‏ بم 


دأ 


ادب 


تأسعربا : 

أن تأكد أحدها بالاحتاط ٠‏ 
وسيية » ولا يورث ذلك بهمة , ولعل التاقدل عن الاحتاط أتبت » 
كالشبور بالاو » إذا ثقلت عنه حالة عالقة لها ء لاتكدذب الناقل قده 

مُ قال : امتحاب الاحشاط لا يشكر » وإيحايه ىج لا مستند له. 

ماشرها : 

ذا قيل : أن تضمن أحدها إثانا , والآخر لفيا 2 فهر مقدم 
على النفي . 

كترله : لا سنعة لادار » يؤزغر عن أرله : لاحار الشوعة #لو نقل. 

وهذ! هذبان 5 

فإن كل واحد من الروابتين مات . 

وإنا ينتدح هنا , فيا إذا نقل أحدها فعلا والآخر نفاه » وأمكن 
حمل على ذهرله » قعل ذلك , لأن معرضص اغثلات >» والمثبت أدقد علة, 

حى لو د عاديا » وقال النافى . كنت أتمفط » وانتهى 2 فلم يفعل »6 

هذا ما يري في النصوص . 

وما يري في الظواهر أنواع . 

امرهًا م 

أن بتعارض #رمان بتطرق إلى كل واحد تويبل يعتضد بقاس » 


0 


وقياس أحد | التأويلين أوضح . فرذا التأويل مقدم » والمعمل بالحديث الآخر 7( أ 
واختلفرا لي أن هذا هل يكون ترجِحا بالقياس ؟ 
قال القافي 4 حور الشافءي ترحيح النص والظاهرٍ بالقاس 6 وأنا 


أحوز بر جاح الظاهر دون الامى . 


. 


واغتار . 

أن هذا تقد" غير مؤول على حديث هؤول » ولكن تبن التأريل 
بالقياس . 

“اتمررا 


أن يظور في أحدها قصد العموم بأمارة من الأمارات , يا ذكرنا 
في كتاب التأويل . 


ادا 

أن بره أحده) ايتداء » دون الآخر 1 على سيب 0 » فااطلق 
مقدم , لأن ما تيه الصائرون إلى أن الرارة على سب مخصص يه 
تملح لالرجيمح » وقيه خلافا , 


رابعيا : 
أن يتطرق الى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق » لما حمل [الصائرين] (؛ 
إلى أن الباقي يمل أو عاز - يدام الترجيح . وفه غلاف . 


قامسها : 
أن يكون في أحده) إياء إلى التعليل » فبر مقدم » لأله بعد عن 


.- زيدة من‎ )١( 
, في الأسل وء الصائرون . رهو لحن من النسا‎ 9 
وخ م‎ 


التخصص »؛ وهو أحرى ما تثرت به العلل » إذ صغة التعلل من 
أعم الصِغ ٠‏ 

سارسيها 0 

فيا قاله الشائمي : أن يتمك المتمك يأحد الديثين ‏ من جعل 
لفظله عل ِ المألة » دون امم الآخر . 

كا دوي أن بريرة اعتقت نحت عبد 7" » يكن أن يحمل علة عندناء 
ونقل أنا اعاقت تحت حر » ولا يمكن أن يحمل ذلك علة ء ذإن اطبار 
.لا مختص بالطر بالإجاع , 

فإن مثاره انقراد الحصم هه »2 ولا يرجح الحديث بالمذاءب . 

وحتم الباب », با د كره بعض الناس » من أن العمومين قد بتساط 
كل واحد على تخصيص الآخر من غير دليل . 

وهذا كقرله تعالى : ( امْنْدلُوا الممر كين" ) '' 2 فإنه مخصص 
قوله تعالي : ( حشى 'يِعنْطُوا الجزية' عن' بد )  '‏ يأهل الككتاب . 

وقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزبة ) ''" لقوله تعالى : ( اقتلوا 
المشر كين ) !"' بأهل اارب © من غير انتقار الى دلل آخخراء 


. رأجع تجريج حنديث بريرء في ص 68م‎ )١( 

(؟) الآية ه من سورة النوبة . 

() الآية ؟؟ من سورة التوية . 

(؛) في الأصل و ح . بقوله تعالى وهو نجريف ؛ والصواب ما أثيئه , 


ع "”7 )اسم 


وكذا قوله يَتِك : ١‏ أمرت” أن آقاتن” الناى حتى بقولوا لا إله 
الا ان ) 0١‏ مخصص | بغير ]| '" أهل الذمسة قوله عله اللام : 
( خلذ من كر" عالم ديثاراً ) 59 , 


وبتخصص هذا الحمديث بأهل الككتاب باطديث الأول . 
وهذا فاسد . 
إن 0 الاخعيس | بإمل الاي إن 0 ديل فبو و 


لاع ميس موم عام إذا رفو أل التتخميص ؛ لأنه 
لا بم عن المعارمة على 


نأ 


)00 الحديث أخرجه البخاري ؛ ومسل ؛ وأبو داود ؛ والترمذي ٠‏ والنساق » 
وابن ماجة . 


في هذه زيادة زديا ليتقي الكلام , ٠‏ وبدوما لايسنئقم ٠‏ فالأمل و مم ء بخصصيهة 
بأهل الذمة قول الخ . رهذا غير صحبح لأن قوله خذ من كل حالم يخرج أهل الذمة . 


)ع الحديث رواه الشافعي فيمسنده هن مر بن عبد المزيز » وقد ذكر أيشاً لي 
حديث صدفة المواشي وفيه د ومن كل الم دينارا , ١‏ أو عدكه » راجع رع ليس د . 
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البابالشان . 


مب 


فِ 


دجم بعفى الرقب: الثعارط: على يعن 


وما لا بد من تقدءه على اللموض في ترجيح اللمقايبى ؛ فصل 
ذكره القاضي في ترتيب النظر في قواعد الأقئسة . 
' فقال : اانظر فما بقسم الى ما لا يتفارت في نفه » والمفاوت. 
وعني بالمتفارت : ما يتفاوت فيه نظر النظار » وتتعارض به الخراطرء 
قال : والنظر الذي لا يتفاوت » بنقسم إلى ما بقع في مرتة 
البدذهي » كمعينا أن الى » والقاتل بالثقل ل عامد” للقتل » وم ناضمر 
غلاف لله في عله . 
والى ما يقع في مرتبة النظري » كعانا بوجوب القصاص عليه » فإن 
من عم مقصود الشارع من القصاص » في المةن » والعصمة » استبان 
وب يأدلى نظر 0 على القطع » / إيحاب القماص , ولا ينغي أرث 


يتمارى!'! فيه . 


و كذلك عنا بأن العقربة الرادعة هن الفواحش شرعث زحراً عنا » 


)0 في الأصل يتادى رالمثيت من - . 


-خمما- 


وإذا تجمعت أسباءا » من ارتكئاب الفاحثة مع :عض التحريم وميس 
الحاجة الى الزجر ؛ فلا بد منه » ححعابنا بأن الشبود اذا مبدوا على 
الزنا ؛ قلا يسقط الخد يقول المثبوه عليه : صدقوا» يي قاله أبو حشفة . 

وكنا بأن الحد لا يتعاق إلا بفاحثة » ولككن الشارع تولى بيانه» 
فإنا لا ندر كه بأغامنا »وقد خصصها بتغبيب الأشفة واستئق مقدماتها ‏ من 
معائقة وتفييل ومازحة''! ‏ منبا . 

وعامنا يأن أقل عرائب «وجب العفرية أن يتمحض تحريه » فالوطء 
بالشمه ؛ لا يوجب الحد » وإثارته الى الذي صادف اءرأة على فراشه 
ظئا حللك التدية . 

قال : فهذه حبة لاتنفارت ذها نظر العةلاء » ولا ا كتراث 
بخالفة أبي حنيفة فها 2 فإفي أقطع بخطلله في تسعة أعشار مذهبه 
الذي خالف فيه خصومه فاه أتى فها من الزلل في قواعد أصولية » 
يترقى القول فنها عن مظان الظنون , كتقدم القياس على اير . 

| ودجوعه الى الاستحسان") الذي لاامتتد له . 

وزعم ان الزيادة على اللص نسخ فى مسائل ذكرناها . 


في هظلة النظر في المظئونات . 
الا 
فأما ما بتفاوت النظر فيه م كإطاق الأيدي بالأتفس في الاستتفاء 


بلة في > وماسة . 
(؟) راجع ما ذكرناء عن الاستحسان عند كتاب الاستحسان س ووم 


مم 


اودا 


ب٠.آال‎ 


يحي القصماص 2 من حيث إن قطع الأطراف بتوقع مها السراية » ففيه 
زاحر » وذلك لا يتحقق فى النفن1" , 

الغرض عن القصاص الزجر » والأطراف مءصرمة عدمة النفرس » فتضة 
اللصلحة فيه تنزيلبا منزلته , 


نعم ؛ لم بطر الشافعي رضي ان عنه هذه المصلحة فيا إذا قطع أحدهما 
من جائب » والآخر من جانب » من حيث ل ير استفتاح المصالح 
ابتداء » ورأى هذه المصلدة تابتة عند الاشتراك في الننس ء فالطاتى الطرف 
به عند تحتق الاشتراك0؟) , 

| وها ينظبير التفاوت » ايحابة الشافعي القصاص على الشبوده » ولم 
كال كراء م( قعارضه أن التزوير من العدول ا لا بقلب فق والتصاص 
مبناء على الدرء . 

وأبعد مله قوله : يجي الد على المرأة بلمان الزوج » مع أن 
اللعان <حة غرورية ء, ولت بئئة يثت با الزن على الإطلاق » ولو 
قال : زنا الحدرات لا بطلع عليه إلا الأزواج » قلا بد من بد 


يعارضه : أن الزوج قد برببه من أمر المرأة شي ء 6 فنتاظ هلها » 
فسعى يي دمها » والعقويات على الدرء مبثاها . 


. انظر بداية انمد 1/9)ع  وم لتقف على التفاسيل‎ )١( 
. انظر مني انمتاج )/؟ لتفف على التفصيل هناك‎ 0 


- )4د 


قال : وأبعد منه ؛ إسقاطه للد عن الزوج في حق المقذوف به + 
وقد صرح به في قذنه + ولا شفاء ببعدم. ش 
ثم قال : وقد شاع في الألسنة أن العقربات مبئاها على السقرط + 
فلا بد من درك معناها > قليعلم أن العقوبة تابت١'!‏ وجوبها ودرؤها . 
والغرض عن كل واحد منها المقن . 
والغرض عن استيفاء القصاص حقن الدماء » كي يحكرن ذلك 
وازعا لافساق . 
والغرض من الدرء حقن دم اطالي » فإنه معصوم » وحقن دعة 
ناجوز ؛ والعصمة المبتغاة من الاستيفاء متوقعة''' ) فإنا لا نرد المقترل الى 
الأحاء » ولكن يتوقى ونوع مثله . 
فإذا تعارفضت أساب المتن والدره » غلب السقوط ؛ والمقصمره منه 
الحتن أيضاً , إلا أن [ المستفاده'' ] حقن ناجز , فإذا اعتضد عرز كد » 
كان مراعاته أولى من عصمة مترقعة . 
فهذه مقدمة لم ند بدأ من ذكرها , لستمد الناظر منها في مسالك 
الترجيح في القياس ٠‏ 
ولمعم أن القياس على موانب . 
وأقواها » إن مميناها قياسا ء الاق الشيء با في معنا م ولا رجح 
فه » فإنه متطرع ب » وأثر الترجيح يعره الى النص المقطوع 038 
ودونه ؛ اليل » وبقل فه التعارض 2 وان اتفق ؛ فالغاب وقوع 
الككلام في تقدم مرتبة على مرتبة . 
)١(‏ فى حقثة, 
(؟) في الأصل و - متوقع . والمثبت الصواب . 
(+) من ح . والأصل المبتغاة . 
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ل 


. ويكثر التعارض في الأسْاء » وعندها يمتاج الى الترجيح‎ ٠ 

ومعظم المسائلل مع ابي حشفة قطعي فيا يتعلق بالأمول . 

وما فيها يهود أو معن با و بقاعدة / طاذة » وذلك 
5 حكوم بطلا 8 

وحاصل ها يذكر من فاون الترجيح ؛ أنواع . 

امرلها : 

أن يعارص قناعن مستدط من اس كتاب ما قي معى ديت آحادء 
قال قاثارن : [ إن'“" ] مميناء قاس رعحنا''' عليه » فإن مستند 
هذا مقطاوع 3 

وانختار : 

أنه لا يرجم » لأن ممه قباساً يرجع الى لقب ؛ وهر مقطوع به 
كالتفصرص كش وأغار الأحاد تقدم على قاى م3ليط من القرآن 5 


ثائيرها : 
بالمسألة » فالأخص متقدم فيا قاله القاضي , لأنا دقعنا الى البحث عن هذه 
المألة » فالظر الى القراعد امراب عن مقصوده ‏ فاينظر أله ٠‏ 

ومثاله : توجبه قولنا : لا تنحمل العائة قيمة عبد» لأن اللافي أولى 
نايت 3 ويعتضد بائر الغر امات 58 

)١(‏ هذه الزيادة من هامش نسشْة الأصل ولا بد منبا قال في الامش « لعله إن 
ممناء ‏ زه , 

(؟) لعل الصواب في هذه العيارة رجحناء مليه . أي ما إستند إلى لس الكتاب : 
وإلا احتجنا إلى تقديرات أخرى . 
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ويعارضه قياس أخص منه » وهو أن الغالب على العيد الذمبة » 
بدلل الكفارة ك والتصاص 5 
وضرب العقل سببه مسيس حاجة القن إلى معاطاة الأسلحة » واتفاق 
هفرات » وثقل الاروش على انا , 
| وهذا فاسد : 
إن غرب العقل مددى يواه بن القاس 6 وهذه الحكمة لا تعويل 
علها » والأصل أنه لا إضرب علها الا في محل "١‏ القطع » أو فيا هو 
مقطوع به . 
وإعا الثل القربب قرل أبي حنيفة دحه الله : لا يغرب التقدل على 
العاقة , واعتضاده ذا الاصل ؛ ونحن نلدق التليل بالكثير » وهر 
أخص » إذ بت أن العقل يمري في الأجزاء والأروش » وثبت بطلان 
موق الإححاف إذ المتورسط يعقل الغني وحمل عله ) 1 فصار 1 26 
القابل في معنى الكثير . ش 
ويعنضد با روى أنه عله السلام ( ضرب العقل على الماقة ) 4١‏ 
وعر ام جنس يتثاول الكل م بتثاول 1 أسم الجام الفررخ ] رم 
وإن كانت الخامة لا تتناوله , 
فهذا مقدم على قياس أبي حثيفة . 
سس ل ا د 91-11 
)١(‏ في عن. 
(1) ف ح في عل القطع . وهو المثبث والذي في الأعل علين الفطع أو الخ .. 
0( معن > . والأصل نصار . 
غ0 أحاديث الماقلة كثيرة و بألفاظ غتادةأخر جبا أعد ؛ ومسلرالسال ؛ وفيرمه 
راجع أبواب ألعافلة من كتب الحديث لثقف ص تنصيلبا . 
)0( في الأصل « أيضاً امام والنروخ » واائيت من لح . 


2 


ا 


ولكين شرط جربان الترجيح أن يل المستدل بالقياس الخاص ؛ 
لخصمه قباس عام » ذإن نيه الى الاضراب عن القاعدة الثابئة في الشريعة 
فى باطل . 

و كذلك إن لم بل المستدل بالقياس / العام ؛ خصرص هذا القباس. 

ثم قال القافي : هدا نيه قوي مق دم على الحيل > فكأنا نيه 
القابل بالككثير , وهذا م تقرل جراح العبد من قيمته » كسراح الخر 
من ديته » لشبها لإحدى النسبين بالأخرى » وإن كان القياس اليل في 
المالة يقتضي إتاع النقصان » ولهذا وجبت قيمته بالغة ما يلغث . 

وكا تثبه الزبب بالتمر » والأرز بالبر » ويتنبه ل#قموه الأخص 
في النصرص » وهو الطعم , لشبه به غيره فبعمل مل العلة » وإن لم 
نكن مخلا » فقدم على تخبل يعارضه . 

فات قمل : القوت أخص . 

قلنا : قال القافي : المع بينها يمكن » ففعل ذلك إذلا مانم . 


ثانتيا: 


بالقراعد » فهر مقدم . 


كقياسهم المرض على الإحصار في جواز التحلل » ولككن منعه أولى 
إن كان تمسكا بعموم حم المج في اللزوم » لأنه يجد أصلا من الملال 
والنسيات وغيره » فايس إعراضا عن خصرص حكمه » ييا ذدكرناء في 
إلحاق القلل بائر الغرامات »2 فإنه إضراب عن خصوص هلم القاعد: , 
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| ابعرها : 

إذا انعكت إحدى العلتين فهر مقدم , لأن ما حمل عض الناس 

وقد يننا أرك المسكئس من طباع العة , فاتعكاسه يزيد وضرعا 
في حرهره . 

ومنع القافي الترجيح به »2 وزعم أن العمكس نفي حلم في مسآلة 
أغرى *" » فيترقف فيه إلى ورود الدليل , ولا أثر المكس . 


تم مزبد الإ خالة ؛ مقدم على المكس بالإجماع . 

عامسرا : 

تقدم المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أني ملمور (اع والقافي 2 
لأنه أغزر فائدة » ولأن الصسابة كارا يتمسكون بلمتعدية دون القاصرة 
إذ لا فائدج فها . 

وقال الأستاذ أبو اسدق : القاصرة مقدمة © لأنها معتضدة بالنص ‏ 

فقال له : الحم هر المعنضد » دون العلة 8 

وانختاد : 


أنها إن تواردا على حلم وأحد جمع بنما »؛ ولا تو سدم 5 
وان تنافضا ؛ فلا بلتقيان . 


. داجع رأي القاي ني المكس عند الكلا, طي اشتراط المكس لي الم‎ )١( 

(؟) هر تمد ين الحسين بن ألى أيوب الأستاذ أبو منصورالمتكلم ؛ تلميذ ابن فورك » 
صساحب كتاب تلخيس الدلائل . ثوتي في ذي الحجة سئة احدى وعشرين وأربعائة 
( طبقات الشافعية 4 ١‏ - الوافي بالوفيات م١١‏ ) . 
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لا 


نعم ؛ يكفي ره المتعدية . تكس القاصرة؛ ولا يقاوم'" المكس” 
الطرد أملا . 

وإن فرض ازدحام على حلم مع تدير الاتفاق على اتحاد اله » 
فالمتعدية أولى » لما ذكرء القافي . 

مأرسيرا 0 

أن يككرن فروع أحدها أكثر من الآخر | فيرحم به ء ل قال 
الاستاذ أبو منصور . 

وهو مزيف . 

لأن تقد المتعدية على القاصرة تلقيناء من هلك الصحابة » ولم يظبر 
ذلك عند كثرة الفروع . 

مابعييا : 

أن يتحد ودف إحدى العلتين وبتعده وصف الآخر » فالمتحد وصفه؛ 


قالوا : يرجح » لأن فروعه أكثر » والاجماد فيه أقصر 2 فيعد 


عن الخطأ 5 

وهذا فاسد , 

لأن كثرج الفررع لا تتلقى من الاتحاد » فإن التعدية متحدة 
وقد قصرت . 


وقصر الاجتهاه وطوله ؛ خوف” وترحي . 

اميا : 

أن ما كان فروعه أكثر ؛ يقدم عل ما كان شراهده اكثر , فيا 
قاله الاستاذ أبو منصور . 


(0) فيح ينام . 
-1445- 


كقرانا في تعلل وخرب الكيارة بالورطء ف رمفان 5 إيلاج رج 
في فر ؛ ويشبد له اختصاص الوطء بن أتى في الج وغيره [ به ]1' 

وم بقرلون : هتك حرعة الصوم #قصود انس » وقد اكثر قروعه. 

وهذا ؤإسد . 

فإن قرلما : إلا ج فرج في فرج طرد لا يل )؛ ومعتمد الشافعءي 
تشبيه الصرم بالحج » في أن ما اشثمل | على خطورات » الرطء "١‏ من برو | 
جماغ! 2 كان الوطء مزبد تغليظ , كاطع . 

وما ذ كروه منقوض عليم بنائقضات لهم في كلك الألة . 


تامريا : 

أن ما كثر أصرله » قالوا يرجح » وشرطه أن لا تتحد الرابطة » 
فإن اتحدت كقونا : كل ها جار ببعه جاز رهنه »2 وقسئا على الدار , 
والفرس » والعيد » نايس هذا من كثر: الأصرل . 

نعم ؛ إن بدت أدول مثبايئة يسالك متغايره 2 فيرجح » ولا 
شقاء بيه ٠.‏ 


فانه عتان ق معارضة عله واحدة 5-5 
عاكرها : 


كثرة الشراهد علد عدم الجامع الفةري , مثاله » قرل أحمد ؛ يبسح على 
العامة » كاف . 


مس سس ا سسب سحي 
١‏ 0( عذء ازيادة ليست في الاصل ولا م تزلايه مما 


)١(‏ في الأصل عظورات ت الوطى* من جلنها الخ . وهو لا معنى له . والمثيت 
هو الصواب . 


الا اعم 


فتقول لا يمسم على سائترة ء كسائر الاعضاء . 

و كثرة الشراهد مع اليآس عن المعنى © ؛ يرجم به ٠‏ 

اأخاري عسر : 

تقدم ما يقافي الاحتياط » فيا وضعه على الاحتياط » كالابضاع « 
والدماء ٠‏ 

فأما حل؛ الصرد ؛ قلا . 


فإن الأصل فها الإباحة , وإن كان الورع فيا الاحتباط . 


الثابى عر : 
3 تفدم العلة الناقلة ''! على العلة ااستصحية 0 يقدم الراوي / الناقل 
على المتصحب 3 
وهذا فأسد 
فإنا نظن أن التافل أئيت في الراوية من المتصحب »© ولا تممه في 
العمل 6 فلتقدم المستصحية 3 
م حمل أن يقفي بالتعارض 2« ويتمسك بالاستصحاب استقلالا ٠‏ 
ومحتمل أن يقال : هر ساقط في معارضته القباس ذلا يصلم 


)00 في الأصل و المفق . وهو تصحيف , 
(؟) أي عن حم العقل » وقد رجحب ني المستصفى . لأما أثبتت حكا نرعياً ؛ 
والمستصحبة لم نثبت شيئا . راجع المستصفى «/؟١‏ . 
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انثالت عشر : 


اعتضاد أحدما يظامر يترجح )1١‏ نه »أو تعمل به استتلالا وقه 
احتال 0 ا يُُ الاستمداب ٠.‏ 


السابعع عر 
النافة والشئة ؛ وقد اختلن الناى ذا على التناقض . 
وعدن . أن لا بر 


في الروابات . 


بح با 2 وإنما ينقدج الترجيم الإثببات 


اكامى عشر : 


أن تتطرق صيغة التعليل على ظاهر القرآن . 


اكقوأنا : لا تقبل سْهادج الكافر , لأنه فادتى , ويشبد له قوله 
تعالى : ( أرائتك مم الفاسترن ) 19 , 

وقرله تعالى : ( أفن' كان ملامناً كن" كان" قاسناً 9 ), 

وهذا الترجم فامد . 

لانه يمى قامقاً لشروجه عن الدين » يقال فقت الرطبة 6 , 
ولكن خصص بالكافر يا يخصص الاحد بالكافر + والحنيف بالممم » وكل 
واعد منها يعتى الميل - 


)١(‏ فيح فيرجح, 
)0 الآية وم عن آل حمران . 
)ع( الأيذاه١‏ عن سورة السجدة , 


(1) أي خرجت من قشرها . 


52-7 التخرل اهمو 


أ 


السارس عدر : 

أن يعتضد أحدها #ذهب واحد/ من الصحابة ؛ فيرجم , لان مذهره 
إن لم تجعل حجة على الاستقلال ؛ فيرجح يه » 

والمعتضد عذمي زيد في الفرانض ؛ برحح على ما يعتضد بقول معاذ 
ابن جبل + وإن قال عليه السلام ( أعرفتم بالحلال والحرام معاذ ]0ل, 
لان شسْرادته عليه اللام لزيد في الفرائش على الأصوص » حث قال عله 
اللام : ( أفرةع لي كا 

وبقدم أيفأ على مذهب ألي بكر »وتمر رضي الله عنها » وإن قال 
فها : ( اقتدوا بالاذين من بعدي ألي بكر وتمر )* , لان ذلك يكن 
حمل على الخلانة » والديرة اارضية . 


وهذا ق الديادة أخص منه وان أعلم 1 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي ٠‏ والتنالي ؛ وين ماجه . ضُن حديث طويل فيه 
قضائل أن بكر وثمر . وكذلك أخرجه الإمام أجد ‏ 

(؟) الحديث أخرجه الحام بلفظ أفرض أمتي زيد بن ثابث » والقرمذي ؛ والناتيه 
وانت ماحه . 


(©) أخرجه الترمذي »؛ وأبن عدي ؛ وابن حيان ؛ وابن ماجه ؛ وأجد ين حتبل . 


عه و40 سه 


ايب الاجتماد 


والكلام فبه في أربعة فصول . 


"قصل الأول 
ف 
ان كل بم في الرصول بر بصب "١‏ 


وأجع العقلاء عله ؛ عرى ابي الحسين العنيري 3 مك -وب فل 
عمد لى العقليات 5 


ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالمى » ونفي التبوات » ولع أراد, 
5 حاق الاذمال » وخاق القراآن 4 وأمثالها 5 


اذ المسلم لا يكاف | الخوض فبه » لعامنا يأن العقرل لا تحتمل كل ولازادب 
عَامض عالى 
والصحابة كانوا لا يأمرون الناس يه , 
فاذا خاض متبرعأ ؛ فلا يأنم ها 


بعدقل )2 لان عقل ل حتمل مراو, 
وهذا مع هذا الترب فاسد . 


)١(‏ في > لايصوب. 


-161- 


فإن اعتقاد الاصابة الحلقة على التناقض ؛ محال » إذ من ضرورة 
أحدها أن يكون سبلا » وهو كاعتقاد اللون الراحد سواداً وييافاً . 

وإن عنى به في التأئم » معللا بقصرر عقل»فاطرد في الأصارى والهردء 

كيف ؟ والصحابه كنرا يشددون القرل على كل مبتدع غير مكترث 
بتصرر عقله . 

تم العقرل اذا نثقصت عن العقاات » والفت الاقلدات تتاريث 
وأدر كت امعقولات 4٠‏ , 

نعم لا[ يجب ] "١‏ الخرض في در كرا ع ويككفي الاقلليد عندظ ع 
ولكن إذا خاض فيه ؛ فهر عأمور بالإصابة . 


)١( 0‏ قال أبن السيكي في رقع الحاجب ورفة ؟إن ولاج ب ادع قبل إنه م قوله 
في المقليات حق يشمل جيع أصول الديانات ٠‏ وأناايودرالتصارىء اموس على صواب » 
وهذا ما ذكر التاغي في التقريب أنه المثرور عنه , 

رقيل ما أراد أصول الدإنات الني يختلف فيا أهل القبلة ه وير جع انغالقون فها 
إل آلاث وآثر محتملة لاتأريل كال وية وخلن الأنمال ,, لأما ما إختلف فيء ا اسلمر تو غيرم 
من أهل الملل كالهود رالنصارى وإنموس فإ لي هذه ارام نقطع أن الحق فيا يقوك 
أل الاسلام » قال أبن السممال : ويذبغي أن يكوث الأول لمذهب العتبري على هذا 
الوجه » لأنا لا نجد أحد] من هذه الأمة لا يقطع بتضليل الييود والتصارى وانجرس . 

قلت ؛ ولذلك حكي أن العتبري كان دقول في مثيتي القدر : حؤلاء عظموا ان ؛رلي 

نافيه : دؤلاء نزهوا الله . ولم يثقل عنه مثل ذلك في حق الود والنصارى وأمناهم » آه . 

وأنول تعليقاً على كلام ابن السممالي أنه لم يد أحدأ من هذه الأمة لا يقطع بتضليل 
الود والنصارى؛ أقول : قد ظبر في هذهالأيام من لايقطع بهذاء بل ولا يظته؛ يلو بدعي 
أن النصارىإخوة لامسلمين رأنهم منأهل الجنان؛ لسأل اي ْالءصمة عن الرلل »والتوفيق في 
الدولو العمل ؛ وإن لله وإة الب راجءون؛ فقد نشمبت الطرق ؛ واتيع ت!لأهواء » وأصبح 
الاين مطية إلى الدتيا » وإن لم يشفر لنا ربتا وير*نا لنكوئنمن الخامرين » لليئظر المسلمون 
>ن بأخذرن ددثيم » فإت اليا طل له زخرف إستميل كديرا من النلوس . رلا حول ولا 
قرة إلا بالله . 

(؟) في الأصل يحد . والمثيت من م . 


-- 7م سمل 


اافصيم سال 
فق 


جردت فى اللاذونات 


وقد ذهب الشافعي , والأستاذ ابو اسدق »2 وحاغة من الفقباء » الى 
أن امحب واحدء وله أجران , [ والمخطىء'" ] أجر واحد . 

وغلا غالون وأثرا الخطىء» . 

وصار القاضي | » والشيخ أبو المدن في طبقة التكلمين الى أن 
كل واحد هنما مصيب . 

والفلاة منهم )أثبترا التخير » ونفوا مطلوياً معنا » وقالرا : لا فائد 
في احهاد » ولا في تقليد معين لتقدمه في الرتبة » ولككنه يتشير » إذ 
ها من إلا ويحوز أن يغلب على الظن . 

والمقتصدون » أوحوا الاءتهاد والعمل با يغلب على االظن . 

وعزى القافي مذعيه الى الشافعي رغي أن عنه » وقال : اولاء لكنتك 
لا أعدء من أحزاب الأمولين!؟ 5 


 ءىطغاو‎ . عن والأصل‎ )١( 

)؟) أقول : نفل كل من النصويب والتخطتة عن الآأنة الأريمة » والصحيح عتهم 
التخطتة » وهذا الذي عزاء القاغي لاشافعي ؛ ليس في كام الشائمي ما يدل عليه » وقد 
عزى الر الي في كتابه ريج الدروع على الأصول مثله للشافعي ولكلف في تمريج بعش 
الفروع عليه . واو حرر النقل الكان في حل من ذلك اأتكاف , ع 


دهم - 


روما 


أي 


قسك من صاد إلى أن المصبب واحد عسلكين . 
'مرها : 


أن المل يناقض الحرمة » والسفك بضاد القن © فيستحل جمعها . 
وعو سفطة من هذا الوحه . 
وكيم بقولون ذلك لا يتناقش في عق سُخمين » كاليتة تحل للاخطر» 
وترم على غيره ٠‏ وكل تهد مصيب في حق نفه 

وإن فرض في حت مقلد ؛ فيستفتي الأفضل » وإن تاووا اتمكس 
الإشكال [ علهم'' ] أبها . 


المسلكين على التتاقض » يفضي أحدثما الى التحريم » والآخر الى التحليل 
على التناقض , 
وهذا فاسد , 


فإنيم يفرن مطلرباً معيا , فضلا من إئيات هلك يدل عليه . 


ع قال اين السبكي في رقع الحاجب ورقة .مم أ ج؟ ورعم القاضي فالتقريب 
أن كلام الشافعي في الرسالة وني سكناب الاستحسان » وفي رساة المصربيئ يمتمل ٠‏ وآن 
الأظبر من كلامه ه والأشيه ؟ذهيه ومذهب أمثال دن الملاء القول بأن كل تود مصيب . 
فلت : وهذا غير مسلٍ للقاضي ٠‏ بل الثايت عن الشافعي ؛ الذي حر ره أصحايه ماقدمتاه 
- أي القول بالتخطتة _ قال إين السمعالي : ومن قال عن غيره ققد أخطأ عب » قلت : 
مم من أصحابنا من بدكر أن يكو للشافمي مقالة تالف هذا ٠‏ وهو رأي أن اسحق 
والناضي ألى الطيب ؛ وهنم من يقول له قول بالتصوبب ولكنه مرجوع عته إه . 
(1) من ح , والأصل علي . 


شاه د 


ولو فرضت مفتية تحت ملفت » قالوا : على المرأة الامتناع إذا 
رأت التدر م ث2 وعلى الزوج مل اليد ِ وكل يأخذ باحتّاده » ولا ستبعد 
هذا التناقض ء فإن ينكس على من يقول الصبب واحد » فإله لا يعيئه » 
ولر وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده . 

قسك القاضى بأن قال : 

يحب قطعا على كل تمد العمل باحتهاده شرعا » والوجؤب بامر الله » 
وما وحب بإماب ان ِ قرو 2 2( ثبر المءني يعون كل واد مصباأ 
ادق في 3 لقسه 5 

ل 

قلنلا : اذا ب على ظنه » ولم يبى له مقطرب في اعتقاد. » 
فتكار.فه أمرآ 0 مالا بطاق » فإله أدى ما كاف > وم 
يكلف الا استفادة غلة الظطان وقد استقاده 3 


واغتاد عندنا ؛ 

أن كل عتهد مصبب في حمل قطعا » فإنه وجب بإيجاب الله . 

ولا معق 1 للقضاء ا لف بإصابة كل واحد / على مدق في مطلوب 

إذ لو قبل به لا تصور الطلب في حق كل عتهد يقدم على احتهاد » 
إذ يعتقد فى علم اث حكا هو مطلربه » من كتاب أو سئة أو اجماع» 
فإن لم يحد نما هر الا طبه بأصول الشريعة » وإذا لم يتخيل ذلك لم 
بتصور طلبه » وهر كالذي يطلب زيدا في الدار » ولا يتعين في خياك 

(؟) من ح . والأصل ولا معى الفظ . 


- وهم4- 


الواداً 


7 1-ءب 


أحد التق دير ين على الدل )١‏ , 

ويتين هذا بثال ,» وهر أن اللتهد في القلك ينبغي أن يعتقد تعين 
القة في احدى لهات ؛» وكرنه مأمورا يطلما بغلبة الظن + ولو لم 
على يعض » قلا يككرن له مطلوب مين ولا يتصور له طلب . 
انهى إلى التحريم الحقق » فاتتهى المد إلى الكراهية مثلا » وجب العمل 


به 3 وله أجر واحد 7 

ولو الفق عور على منترى التحريم ؛ لكارف مصيياً ها هر وف 
الطالين » وهر غابة التحر م 1 

فقد ثبين / أخيا معان 3 العمل 0 وأحدفات عغطىء قَُ | الرصرل]"'؟) 
إلى ما هر خوك الطائين لأ" يعيلة ا 


)١(‏ الذين ذهبرا إل أن كل عبد مصيب اختادوا لي أنه سس في الواقعة التي لا نس 
فيها حكم ممين لله تمال هو مطلوب المتد 0 

فذهب الغز الي تي المستصفى إل أنه ليس فيها حكم ممين قال : الذي ذهب اليه 
عفقوا المصوية أنه ليس في الواقعة التي لا لس فبها حك معين يطلب بالظن . بل الحمحكم 
يتبع الظن وحم الله تعالى على كل عتهد ما غلب على ظنه » وهو الخقار ؛ واليه ذهب 
القاضي اه ( المستصفى ٠١5/١‏ ). 

وأختار هنا في المنخول إن فها حك معيئأ يتوجه اليه الطلب إِذ لا بد للطلب من 
مطلوب ؛ وعليه أبو بوسف » وعمد ٠‏ واب مريج في [حدى الروايتين عنه ٠‏ وأبو زيد 
الدبرسي ؛ ونقله عن عاائهم ججبعاأ ٠‏ والفاضي أبو حامد » والداري » وأكثر العراقيين . 

فذهب القزالي في المستصدى إذن غيره هنا من حيث وجود (م الممين وعدمه . 
وإلا ففي الكنابين يذهب إل ااتصويب . 

6 في الأصل و - فى الأصول ء وهو خطأ من السائ ؛ والصواب ما أثبته . 


0 


وقد يقول القاضى : لس ان تعالى في الوقائع الظنونة 2 معي 
عام على يع اللائق . 

إذ المج توحيه الطاب ؛ ويستحيل توجيه الطاب على اللعيين » 
مع انتعاب مالك (اظئون . 

ولو كان معنيا ؛ لدلت عليه أمارة » ولو دلت الأمازة ؛ لعامت 
وائقاب مقطوعا يهل 

وهذا غير سديكل . 

فإن لله تعالى في كل واقعة حا » حق الجتهد أن يتذوف البه » 
وعليه أدارات تودث غلية الخلن 5 

واظنون في العقول هسالك ما لعلوم . 

قرو ؟طالب القبة بظنة , 

إن أصاب حبة ال ؛ ننه أجران . 

وإن بنى على غلة الظن , ولم يصب ء فك أجر راحد . 


لأهة4-. 


لقص لانااث 
نبي 


قر مطلوى اترير از! عينا مالويا 


قالوا : والطاوب هر الأَسْبه » وعبر معيرون عن الأشه يأئه ما 
بظبر لاذقيه في عجاري ظنه . 

وهذا لا ضط له ء ذإن ذلك قد يتعارض . 

وقال آخرون : هر ما لو ورد به نص لطائنة 5 , 

وهذا حم | على الغب » وإن ذكره ابن ريج من أصحابنا . 

وقال آخرون : هر الأشبه بالأملين الذن تردد الواقعة بدنها من 
في أو إثيات » وهو شرف الطالب . 

ومن لا ؛ فقد أخطأا ء وإن أصاب في العمل . 


)١(‏ كذالي الأصل و حم ء والكلام فيه سقط لم أستطع معرقئة + ولعله أراد 
أنالمطلوبي هو الآشبه عند الله لي نفس الامر ؛ يحيث لو تزل نص؛ لكانتصا عليه كا ذكرء 
الأمدي في الإحكام : / وو ١‏ رابت السبكي ل جمع الجرامع ؟ / دوع حاشية البنالي , 


-إرةه) - 


الفصي | | رابع 
فين 


ازا املا المترير نصا 


والمصوبة اضطربوا » نهم من طرد النصويب تعويلا هلى وجوب 
العمل عله . وقبه إصابة اق . 

ومهم من غطاء . 

وغُلا غالون حتى أغوه . 

وقال القافي : لا يؤتم » لأن لم يتعمد , ولكنه حتمل أن يقال: 
أغطا من حبث إن المطارب قد تعين . 

ومنشأ التدريب ثفي المطلوب » والنص هو المطلرب هنا . 

ثم قال : يكن أن يقال : هر مصيب » لأك وجب عله العمل » 
وقد أدى ما كلف + وح النص متعين في حق من عثر عليه » والاحكام. 
تختلف باختلاف الأحرال والأشخاص » لأ في تحرم اليتة » لم ببتى إلا 
أن يقال : أخطأ النص . 

فأقول : نعم » ولككن هذا لفظ / لا خير فيه » فإنه ل يحب عليه ,بو ري 
الوصول اليه » إذ فيه تكيف وسْطط بعد أن استفرغ كنه يحبودة . 

وهر كالتيمم » يقال لم تترضا 2 فيقال : نعم » ولككن لم يحب 
عله ذلك . ش 


حؤوه4اك 


وانختار : 

أن الحتيد مصب في عده » مخطى» في التثرف المطلوب 63 , 

وكذا تقول إذا 5 نص » فلا فرق *" علدنا , 

ولككن إذا عثر على النص نقد تقول يحب تدارك الفائت » لأن اخطأً 
صار عثقنا . 

[ أما ] " إذا لم يكن في المألة نص فلا يتقين 6١‏ الططا , 

وهي مسألة فقببة » إذ القضاء يجب بأمر عدد عندة . 

نعم ؛ الجتهد في القبة » إذا تين الطأطأ » والوقت باق > هل ب 
عله ! الإعادة ] 0 م 


للشافعي رضي الله عنه فه تردد . 

ومثاره : أن المقصود من المكاف استقبال عين القبة » متصردا 
أم لا ؟. : 
فإن قلا ؛ انه مقصود فيمكن أن يقال يجب », لأن المقصرد قد 
قات » والإحتهاد وسيلة لم يقض الى المقدرد قلا هي . 


)١(‏ راجع تفصيل رأ ني هذه المسألة في المستصفى ؟/. فقد فصل تنصيل 
غير هذا , 

(؛) في الأصل ر ح فلا فرقان . وهو ريف . وإلثيت هو الصواب . 

(ع) هذه زيادة على الأصل و - . وبدرنها لا يستقي الكلام . فلا بد هنا . ولعلبا 
سقطت من الساخ . 

(4) في ح يستد , 

(ه) في الأعبل و ح . التضاء بدل الإعادة » والصواب ما أثبته ٠‏ لأئه ما دام 
الونف باقيا لا يقال للعبادة قضاء ٠‏ ولكن يفال لها إذا فعلث ثانية [عادةٌ ؛ ويشبد له قوله 
ونَذا قضى بسقوط الإعادة . 


5 0 


ولعل الظاهر أن القبة لدت مقمردة في عبها » فإن تكايف المصلي 
ذلك قى جبالائه وحماياته ؛ مال . 

وهذا قفى بسقرط الإعادة في الأظرر . 

وأما العثور على الاص #قصود الشارع قطعا . 

وإئا فرضنا / الكلام في الوقت ثلثلا يتورط في انتقار القضاء الى 
أمر مدو . 

وعلى اخملة ء الفرى بين القبة والنص عسير , * 

وحم الكرتاب بالرد على أبي حضفة رحمه الله ؛ حرثك قال : كل هد 
مصب فى احتهادء » فإن قد بالاحعاد > وأراد به أنه غخطىه في عاءه 
هذا زال لما ذ كرةءءوان اراد به أنه أصاب ماهر سُوف الطالب فتكذلك. 


وإن عنى 3 أن أدى ما كاف ؟؛ قبو مساعد عله » واه أعسم 
بالصراب . 


لجو- 


ارما 


وفيه بابان : 


أحدهما في الاحتهاد وأعكا » وااثاني في أحكم المالد . 


الباسبالأول 
ٍ 


ابرمتبار 


وقنه أذ بعة فصول : 


ضير الأول 


صفات مرح بن 


فيعم أولا أن الفترى ركن عظي في الشربعة؛ لا يتكرء مشكر » 
وءلية عول المسابة بعد أن استائر الله يرسرله » و تأبم-م عله التابعرن 
إلى زمانتا هذا . 


-)0- 


ولا بتقل به كل أحد . 
ولكن لا بد من أوصاف وشرائط » ولنا في ضبطبا مسالك . 


املك ارول 5 

على الإجال » أن نقرل : / الماتي : هو المستقل بأحكام الشرع سم -ب 
نما واستئياطاً . 

وأشرنا بالدصس إلى الكتاب » والدنة » وبالاستتباط إلى الأقسة » 
والمعافي . 


املك الالىي : 

أن نفصل الشعرائط فتقول : 

لابد هن المقل و الباوغ » آذ الدي لا يقبل قرله » وروايته ٠.‏ 

والرق لا بقدح » وكذا الأنوئة . 

ولا بد من الورع ؛ نلا بصدق الفادق » ولا يجوز التعريل على قوله . 

ولا بد من عم اللفة » فإن «آخذ الشرع الفاظ عربة "١‏ » وينيغي 
أن ستقل بفيم كلام الدرب ء ولا يتكفيه الرجوع الى الككتب » فإنها لاتدل 
إلا على معاني الألفاظ , فأما المعافي المفبرمة من سياقها وترتدما لا تفهم 
لا[ يسنتقل ] با . 

والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط . 

ولا بد من عم الحو فنه يور معظم اشعالات الترايت ٠‏ 


. في ح غريبة‎ )١( 
. في الأصل و - مستقل وهو تمريف والمثبت الصواب‎ )١( 


6 


ولا بد من عم الاحاديث المتعلنة بالأحكام . 

ومعرفة الناسخ والمنسوع . 

وعلم التواريخ لتين المتقدم عن ا تآخر . 

والعلم بالسقم والصحيح من الأحاديت . 

وسير الصحابة , ومذاهبي الامة , لكلا يرق إجاعاً . 
ولا بد من اصول الفقه » فلا استقلال للنظلر دونه 

وفقه اللفس لا بد مله » وهو غريزة لاتتعاق / الا كتساب . 
ولا بد هن معرفة احكام الششرع ١‏ . 


)١(‏ ويسن ينا منا ن نذكر زم الشافمي في الرسالة على شروط الاجماد فإنه درر 
غااية ء وحم بالغة » قال رضي الله عنه : 

ولا بقيس' إلا من جع الآلة التي له القياس بهااء وهي الع بأدكام كتاب انعفر ضيه ٠‏ 
وأدية ؛ وتاسحة ؛ وملسوحة ؛ وعامة ؛ وخاصة ؛ وإرشاده . 

ويستدل على ما احتمل التأويل منه يسنن رس سول لَه ٠‏ فإذا لم يد سئة فبإجاع 
المسلمين ‏ فإن لم يكن إجماع . فبالقياس . 

ولا كوت لأحد أن بقيى حق يكون عالما با هضى قبله عن السنن ٠‏ وأقاويل 
السلف ؛ وإجماع الناس ؛ واختلافيم : ولسان العرب . 

ولا يتكون 4 أن يقيس حت يكون صحبح المفل » و<قى يقرق بين المشقيه ٠‏ ولا 
يعجل بالقول به ؛ دون التكبيت . 

ولا ممنع من الاستاع ممن خالفه » لأنه قد يتنبه بالاستاع لترك الغفلة » ويزاد به نثهيتاً 
فيا أعتقد من الصواب . 

وعليه في ذلك بلوغ غاية جبده » والإلصاف من نفسه ٠‏ -ق يعرف من أين قال 
ما يقرل ؛ وترك ما يترك . ( الرحالة س و.ه تحفيق امد شاكر ) وقد ذصكر نحو من 
هذا في ( كتاب إبطال الا-تحسان ) لي الجزء السابع من الأم ص غ؛» ط بولاق . 
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المسللك اندالب : 

أن يكرن على صفة سبل عليه [ مرك أحكم الشريعة » بعد 
الررع » والبلوغ ؛ لقبل قوله » ولا يتمكن منه إلا يممة ما فصلئام » 
نعم » لا نؤاخذه محفظ الأحكام . : 

فإن أئة الاحاديث بويوا أحاديث الاحكام » وميزوا الصحيم هن 
الفاسد » والتعربل فيه على الكنتب جار » م ذكرناء في كتاب الأخبار 
فليراجع إذا مست الطماحة إل ١ك"‏ 5 


لي بي كيت 
(1) من - والأمل هرك . 
(؟) راجع ورقة ؟و ب أوما بعدها . 


-56)- الماخرل- .م 


الفص لشاف 
ف 


كف سر ارمتربار وعراعاق أرثير 


قال الشافعي رضي الله عله : إذا رفعت إله وائعة © قلبعرفما"") 
على نصوص اللكتاب , 

فإن أعوزه » فعلى الأخبار المتواترة . 

فإن أعرزه 2 غعلى الآحاد . 

فإن أعوزه » لم مخض في القياس 2 بل بلنفث إلى ظاهر القرآن . 

فإن وجد ظاهراً نظر في الخصصات من قباس وخبر , فان لم يجد 
مخصصا حم به . 

وإن لم يعثر على لفظ من كتاب » ولا سنة > نظر إلى المذاهب» 
فان وهدها مما علا » الع الاجماع . 

| وإن لم يحد إجاعا » خاض في القباس . 

وبلاعظ القراءد الكلة أولاً » ويقدمبا على المزئيات » ا في القتل 
[ بالنل ] "2 , يقدم قاعدة الردع , على مراعاة الآله . 

() في الأسل و - فلعرغه . | 
(؟) في الأسل و - النتل المثفل , يدرت الباء . فأثيتها جرياً على هادته لي إثباته 
ل مواضع . 1 


أؤحادب 


لكوك 


فإن عدم قاعد: كلة » نظر ف النصرص » ومواقع الاجاع » فان 

قان أعوزء مك بالشيه . 

ولا يعرل على طرد إن كان يمن با العزيز , ويعرف «آخل الشرع . 

هذا تدريج الاظر على ماله الشافعي رضي الله عله . 

ولقد أخر الاجاع عن الأخبار . 

وذاك تأمير مرتبة » لا تأخير جمل ,2 إذ العمل يه مقدم » ولكن 
الير يتقدم في المرئة عليه » نان مستنده قبول الاجماع 7 


اا0 1 ل 


قال فائلون : كان لا هد , اترله تعالى : ( وما بنطق عن اأرى ١ل,‏ 
وقال آخرون : كان عله اللام يمهد 2 إذ لم يكن ينتظر الرحي 
في كل واقعة ترقع إلى بجلسه . 
واغتاد : 
أذ لا نظن به استداداً بالاتاه . 
ولا يعد أن يوخى الله » ويوغ له الاحتباد . 
فهذا 2 العقل حوازاً , 
أ وأما وترعا » فالغالب على الظن أنه كان لا ينهد في القراعد | وكان 
ينهد في الفروع » يأ روي أنه عليه اللام قال : ( أرأيث لو تضمضت ) .»١‏ 
فان قبل : وهل احتهد الصحابة في حال حاته قط ؟ . 
قلا : انقسم الناى فيه على لناقض . 
ولعل الظاهر أْم كنرا لا ي#تهدون يحفرته والقرب من متزله » ومن 
كان بعد منه بفرسخ وفرامخ ؛ كان يتمد » وححديث معاؤ' نص 
في البانه وى 
)١(‏ الأيةج من سورة التجم . 
(؟) راجع تخريج الحديث في ص ووم . 
(+) راجع تخريه ني ص ١م#م.‏ - 
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القصيب[||لراراع 
قٍِ 


التتصييمس على ماهير الجنريرى 
ع الكسهابز و الثابعين غير هم 


و كذا كل من أنتى في زمانهم » كالعبادلة » وزيد بن ثابثت 6 ومعاوية » 
قلدم الشافعي في مسألة . 


وأصحاب الشررى ' قبل : إنهم كانوا مفتين » لان مر رضي الله عنه 
أعل الأمر فيا بيهم » فدل على صلاح كل واحد له , 

قال القافي : وهنا فيه نظر . 

إذ ما من واحد إلا سلب مر فيه بشيء لما أن عرض عليه : 

فقال فى طاحة : صاهب ختروانة لل واستكبار 5 

وفي الزيير 3 صاحب المد والصاع 2 
تك لط ا ات ل 
حت هذا وهلي القول يوار الاحتباد باللسبة رسول الله على الله عليه وس ووقوعه. 
فال صيح أن استهاده لا يخطىء ٠‏ دقيل يخطى» ولكن لا يئر عليه ما قال ابن الحاجب. 
بل يتبه عليه . 

)00 التَحمَدّر” : «و التفتر والامترخاء ( مديب اللغة ) زغتر ارجل في 
مشيته إذا مثفى مشية الكسلاث ( معجم مقابيس اللقة [) ؟ ) ٠‏ . 


ع 


وفي سعد : إنه صاحب مقنب “١‏ , 
موادب دفي علي 1 : إنه صاحب دعابة , 

وفي عنا : إله كاف بأثاريه . 

فلا بتلقي ع اجتهادهم من هذه ا آخذ '''. 

وأبو هريرة 2 : لم يكن منتا فيا فاله التافي , وكان من الرواة . 

والضابط عندنا فه » أن كل من علدنا وطعا أنه تصمدى لافترى في 
أعصارهم » ول ينع عنه ؛ فهر من الجتهدين . 

ومن لم يتصد له قطها ؛ غلا . 

ومن ترددنا في ذلك في حقه ؛ ترددنا في صفته . 

وقد القدءت الصداية إلى متتسكين لا يعثنون بالعلم » وإلى معتنن 
به م قاصحاب العمل متهم 1 يكن هم مرتبة الفتوى . 

والذن عهرا "١‏ وأفتوا ؛ فهم اافترن 2 ولا مطمم في عد أحادهم 
بعد ذكر الفايط » وهر الطايط أيضا في التابعين . 

ولاثانمي في اسن الهري كلام 9" . 


)١(‏ المقتب : صاحب الل والفرسان . بريد جمر أنه صاحب حير بو جيوش» 
وليس بصاحب هذا الأس ( الغاية 1١١/4‏ ) . 

)2 في من هذ! الخد , 

(») «و الحسن بن ألى الحسن يسار ١‏ أبو سعد البصري » يقال مولى زيد بن ابت 
ودقال مولى جيل بن قطبة »كان جامما ه عالا » رفيما : ثنة ؛ هابد؟ : إلا أنه كان يدلس 
قال الذهبي في التذكرة ٠١/١‏ قلت : هو مدلى فلا يتيج بقوله « عن » في من لجبدر كه » 
وقد يدلى عمن لقيه ويسقط من بينه وبيئه وأث أعل وفال في الميزات ١/+م؛‏ . هو ثقة 
لكنه بدلس عن ألي هريرة وغيره ؛ فإذ! قال حدثئنا فهو ثقة بلا تزاع مات سذةعشر ومائة 
( العير - #ذيب الهديب ؛ المعارف ‏ مشاهير علاء الامصار ‏ الميزان ‏ النذكرة ) . 


ما بات 


وأما مالك فكان من الحهدين . 

نعم ؛ له زلل في الاسبرسال على المصالم » وتقديم عمل عاداء المديئة» 
وله وجه م د رناه من قبل . 

وأما ابو حليفة : فلم تعن يعتبدا "١‏ , لأنه كاك لا يعرف 
اللغة ؛ وعله يدل قوله : « ولو رماء بأبر قيس » 9" 

وكان لا يعرف الأحاديث » وهذا ري يقبول الأحاديث الضعيفة 
ودة الصحيح ما 9 

ولم دكن فقه اللفس * , بل كان يشكايس إلا في محل على 
منائضة .آخذ الأصول . 

وبتبين ذلك با-تزار مذاهبه فيا -تعقد فيه بابا في آخر الكتاب . 
وات أعلم : 

)١(‏ هذه عصبة » فإذالم كن أبر حنيفة مهدأ ٠‏ فن ذا الذي يكون » وقد قيل 
قبه؛ الناس عبال على ألي حنيفة في الفقه . و سأ كتب عن هذهالمسألة قبل الباب الذي سبعقده 

)2 هذه الميارة قد وردت عن ألي حديفة راتعمرت ولكن يلفظ م ولو رماء بأبا 
قبيس » وقد خر با العلاء دلى لشة من بلتزم الألف في الاساء (لخمسة مطلقاً وذلك 
كقول الشاعر : 

إن أنإاهما وأبا أاهما قد بلغا في الجد غايتاءها 


وأما هذء ااني ذكرها الشزالي فيمكن أن تخرج أيضاً على الحكاية » وليس في ه1] 
مأخد عل أن حديفة 5 


(؟) قلت اند بلغ أبو حشيفة من فقه الننى اا د ا 


 هتايح فيو سرابج وهاج سناواء . وبحر هميق قرآره . وقد رجع الغزالي ل آخر‎ ٠. 


تراك و ا ا ل وما سذكره بعك 
قليل في الفصل الممقود للكلام على ترجببح مذهحب الشاقمي رضي الل عنه . 


مال نه 


كدءأ 


البا بابشاي 
ِ 
املام التقلير 


وهو عانية فصول 


افير( الأول 
: 


قال قائلون : إن قبرل قرل بلا حجة . 

فعلى هذا » قبول قول رسول الل مَلِتَع » لس بتقليد » فإنه ححة»ه 
وكذ قول الصحسالي إن رأيناه ححة . 
ش وقال آخرون ؛ هر قبرل قرل من لا بدري من أين يترل » فعلى 
هذا قبول قرول الكل تقلبد » سوى قول رسول ان يلتم » على قرلنا 
إله لا مجتهد . 

فقال القاضي : لا ممعتى فتغليد ؛ ويجب على الحامي قبول قول 
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المآني ؛ وعلينا قبرل قول رسول أن 2 » وقرل المسابي إن دأناء 
ححة في -ى من يحب قبوله . 

واختار عندنا ؛ 

أن حل أصحاب الملل لم يتحمارا من أءالهم وعقائدهم الاعلى تقلد ء 
خلاف ما ثاله القامي . 

نن صدى رسول اه »فير فتلد 2 إِذ لا يدرك | صدقه مرورة» ماب 
و كيف يعلم صدقه , ولا يعلم بقوله وجود مراسله . 

نعم » لو ترتب الناظر » وافتتح أولا نظره في حدوث العالم » 
وائيات المائع » وانحدر الى إثيات النبوات » وتصديق اللبي »2 قبر 
عارف ولس #قلد 2 ويندر من يوذق له »م ومعظم الناس [ تلتزم ]| 0١‏ 
الشرع من نفس الشرع » فبي '"' مقلدة الشيرع ء ولكدن بيراعى ١؟ا‏ 
أدب الشرع في الاطلاق فبسمى قرله عليه اللام حجة . 

ويسمى اتباع الجنبد تقليدا . 

وان كنا نعم حقيقة الخال على ما ذكرتاه . 


. في الأصل و - تلتر . ولا ممنى لا . والصواب ما أثيته‎ )١( 
(؟) في حفيرر,‎ 
. في حيرعى‎ )©( 


3 


1 


0-6 


ان المكابى هل كب تقلبره 


وقد اختلفوا فيه . 

فقال قائلرن : لا يجب لأنيم لا يعصمرن . 

وهذا بطل بالراري ' 

وتسكوا أيذأ بأمم كائرا ##تلفرن » ولم يوجب يعضم-م على البعض 
الاتباع والارافق . | 
يكن حجة في حتى المفتي » فلا بعد تبعيض الأمر أيضًا في حقهم . 

وتسكوا يأنهم وغرا الحلاف © فإيجاب الاتباع رفع لما توافقوا 
عله من حواز الطلاف . 

ونسك الموجبون للتقليد بقرله | عله اللام : ( أصحابي كااتجو م 
بأبهم افتديك” امتدايتلم' ) ا 

وبقوله عليه اللام : ( غير الترون أقر'في )١ا,‏ 

وهر ظاهر » مول على السيرة » بدليل قرله عليه السلام : (إفتدوا 


02 رواء أبن منده في أماليه ؛ ونعم بن سماد المزاعي ؛ والدارمي : وابن عدي , 
ين الحديث رواء الترمذي ٠‏ والنائي ؛ والبخاربي » وهل » وأحد 5 
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بلاذين من بعدي , ألي بكر وحمر ) '" ولا يتعين اتباعها من بين 
عائر المحابة . 

وقد قال تعدا قائلرن . 

واثتار : 
قاعم أخم استندوا إلى ص 35 

وإث وافق القئاس , فلا ا . 

ويطرد ذلك في التابعي إذا ل يعرف له مستند بإطل . 

ولا بسع مذهب مالك في خبار المتاعين 1 لعامنا بقساد مستلدة ا 

ولا مذهب أبي حندفة في سبود الزوايا » وإن خالف القباس » لعامنا 
بأنه بناء على الاستحسان الفاسد . 

وم تتبع ابن مسعود في حطه قبمة العبيد ءن الخر 8 

ولا ابن عباس في تتدير اجرء الآبق بأربعين » لما ذكرتاء في باب 
الاستحسان » والله أعم 


.وعه٠. راجم تخريه في س‎ )١( 

(؟) في الأصل و - الحم , وهو تحريف من اللساخ ٠‏ والصواب المثيث . 

(+) قال إين الحاجب بأن ذلك او صح لكان بلزم الصحال أيضاً ٠‏ فيجب عليه 
تقليد صحاني آخر ٠‏ واللازم بالمل » فيطل الملزوم . إه يتصرف . 

رالصحيح أن قول الصحاي ليس يحجة مطلقاً عند الشاقمي في 5 
السيكي وعليه الأكار . ا ا ووه 
لمججت » . 

قال أبن السبتكي في رقع الحاجب : قال الإمام الوالد رح امّه:إن الشافمي يستئقيت 


ولا ب 


أن الغو قل بغر | الور في لق وخيرها 


وهو ملوع عند الاستاذ » والذافي والشافعي . 
تمسكان من القامي بأن قرل الرسرل عليه اللام ححة لدلالة المعحزة 
على صدقه » وقرل العالم ححة على المقلد لدليل قاطم , ولا قاطم ٠‏ 
على راز قبول العالم كول العام : 
وما لا قاطع في قبوله ؛ فهر مقطوع بظلانه ٠‏ 
وهذا أصل ثقامي » ذكرناه في كتاب الأخبار والقياس . 
ونحن لا نرى ذلك ع 


حلي الجديد من فوله: إن مذهب الصحانليس بة؛الأس التعبذي الذي لا تحال للفياس فيه . 
قال ؛ لآت الشائني فال في إخثلاف الحذيث رؤي عن هلي رغي ان عنه أنه نحلى في. 
ليله سث زكفاث في كل ركفا ست ننجدات - لو ئيت ذلك عن ملي لللت به . قال : لأنه 
لا حال فيه للقياس , فالظاهر أن فثك توقيفا . 
وذكر الأسؤلبوت خهذ] مْن تفاريع القدم » قال الشبخ الإمام وفيةنظرَ لأنإختلاف. 
الحديث من الجديد : قال ويلبخي أن يكرن هذا حجا قديا وجديدا اه . 


(1) ل - ولا القاطع . 


2 شدذات 


والاستاذ نمك بأن النهد يحب عليه مراعاة ترتبب الأدلة » فلا يقدم 
قاساً على نص . 

والتقليد بالنسبة إلى الاستهاد فرعه . 

نبقال له : عذا نمم في ترتب مالا دليل عليه . 

واغْتاد : 

أن المسألة في مظنة الاحتهاد » ولا قاطع ''١‏ على قبوله وردم 19م 
وقد اتفترا على جواز التقلد عند ضيى الوقت © وعسر الوصول إلى الحم 
بالاجتاد والنظر . 


)0 في ل ولا قطع , 
(+) قال الغزالي في المستصفى ؟/؟*١‏ واشتار الفاضي منع تفليد العالم للصحابة 
ومن بعدم ؛ وهو الأظبر عندن ء والسألة ظنية إستبادية . 
والدي بدل عليه أن تقليد من لا نثبت عصمته ؛ ولا تمل بالحقيقة إصابته » بل يجوز 
خطوٌه وتلبيسه ‏ حك شرعي ؛ لا يليت إلا بنص أو قباس على مليوس ؛ ولاس ء» 
ولا منصوص آء . 
“!أ - 


ثها يهب على القند إن بر عام ليستيهع كوبن المفني جنررر ا 


واقتار .: 
يكفه أن تعرف عدالته بترل عدلين . 
مه ويمع عنه قرله : إفي متي . 
لأن اعتبار تلتفه المشكلات من كل فن » وامتحانه به ؛ تكليف سُطط» 


وعم أن سخب ابرادي ان امبر الصحابة ؛ كائرا لا يفعلرن ذلك » 
وإن ذكرءه ٠‏ الثافي في التقدير ' , 

واشتراط توائر الخبر بككدونه محتبدا » يا قاله الاستاذ » غير سديد » 
لأن التواتر يفيد في المحسرمات », وهذا لبس من ننه . 

وقال القاضي مرة : يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفتي والله أعلم . 


. كذاني الأصلار‎ )١( 
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اللص رماس 
يي 


وموب فلس اررفهل 


وقد أوجبه عاعة » لأنه أعلم . 

وعلل آخرون » بوجرب تقديم الأفدل في الإمامة . 

وذلك هلم في الإمامة . 

لأن مبناه على المصلحة » وهو الأملم » حتى لو عارضته 2١١‏ شوك 
وائفق عقده لءفضرل » وكان في متازعته خصام دائم نتفي بانعقاده» 
ولا جب تتديم الأفضل في الفتوى » مهنا بأن العبادلة الأربعة » كانوا 


براجعون في زمن اللفاء الراشدين . 


ااا 0 


(1) فيه عارضه ء 
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الفس[الساريسن. 
قٍِ 


ذكر ما يهب على المقلر مراعائ بعر موت مقلره 


وقد قال الفقهاء : يةلده وإن مات »2 لأن مذهيه لم يرتفع برته . 
بوب20 / وأجمع علماء الأصرل على أنه لا بفعل ذلك . 

ولو اتبع الآن عامي مذهب أني بكر معرضاً عن مائر المذاهب. 
لا يحرز له ذلك . 

فان الصحاية كانوا لا يعتئرن بنخل المسائل ولبديما » وإها اعانى به 
المتأغرون 

وكان أعظم شغل الأولين تقعد القراعد . 

فلا يفي مذههم بحملة الوقائع , 

فإن وجد يحتبد عاصره ؛ وجب عليه أن يقلده . 

وإن لم يد . 

قال قائلون : بتع آخر يحتبد مات . 

وهذا قاسد . 

فتبع أعظمبم نلا ليع المسائل » وأسدهم طريقا . 

نم بستين مذعبه بنرل قل وبيع © نقيه النفس » متهد إلى 
الموض صاحية . 


لولمه 


ولدس يشترط أن يكون متعمقا في الاصول » فإنه لر كان كذلك 
لكان ع2 ذا وبولتقة فود ف عرص ساتيط 14 2 أن ماحد عم 
في نصرص الشارم . 

قال القافي : يرز له أن يقبن على نصرص غيرء فيتقل من مذهبيه » 
كا يقاس على ان الشارع : 


350005 اللخرل ‏ رم 


اذ لفل بكري عير اعون المفني 


وقد أوجبه قرم , لاءيال تغير الاجتباه . 
أ ومنعه الآخرون لأن احياله | كاحتال الندخ في زمان رسول اشْعَي 

وكائرا لا يكررون المراحعة , 

واقتار : 

أن المافة بينها ؛ إن كانت شاسعة , والواقعة كانت لكرر في كل 
يوم »م كالصلاة 1 والكفارة » هلا براجع قطعا + لماه بأن المقلدة ف 
زمان'رسول ان يَلِت كئرا لا يفعلون ذلك . 

وإن كانت الواقعة لا يكثر تكررها » فالظاهر أيشأ أنه لا يراجع» 
لأنا نستدل بعدم مراجءتهم في للك الصور مثله في هذه الصررة . 

نم مخرج على هذا الاختلاف ‏ وجرب الإخبار على المفني إذا 
لغير استباده . 
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في الدآلة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض » ولم يكن امع ين 
قرايها » مثل : القمر في حتى العاصي بفره » واجب عند أبي حدفة» 
والإثام واجب عد الشائمي , 

ذحب على [ ااستفتي ] 7“ مراعاء الأفضل واتباءه . 

وإها لم نوجب غليه انباع الأنفل حيث ل يظبر الخلاف ؛ لا عبد 
من الصحابة من مراجعة الكل . 

ونعلم أنهم كئرا يقدمون قرل ألي بكر ردي أن عنه على قول غيره 
عند التناقض , 

تم الأفقه [مقدم] * على الأورع ٠‏ 

وإن تاريا | من كل وجه . 146 ناد 

قال قائلرن : رتخير , 

وقال الآخرون : باغد بالأشد © , 

وقال آخرون : باخذ بالأثتل عليه » ويراجع نفسه قبه . 

وانحتاد : 


لا يتبين الا بثقديم متقدمتين . 


(؟) زيادة من ح. 
(؟) في الاسد . 


عمد 


امرالما: 

أن الشربعة هل يحرز فتورها ؟ 

وقد أمعوا على تحويز ذلك في شريعة من قيلنا » سوى الكاذي 4 
بناء على وجروب مراعاة الأصام على الل . 

وهو ينازع 5 هذء القاعدة . 

تم لا يل عن دمرى الصلاح في تقيض ما قاله . 

والتار : 

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المنى . 

وفرق فارقرن بأن هذه الشربعة خانة السرائع » ولو فترت قبت 
إلى يرم القيامة ٠‏ 

وهذا فاسدم . 

إذ لس في العقل ما يميه . 

والذين فترت علهم الشرائع وقد مانوا » قد قامت '" قيامئهم » 
إذا لم بلحقبم تدارك ني آخر . 

وقال زسول اث وَلِتَهَ : ( سأتي عل زمان مختلف رجلاتك في 
فريضة فلا يجدان من يقسمها بينها ) 9" . 

وقرلة تعالى : ( إنا نمث نزْئنا الذكر” وإنا له لطافظرن” ) 14 م 


)0 راحع ترجت في س .1٠١6‏ 

(؟) في الأصل و - وقد قامت قيامتم ؛ بالواو ٠‏ ولعلبا زيادة من الناسخ , 
والصواب حذفبا لتكون الجملة هي الخير » رإلا فأين الحير .وعلى كل فالخل مضطرية . 

(+) راجع ريبج الحديث في س م.م . 

(؛) الأية ٠١‏ من سورة الحجر , 
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ظاهر » معرض للتأويل 2 ويمكن تخصيصه بالقرآن » دون سصائر 
أحكام الشرع . 

وهذ! كلام في الحراز العآلي . 

وأما الوترع » فالغالب على الظن / أن القيامة إن قامت عن قرب 1-39٠‏ 
فلا تفتر الشريعة »؛ وإن امتدت إلى خّس مائلة مئة مثلا » لأن الدواعي 
متوفرة على ثقلها في الال » فلا تضعف الا على تدريج . 

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره » إِذ الحمم الى التراجع مصيرة . 

ثم إذا فثرت ارتفع التكليف . 

وكي كالأحكام قل وروه الشرائع . 

وزعم الامتاذ أبر أسحق أم يكافون الرجرع إلى محاسن العقول . 

وهذا لا يلى بذهنا ء فإنا لا نقرل بتحسين العقل ولقببحه . 

المنرمم اشَائي : 

في تقدير خلو واقعة عن حي الله مع بقاء الشريعة على نظامها . 

وقد حوزه القاضي حتى كان بوجمه » وقال : المآغذ محصورة » 
والرفائع لا مابة ها , فلا تتوأفها مسالك عصررة + وهذا قد تكلمتا 
عله في الاستدلال من كتاب القباى . 

والختار علدنا : إحالة ذلك وقوعاً في الشرع ء لا جرازاً في العقل» 
لعامنا بأن الصحابة على طرل الأعصار ما اتحمزوا''' عن واقعة ؛ وما 
اعتقدوا شلوها عن ع لله » بل كائرا مسمون عليها هحوم من لايرى 
خا حمراً . 

.. في الأسل و - وما انحجزو! . فأسقطت الولو . ولعلبا من زيادات النساع‎ )١( 


هد 


لأداب 


رحعا الى المقصود : 

فلا مبالاة بذهب الخيرة | » لأن حاصل إباحة وترده بين الحسل 
والحرمة » والإاحة لايد ها من تند ع ولا دليل في الشرع على 
هذى الإباحة , 

نعم ؛ إن كان يتاقاه من تصويب المنهدين 2 فهذا بلزمه في بده 
الأمر » وهذا ارتكه المصرية . 

وأما التخيير بينها فبى إباحة . 

وتكليف الرجوع إلى الأغاظ »أو تحكير العقل في الأثقل ‏ ضف 
أيضاً لا مص له 

ورا ينتل ''' عليه مالا يأمر الشرع به , ويأمر بنقضه , إه 
الملاة على الخائض أثقل من تر كبا » و كذا! الصوم . 

واقتاد عندنا : 

أن يأخذ عذء وافعة جديدة 2 فيراجع,.)ا'"' , فقول 9 انا 
آعلذ , 

ورءا يرمئآن به إلى أحدها . 

ويفرض هم في ذلك متندات » فإن كان في نحاسة فستتدرك 
إلى أصل الطسارة » أو إلى أصل القن » وإلى نكاح مستمر في 
الأبضاع . 

ولسنا نضط متندم » ولكن فائدة ذلك لا تخفى . 


| . هن ح . والأسل ورا لا بتفل عليه . و مهو الصواب‎ )١( 

(؟) في الأسل و ح . فبراجمها ؛ ولم أجد لها أي ممنى . والصواب ما أثيت لأنه 
سيذكر تظير] له بعد كليل . 

(؟) في الأصل و -ه فقول . والثبت الصواب . 


سكم - 


وإن أمرء [ كل 60١]‏ واحه باتباع عقد. »2 استفتى ثالنا إرف 
وجده أفضل منها » رإن كان مثلها » وذيه تصوير المسألة » وطابق أحدهما » 
هل يقدم قول اثنين على قرل واحد ؟ . 

هذا ها بناء أصحابنا على أن «ذهب أكثر الصحاية , عل يقدم على 
مذهب أفليم إذا رأيناه سحة ؟ 

واغتال ؛ 

أنه لا يالي بلكثرة , ولككنه يراجء,م / فيقرل : هل أقدم قول 
اتن ميم على قول واحد ؟ 

فإن رأوء فذ'ك . 

وإن تعارضث أقاريليم فيه أبذأ ؛ فبذا شخص غني عليه حلم 
الشربع.ة » تمدن هر في جزيرة » ولم يبلغه خبر الدعرة » فلا ثيء 
عانه فيه ل 

فان قيل : هلا ناقيتموء من خاو واقعة عن حي الله 1 

قلنا : لانا لا ترز وقرع ذلك في الشرع م يشام . 

فان قل :ذا تولكم في الساقط من سطع على ممروع » إن تحرل 
عله إلى غيرء قتله 2 وإن مكت عليه قله » غاذا يفعل وقد قضيتم يأن 
لا حك د ذه ؟ 

قلا : 2 الله أن لاحم فيه . 


() من ح . وني الأصل كلى . 
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لقوماً 


هذا هاقاله الامام “' رحه الله فيه . 

ول أفهمه بعد . 

وقد كررته عله مراداً . 

ولو جاز أن يقال : نفي الحم حلم ؛ از ذلك قبل ردود 
الشرائع » وبعد تورها . 

وعلى الملة » حمل نفي الحم حكماً تناقض . 

كانه جمع بين النفي والإثات إن كان لايعني به تخير المكاف ببن 
القعل وتر كه 

وإن عناء ) قبر إباعة عتقة , لامتند له في الشمر ع ١‏ 

هذًا تام ماأردناء من ذكر كتاب الفترى . 

علدب و خاليه بياب في بان سبب تقديم مذهب الشانعي / رفي أن عنه 

على سائر المذاهب . 

ولنا في إثات الغرض هن بعد التنيه على مقدمئين _ ثلاث مالك . 


3 0 
قرم اررولى : 


أن العرام » والفة,ساء » وكل من لم بلغ منمب المهدين لاغنى 


(0) هو إمام الحرمين ٠‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد ال بن يوسف الجويتي » تسبة 
الى جوين ناحية من نراحي نيسابور » وهو شبخ العَزالي » رإجع تقصيل حيائه فيمقدمة 
الكتاب . راد سئة قوع «وتوق سلة وبوعاو. 

(+*) قبل أن [كنب الفصل الذي عقده الغزالي لترجيح مذهب الإمام الشانمي 
- رضي الله عنه ‏ على غيره من المذاهب هم إبطال ما سواه ؛ وعلى الخصوصض هذهب 

. الإمام أ ححتيفة النعمات ‏ رضي الل عنه ‏ با أورده من عسائل فلببة خلافية ه شضميفة 
الملدر كر ؛ يمدر ينا أن نقدم عليه ما لي درأ لسوء الظن » وإشارآ للاصيححة ؛ فإن حدية 
الاسلام الخزالي أعمى من أن برمى بغير العدالة والإنصان : - 
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إن الذي دفع الغزإلي الى كتابة هذا الفصل هو استمر ار الحصومة القيٍ نشأتيوما ما 

بين فقراء الحجاز رفقراء العراق ٠‏ أو بين أحل الحديث وأءل الرأي ؛ ولا أريد أن أتعرض 
لتفصبل أسباب الحصرمة . فإنها طويلة وكثيرة لا يستوعبها هذ! الوجز ٠»‏ ولكني أريد 
أن أشم إل أنها مي التي دنعث أصحاب الرأي للحط على أصحاب الحديث ء وأصحاب- 
الحديث لاحط على أهل إلرأي ٠‏ وأخذ كل فريق متم بلتصر لآر انه بكل ءا لديهمنوسائل» 
حى ولو كانث هذه إلو سائل عائية للحقيقة ٠‏ ويعيدة عن الصواب . 

ولقد كان أسحاب الرأي على جانب من قوة البحث والنظر ؛ وكائوا أصحاب 
حباج ولن ٠‏ وآهل شفاب وجدل » نأمرقوا في الطمن على أهل الحديث وأاعم : والحط 
من قدرم وقيديم ء ما دفع أهل الحديث لأن يقفو! في وجبيم ٠‏ ويردوا على شهيم » 
وينتسروا ابدثهم . 

فاحتدم الملاف ؛ واستمر النذاع ٠‏ وظبرت المصبيات ؛ ول أن أعل ال أي كانفهم 
التعحب المتثالي ؛ والجدلي العاتد » كذلك كان بو جد بين أهل الحديث من بتصف وده 
المفات ؛ وإن لم يصل في غلوه إلى ما وعسل اليه الفر يق الاول . 

وهذء الحدة وإن كانت قد فرت يمد أن صئف الشائمي رضي الله عنه رسالته إله 
أن 1ثرها ما زالت لافية ؛ والعصبيات بين المذاهب لا زالت قامة . 

ور ذعبت أذ كر أفراد اإتقالين ‏ ومذاهييم ؛وأمرد شبهيمومتجيم ‏ م نكالفريقين . 
لأطنيت . ففي الوشل اجتزاء عن البحر ؛ وي اليسير ما بشني عن الى الغفير . 

فإن كل من أنصف ل سمع قول اللكرخي « إنكل حديث يخالف قول ألي حنيفة 
قبو إما أن يكرن مشسرخا أر مؤولاً ٠‏ . 

أو قول حافظ الدين البزدري ( م 7٠١‏ ) في كتابه كشف الأمرار ( شرح المنار ) 
١‏ معلا لقول عمد بن الحن الشيبالي د'لا يستقي الحديث إلا بالرأي » - فإن إلمدث 
غير الفقيه بغلط كثبر] ؛ ققد روي عن عمد بن [عاعيل ساحب الصحبح أنه استئقي في 
صبيين ثربا لبن شاة » قأفى بثبوت الحرمة يدها ٠‏ وأشرج من يخارى + [ الأخنيةنتبع 
الأمية واليهيمية لا تصلح أما للآدمي ‏ لما وسعه إلا أن يصقيم بالعصبية والإجحاف » 
والغلو واإلاغراف . 

وي در أستاذي فضيلة الشبخ عبد الثني عبد اخالق إذ قال في مقدمته لصحيح س 
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31 ٠. . ٠ . 3 ل‎ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ 


البخاريمعفياً على هذ هالفرية أأتي نسبت امار ي يو له : فتلك فر يذعلى البخاري <قبر:؛ 
ما أل انت بها من ساطئان ١‏ وليقم على صحتا أدل شيه أو برهان ؛ وي 2 ع3 
كرتا أضمف من الشءف ؛ وأسخف من الشف لا تاك ساءعيا النصف ٠‏ وفار وها 
إغلس ؛ إلا أن يقطع بكذها ٠‏ ريسخر من رأوبها ومدوعا ء ويترحمعلى الطاليإذيفرل: 


على أنا الأيام قد صرت كبا عجائب ؛ <تى ليى فيا عجائب 
قرل !اتني : 
وهتي فلت : هذا المبح ليل ؛ أبسى المااوت عن الضياء 2! 
أعس وب . 


و كذلك يقال بالنسبة لاطاءئين على أهل إلرأي عن أحل الطديث كاططيب البقدادي 
أحين أمرف فى الطمن على أني حنيف في كتابه « تاريخ بشداد» والتساق حين شمف أنا 
حنلة لي كتابه م الضمفاء واإترر كين » وأمرف في الكلام على أصحاب ٠‏ وغمره من 
وصف بالعصيية والإفراط ؛ دون حاجة للتفصيل في ذكر إعامم » وعواطن طمن ءلأنا 
لسنا في محال الاستقصاء ١‏ وإنا تصرب الأمشل فقط ليتضح (أقال ؛ وإن كل إنسان يؤخذ 
منه ويرد عليه إلا صاحب العصمة عليه أنضل الصلاة واللام . 

فز يكن الغرّالي إذن أول من تكام في ٠ذا‏ الاب ٠ ٠‏ وإنا كان واحدأ من أفر ادمدر سة 
كثر أفرادها » وتعدوت ٠آخذطا‏ . 

؟ - إن الشزال ‏ رضي الله عنه ‏ عتدما ماف « المتخول » إنما كان يصتف آراء 
استاذء إمام الحر مين ويدوتها ٠‏ ويجمع تعليفاته وبرتبها » درن أن يزيد فيها ٠‏ أو بنفس 
مها » ا ذكر ذلك لي آخر الكداب . 

ولغد كان إمام الحر مين من المتمسكين ذهب الشافعي رضي الله عنه » المعتقدين 
كذكل مذهبي نخاس أن مذهب هو المذهب لدي يحب أن يلبع دون سائر المذاهب , 
وأن على كل مل أن يقلده دون غيرء من الأ4ة ؛ ولالك صنف حكتابه مفيث األق في 
ترجيح القول الحق ( ط المطبعة المصرية بالفاهرة  ) ١54‏ رجح فيه مذهب الشافعي 
رضي الله عنه رذكر قة بنش المسائن الحلافية التي دظبر ادس الي مر 
عتد الخاصة والعامة 0 بالنسية لذهب العافمي 3 

فكان الغزال لى كنابه المدخول . متأثر] بآر اه استاذه إمام الحرمين تاثراً امأ » بحيث 
لم يمد أي حرج من ذكر مءظم ققرات مقرث الاق في هذا الدصل الذي ذكرء لترجيح 


مذهب ب الشاقءي وتقديه . 0-7 
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حت ولقد صاف الشيخ زإهد الكوثري رحه ابه كتانا ساء م إحقاق الحق :إبطالالباطل 
في مغيث الخلق » بلمغ فيه من التسصب ما لم يبلغه إمام الحر مين والغزالي فأمرف في الطمن 
علي) بل وصل به التعصب إل أن طعن في نسب الشافعي نفسه ؛ علماً بأن نسب الشافمي 
أرضح هن أن «تام عله داءل ٠‏ وأبعد من أن يشفى لحاقد منه غليل ٠‏ ولئن صدق قول 
الداع امراك ل 
تريدد على سكارمنا ديلا 7 »فى احتاج الغار ألى دليل 17 
- على شيء - لصدق على لسب الشافعي . 
ولقد كان الشيخ الكو ثري يقول عن ثلسه « متعصب رمي #تعصب » عندها تكلم 
في شأن إحفاق إلأق . 
والرم ب«للسية هذا الكتاب أن الرد الذي فيه باللسبة للمسائل الثرمية ٠»‏ يصلح أن 
بكرن ردأ دلى المائل الفرعة التي ذكرها الغزالي لي هذا الفصل:؛ فليرجع اليدمنأراد . 
م - وعلى فرش أن ما ذكره الذزالي نا كان ممتفداً له كدكل مذهبي كا فلت [ نقاً » 
فإن كتاب (اتشول يثل طورا]ً من أطرار الغزالي التي تتقل فيا ؛ ولقد صئفه في مدأية 
حياته العلمية ٠‏ وقبل أن تنضج أفكاره ؛ رتستقر آراوٌه ؛ ولذلك تجده في المستصفى 
يعرض عن كثير ما اختاره عنا في الذخول ‏ م ذكرة في مقدمة التحقيق . فد يأخريات 
حياته العلمية ؛ وبعد أن اتضحت أنءام إلطقائق ؛ وإستقرت» الآراء » ولشحث الأفكار» 
وجدناء يفف موقف العدل باللبة إل جيع المذاهب ٠‏ يمترمها ه ويحترم أراءها و[إتها » 
دون الطءن علبهم أو الحط من رتهم ٠‏ وإن كتابه المستصفى هو أكبر شاهد على ذلك . 
وقد صخفه بعد المنخول بأمد غير يسير , 
وإن كتابه إحياه علوم الدين هو الدليل الثالي الذي بو كد هذه الحفيقة ويدجما(١)‏ . 
وكل هذا يدلثا على أن الغزالي قد أعرض هما ذكره عنا في المنشولك شهد بل كالشيخ 
زاهد الكوثري رءه الله إذ قال في إحقاق الحن « ولقد رجع الغزالٍ عن رأ ل أني 
نيفة في آخر حاته هو . 
و إن لأسأل الث تمالى أن يليم المنصفين عن سيقرؤن هذ! النصل أن لا يتأثروا ماحم 


)١(‏ إقرأ ما نفلناء من لسورس عن الاحياء في المقدمة ٠‏ والقي تدل على هكانة أني 
حليفة عنده , 


داقو 


حدذكرء النزائيفيه بالنسبة لأني حنيقة ومذهبه ء وأن يتعلءو! ‏ الإخلاس ٠‏ حيث يرون 

رجوعه عنه لي آخر حيانه ٠‏ فإن الرجوع إل المق فشميلة لا بد ركبا إلا اللنصدون . 

رحم ان أبا حنيهة » رإمام الحرمين ؛ وااغزالي » والكوثري ؛ فإنم ما أرادرا فيا 
كتبوه إلا إحقاق الحق و[ظبارء ‏ وإبطال الباطل وإنكاره . وهذا دأب كل عغاس ء 
يعمل ها يعتقده ابتغاء مرضاة الله تعال ورضوانه . 

هذا ولقد قامت لي عذهء الأيام فثة [تخذت من مثل هذه الأمور ذريعة للش باطلبا 
وزيفها » وإفشاء ضغاتنها وحقدها ٠‏ فحات أعباء الدعوة الى اللامذهبية: زاحمة أنها تريد 
الحروج ءن مثل هذء الامرر . 

نأخدن تدس الأئة الاعلام رئلاجم » وتدخر من المذاهب الدقبية المعتيرة رترّدري 
أتباعبا وتادريم . تاركة وراء ظيرها متمعاً يتخرط في متاهات الجاهلية الطافية » ويئن عن 
وطأة النططات الإلحادية الباغية » وكأنا لم تلف في هذه الحياة إلا الطمن في الألةاء 
والخرية ممم » جزاء لما أدءوه من بذل ونضحيات يوإسطتا عر فت هذه الدئة أن هُذ| 
الكون ربا يحب عليا أن تعبده ؛ وأن هذه الحباة دستور] قويا يحب علا أن ثلتزم ء 
إذ لولا أولعك الألمة الأعلام وتضحيائهم ؛ لاندرست من الرسالة معالمبا » ونث في هذه 
الظلمات مشاعلبا . 

تبأ لها » واب سعيها » فإنما لو عامت مرة دعوما وحقيقة أررها ؛ لعلمث آنا تريد 
النضاء على المذامب الأربعة . لثلثىء خس هائة مون مذهب فى الإسلام ولتجول الناس 
إلى الإطاد أقرب متم إلى الإتان . 

وما أصدق كامة الكوثري في مقالاته « اللامذهبية قتطرة اللاديلية . . 

قليحذر المسلمون من مثل هذه الدرقة ؛ قي شملث ممبلبا ؛ وناعث عن رشدها . 

وليعليوا أننا لا تتجام عن الاجتراد الا إذا لم يبلغو! رتبته؛ أما إذا بلغرها و خاهوا 
ثمارها ٠‏ فلا علمم ٠‏ إذا كان الحق ائهم » أن بدعوا الشافمي نفسه لتقليدم ؛ فإنه حو 
القائل : « ما جادلت أحد] إلا وأحبدت أن يظبر ان الحق على لسانه » , 

1 وم يكن هو وأسلاقه كأني حنيفة » ومالك , من بتشرون تقليد الناس لم . 

ولقد قال أأزفي في ملدمة مختمره : « اختصرئ هذا من تلام الشافعي من معنىذول» 

مع إعلاميه نبيه عن تقليده وتقليد يزه ى. - 


لاا 


- إلا أثنا ‏ وقد يطأن بنا هممنا ه وفصرت عن إدراك كثيرمن الحقائق عقرلنا ‏ م جد 
بد] س التهليد لأحد أواءك الآثة إفلصين ٠‏ لنلقى أل دون أت نفتري على شربعته يعبلناء 
فتنجعل حر اميا حلالاً ٠‏ وحلالا حر اما ؛ وتكون كن قال انْفهم « ولا تدراوا لما تصف 
ألسم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ٠»‏ إن الذين يفترون على ان 

ونحن لسنا تعجب من رجل يدعي الاجتهاد ويحث عليه ؛ إذ في دعوى ؛ مفتو حة 
أبوايا ؛ ومعروفة سيلبا ؛ وها من رجل إلا ويثمنى الوصول إإا ؛ لا سيا وأن الألة 
أتفسيم أمروا بها ؛ وحثرا عليا ؛ إن كان الإنسان على مقدرة من ولوج مضايقباء 
والتقاط دررها. 

ولككن العجب من وراق ٠لا‏ يجد من الملوم إلا النظر في فبارس اطديث 0 دون 
أن بعرف ممائها ٠‏ أو يدرك مرامها » مع جول مطبق بأصول الثقه وقراعده : وخماية 
قامة عن آثاره وحقائقه ؛ دون بير بين قطع وظن ٠‏ وتعمي و إطلاق ؛ و تخصيص وتقييده 
ودون معرفة بأسط فواعد الام ؛ ومع ذلك ينسب نه للاجتاد |اطلق ؛ وبأى الناس 
باتباع باطله ؛ والإعراض عن تقليد أمثال أي حنيفة والشافمي رضي إلّهُ عنم أجمين » 
ذم دلى زحمه الباطل لا يسلحون للتقايد . ريأقي مع ذلك مشحكات - دوتا ما أنى به 
مسيلمة حين حاول معارضة القرآن - من ليل <ر ام و ري حلال » مفتريا على دينانُ؛ 
وهادماً لآسه وفاعدته . 

ولكن ليعم أولئك المبطلون وأضرايم ٠‏ أن للدين أاساً بدافعورن عن حوزته » 
ويستميتون في سيبل نصرثه . وأن الباطل ان ينتصر وإن جحت كفته - حلى أهاليست 
راجحة - وكتثر أتباعه ؛ على أنهم قلا . 

فإن للحق ضياء بير الأبصار ؛ رعنك الطليات » ويكشف الأباطيل ميا تيرقعت 
واستترت . 

وما أصدق قرل الل تمال ؛ ( فل جاء الحق وزحق الباطل؛إن الباط لكات زهوقا) 

وفقنا الله لخدمة ديته ؛ وئصرة رسالته ه وعصمنا عن الزلل ؛ وهداك إل الصواب 
في الفول والعمل ٠‏ ولا حول ولا فوة إلا بان العلي المظم . - 


دع4ة)- 


جم عن تتلد إعام 2 واتباع قدوة 2 إذ نمحكم العقرل القاصرة الذام 
عن مآخذ الأشرع عال . 
وتخير أطبب المذاهب + وأسرل المطالب بالتقاط 26١‏ الأخف والادرن 
من مذهب كل ذي مذهب ‏ عال لأمرين . 
ارما : 
أن ذلك قريب من التدني والتذهي » وسَدمْسع' اللترق على الراقع 
فل عن معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي اتنقت الأمئة في 
أحاد التراعد 1 عاها 0 5 
وابرمر : 
أن اتباع الأففل متدتم » وإذا أعتقد تقدم واحد ؛ تعين عله 
اتباعه ,» وترك ماعداء , 
: وتخير المذاهب بحر لا ال إلى إنباع الفافل تارة والافضول أخرى 
ولا مبالاة بقرل من أنبت الخيرة في الأحكام » تلقيا من تصوبب 
الجهدين »2 على ماذكرنا نادم , 


أن من وجب عليه تقليد إمام ؛ لم يتعين عليه تقلرد واحد من 
المحابة » كالى بكر وسمر رضي الله عنها » بل لا يسوغ له ذلك . 


(1) في الأصل و - بالالتفاط . ولملبا تحريف منالساخ . رالئبت هو الصواب . 
(؟) زادة زدما من هامش الأعمل وليست لي الاصل ولا ح . قال في غامش 
« الظاهر سلط لفظ عليها من الناسخخ » [ه , 


30 


إذ الوقائع / حْنى 2 وهى لكثرتها لاغبط لها . 

والمنقرل عن هذه الأئلة مذمأ ؛ وقائع عصورة لا تفي بجميع 
الوقائع » وذلك يحوج ال ةلد إلى اتباع إمام آخر » فقلد مدا باحثأ » 
ناحلا 200 لأصرل الشريعة 2 منمأ على فروعبا . 

وأعا المحابة لم يكثر تحثيم © ولم بطل في الفروع نظرهم » ولبسن 
هذا منا طعنا ذهم » ولا تشباً بالطدن . 
كانائها . 

ول بدرروا المائل تقدرا » ولم بوبوا الابواب تطويلا وتكثيراً » 
واكم كانوا .رن عن الرقائم مكانين م 5 

ْم القليت الاعرر إذ تكررت العدذور 4 وتقاصرت احم »وتيدلت 
الير والشيم » قافتقر الأ إلى تقديٍ المائل » وتصوير الوفائع قبل 
وقرءعبا » لبسربل على الطالين أخذها عن قرب 4 من غير معاناة 
لعب . 

قله مقدمة الناب 3 


ال مسالك ابرول مى ال مسالك ال موعورمٌ : 


في تتديم مذعب الشافعي رفي لله عنه على مذهب سار الناحا-ين 
من الأمة » كأبي حلفة » ومالك » ومن عداهم 5 

إن الشافعي رفي الله عنه تآخر عنهم » وآعرف / في مذاههم يعد 
أن نظموها ( ورنوا صررها وعديرها 5 


(1) في ح ناخلا . 


سامة) ا 


دآ 


-ب 


وأبو حئلة نزف جام ذهمله في تصرير المالل » وتقعد المذاهب 2 
نكثر خبطه لذلك . 

وكذلك يقم ابتداء الأمرر . 

ولذاك استكئف أبر بوسف )١١‏ » ومحمد '') من أناءه ( 3 تلى 
مذفهه » لما رأوا فه من ككزرة الطط » والتخلبط » والتورط ف 
المناققات . 

وصرف الشافعي رفى ال عله ذهئه إلى التخاب المذامبي » وتقدم 
الأظبر فالأظير » وأقدم عب بقريحة رقادة » وفطنة منقادة » وعقسل 
تآأبت 2» ورأي صائب ؛ يعد الاستظار لم الأصول والاسةمداد من 
+2 أركان النظر في المعقرل والماقول 

فلتيان على التطع أنه أبعد عن الزلل واططأ من اشتغل بالتمريد » 
وتشوش الأمر عليه في روم التأسس والتقعيد . 

وعلى انملة إذا قدم مذهب أبي حنيفة على مذهب أبي بكر رضي الله 
عنه » لتأخره وشدة اعتناته بالنخل » فاعتبار التاخير في نسبة الشافعى 
رخي الله عنه إلى أبي حنفة رحمه الله ء وآمن قيلك ‏ أيين وأوضمح . 

فان قبل : فلو لين بعسده نال ( فعثرا أتباعه » إذ جِعامٌ 
للتأخير أنرآ ظاهمراً . 


)١(‏ هو الإمام أبو يوسف القاشي يعقوب بن ابراهي بن حبيب بن ختيس بعد 
ابن بير بن معاوية الأنصاري ؛ صاب ألي حشيفة » ولي القشاء لثلاثة من الحلقاء البدي 
والهادي والرشيد » ماث #بغداد سنة اللتينومائينومائة . ( تاج التراجم س ١م‏ متافب 
الامام أن حليقة وصاحبية 00 322 ). 


(؟) راحم ترجك في س 


32 0 ١ 


قدا : هذا ما تعتقدء » ولا مداجاة في علم الأصمورل | عند انتيار 
مالك المقرل » إلا أن بعد لم يتفق من بساويه في منصب الاحتهاد 


05 6 
و قراب يه الى 


فان قل : و فرلم 5 ابن سدسم 150 » ومن بعده كلتقال 9ت, 


قلنا 3 وؤلاء كترت تدر فامم يي دذهب الشافدمي رضي انث عميةه 
استشاط! وتخر أ » وقلت اختارانهم » ثم لم ستمدوا من عم الأصرل 
وكات الشفعءي دذي ان عله أعرف الخلنة به » فلا بقسدم مذههم على 
عدفة 

امالك الثالى : 

ان تقول : إما يؤنى الناظر إِذا فد نظره لأحد أمرين . 

إما اختلال أصل من الأصول . 

أو لاساءة نظر في التفريع . 

ولا خلل في أصول مذهب الشافمعي » وقد كان أعرف الناس يعلم 
الأصرل » وهو أول من منف في هذا العلمى » وقد حافظ على أصول 
الشعربعة كلبا ٠»‏ فقيل الإجاع 3 وم بقول كالنظام ا إِذا أنكرء ' 


1 فى عه أم‎ )١( 

)١(‏ راجم ترج في س ه؟؟. 

(+) هر الامام عمد بن علي بن احاعيل القفلل الكبير ؛ الثاثي ء أحد ألا الدهر ه 
ذو الباع الواسع في العلوم ٠‏ كان إماما في (اتفسير ؛ والحديث ؛ والكلام ؛ والاصولء 
والفروع ٠‏ واللما » والشعر »كان إمام عصره وا وراء الهر لاشافعيين هات سنا خس 
وستين وثلائاثة بالكاش ( طبقات الشافعية +/٠٠؟ ‏ شذرات الاهب م/ه - طبقان 
العيادي س ١ه‏ العبر عرمعم - التجومازاهر: ؟/١١؟‏ - رليات الاعيات مزوعم). 

(:) راجم ترجتةه في ص وم؟. 


او الماخول ب بوم 


عورأ 


ودب 


وقل الأخبار الآحاد » وم يفمل كالروافض '' إِذ ردرها*'" . 

وقبل القناس وغااف أصحاب الظراهر 

وهذء أصرل مأغذ الشربعة . 

ثم أحمن نظرء في ترتيب الأدة . 

فقدم التصوص على المقابيس © وأغبار الاحاد علما | © وقدم معظم 
الظواهر الي ظهر فيها مقصد العمرم ودلك فيا تدا مستقيماً » وماككا 
قرياً » اعترف له كل أصولى بالسبق والفضل . 

نم أحسن نظرء في الفرع 2 وتنبه لأمرين عظيمين . 

أحدهما : تقديم القراعد الكلية + على الأفسة الإزئية واذّلك 


أوجب القئل باللقل » حفة اتهاضه ذر بعة إلى إعدار الدماء ب و5 
شةه إدطال فأعد القمامن 5 

والئافي : أن المجز عن القياس يي مظان التعددات : 

وأئيت ف من القياس 6 رهر الى 5 ما في معئاءه له . كالطاق 


الأمة بالعيد فى في حم السرابة » وعله يني تعين لفظة اتكبير » والمنع من 
العدول الى نرجة الفانحة عند العجز » لبطلان خاصية الإعجاز ؛ ول يقعل 
ذلك في التكبير عند السجز » إذ لا إعجاز فبه . 

وعيان لفظ التزويج » والإنكاح » في النكوح , لكثرة التعبدات 
وال بها ترحتما لكل لان ء لأنما كانت في معتاهما ٠‏ 

وائفم إلى حسن نظره » ذكاء فيمه » ونقاء قر يحته » وماخص به 


.؟)٠ راجع اروافش ص‎ )١( 
في الأصل و دردره.‎ 0) 
. في الاصل و ح . وفي نفيه ؛ ولا ممنى لأوار ؛ رلعارا من زُيادات النساخ‎ 6 


ساوقواس 


من فطنت الى لا لمحد »ولا يتارى' '' فيا "١‏ 2 حتى كان حفظط التر اركف 
في أسبوع » واارطأ في ثلاث لال » وسره جامع جمد بن المسن 
بدي هارون الرشيد *"' , ولنا | الإطئاب في نظريته 2 ولا لاتنيه على 
حن مذهيه في آحاد المائل » ولكنا أومانا الى الكارات » لستبان به 
بعده عن الزلل . 

فإن قيل : إدءينم أن أجرى الدّاس في مظاله , ها باله حدم القياس 
في إزالة الاحاعة 2 وأغراج القم في الزكو'تءوهي من مظاناللعقولات ؟ 

قلنا : النفت في إزالة الاجاسة على سير الصحابة , علدا منه بأنهم قط 
على :ذفن أحو الهم - ما امتعملرا مائعأ في الإزالة سوى اماه , واستئاد؟ 
منه إلى أن اماه التلبل » إذا لافى النجاسة , نجس 6 فبو شار عن 
القاس من هذا الو<ه 8 

ومسلككة فق مدألة الأبدال ذكرناء ى كتاب التأويل و*-و 
ما يرتض.ه كل صل 5 

وللسنا اخرض فى آحاد المسائل , فذاك من الفقه . 

ولدنا ندعي عصمة الشافعي » ولكنا نرجح مذهبه » لأنه أبعد عن 
الزلل من غيره . 


املك انالت : 


أن نتثمر مذاهب الأئة » لنتين تقدم الشافعي على القطع . 


. من ح . والأصل لا يتارى بالدال‎ )١( 
. (؟) في الأصل و فيه‎ 
. لي لفظة الرشيد ساقطة من جم‎ 


كاد 


أكلدأ 


قأما مالك رحمه الله » فقد استرسل على المصاليم استرسالاً جره إلى 
قتل ثلك الأمة لاستملام ثلثها "9 , 

والى التتل في التعزير 1590 

والفرب جرد التهم زاوق 1 

يعو ب الى غيرء / ما أومأنا اليه في أثناء الكتاب . 

ورأى آبشا تقديم حمل أهل المديتة على أحاديث الر-ول عله الام » 
وقد تهنا عله 

وأما أبو حدفة رج اث 2 مقد قلب الشريعة ظبرا لطن » وسّوش 
ملكا ء( وغير نظامبا 5 

فإنا تعلم أن حم ما ينطري عله الشرع ينقسم الى : 

استحثاث على مكادم الأخلاق 5 

وزعمر ين الفراءعشى واللكائر 2 

وإباحة أغني عن اطرائر » وتعين على اءتثال الاوامر . 

وهي ؟جدموعبا تنقسم ألى : 

#عيدات » ومساملات » وعقربات . 

فلنظر العاقل الماصف في ملكه فها . 

فأما العبادات نأركائم!ا : الصلاة » والزكاة > والصرم > واج . 

ولا في قاد مذهيه في تغاصيل املاع ), والقرل في تفاصل يطرل» 
وثرة خبطع ا فيا عاد إليه أفل الملاة عند . 


. راجع س عوج لتقف على دفيقة هذء إسألة عند مالك‎ )١( 
. (؟) راحم س 4وج تعلق ) أشا‎ 
. (ع) راجع ص 0٠ح تعليق و‎ 


وإذا عرض أقل صلاته على كل هاءي جلف ؛ كاع ١‏ وامتنع عن 

اتاء» » فإن من انغمس في مستنقع نيذ » فخرج في حلد كلب مدبرغ » 
ول يثر » وحرم بالصلاة مبدلاً صرنة التكرير بترح:ه تركدا أو هنديا » 
ويقتصر من قراءة القر!, ن على ترححة قرله تعالى : ( مدهاءتان ) )2 ثم 
يكرك الركرع » وينقر ذقرتين ولا قعود بانها » ولا يقرأ / التشبد , نم 
يحدث مدأ في آخر صلاته بدل التام »2 ولو انفلتت منه » بأن سبقه 
الحمدث », يعيد الوضرء فى أثناه صلاته » ومحدث يعذء عمد ؛ فإنه 
م يكن فامداً في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة . 

والذي ينبي أن يقطع به كل ذي دين » أرت مثل هذه الصلاة 
لايبعث اث لها نبأ » وما بعث محمد بن عبد الله شع لدعاء الناس لبها( 
وهي ' قطب الإملام وتماد الدين . 
وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب » فبي الصلاة التي بعث ها 
البي 2 وماعداها آداب ومأن . 

وأما المرم »2 فقد استأصل ركله 2 حيث رده الى نصفه ولم بشترط 
تقد تقدم الذية عانه 

وأما الزكاة فقد فضى فما بأنها على التراخي » فحرز التأخير » وإن 
كانت الطاحة ماسة » وأعين المساكين +تدة . 

ثم قال : لو مات قبل أدام! تسقط بمرته . وكان قد جاز له التأخير , 

وهل هذا إلا إبطال غرض اشرع من مراعاة غرض الما كين 8 

ثم عككس هذا في الج الذي لا ترقبط به حاجة مسلم » وزعم أنه 
على الفرر . 

)١(‏ اع :رجع 

. الأية عه من سورة رحن‎ )١( 

:(ع) في الأصل و - اليه وهو . والمثيت من مغيث الخلق ص 0ه . 


لح اوج سد 


مووءاأ 


6 -بهأه 


دأ 


فبذا صئمة في العبادات 5 

فأما / العقربات ؛ ققد أبطل مقاصدها » وخُرم أصرهًا وقواعدها . 

فإن مارام الشرع عصمته , الدماء , والفروج » والامدوال . وقد 
هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل » ,د التخنيق »2 والتغريق » والقتل 
بأثر اع الثفلات 7 ذربعة إلى درء القصاص . 

ثم زاد عله حتى ناكر المس والبدية وقال : لم يقصد قال » وهو 
شه محمد , 

ولت شعري كدف يحد العافل من تفه أرف يحتقد مثل ذلك 
تفايداً . لرلا فرط الحخارة » وشدة الأذلان . 

وأما الفروج » فإنه هبد ذرائع إسقاط الحد بها » مثل الإجارة ع 
ونكاح الأمبات » وزعم أنها دارثة لاحد . 

ومن يبغي البغاء برمسة كيف يعبز عن استئدارها ؟ ومن عذيرثنا 
من يفءل ذلك ؟ 

ثم يدقق نظوه وجب اد في ماألة شُرود الزوايا زاحما أفي تفطلت 
لدفقة » وهي اتزحافهم في زئية واحدة على الزوابا 2 ثم فال : لو شهد 
أريعة عدرل عله بالزنا وأقر مرة واحدة سقط المد هته . 

وأوجب الحد في الرطهء بالثببة » إذا صادف أعتبية على فراشه ظنها 
حليلته القدمة | وأقل مراتب موجبات العقربات ء ماءض ثريها » 
والذاهل اتطىء لا يوصف فءل بالتحريم . 

وأما الأموال » فإنه زعم أن الغصب فها مع أدلى تغير ملك . 
فلبغصب المئطة » وليطحها فيملكما . 

وأغد يتكابس فرقاً بين غاصب المديل بشقه طولاً أو عرفا . 


ال لامها مه 


ودرأ حد السرقة في الأموال الرطبة 2 وفيا ينفم الها وإن / تكن 
رطبة » حتى قال : لو سرق إناء من ذهب » وقيه رطوية نقطة منالاء. 
قلا هل علره 5 

ومن لم بشبد علءه حسه على اضرورة أن الصحابة رفي الله عنهم » 
لر رفعت الهم هذه الواقعة ؛ لكانوا لا بدرأون الحد بسبب قطرة من 
الماء تفرض في الإناء .- فلاس من حسه وعقله , 

هذا صذدعه في العقربات . 

تم دقق نأظرء متسمكاً على الاحتياط »2 زاحماً أله لو عبد على السارق 
بأنه مرق بقرة بيضاء » رهد آغدر بأنه سرق بقرة سوداء م قال : 
أقطع به » لاحمال أن القرة كانت مبرقشة الارن | من سراد وياض ووب 
في | نصفيا ١‏ ] فالناظر في '' عل البياض ظنا بضاء يجملئما . 

م أردف جع قراعد الشريعة بأمل هدم يه شرع جمد تع قطعاً » 
حرث قال سرود الزور إذا طبدوا كاذبين على ناح على زوجة اير , 
وتشى به القافي مخطئا » حلت الزوجة لامشبود له » وإن كارف علماً 
بالتزوير » وحرمت على الأول بينه وبين الله . 

هذا ترتب مذهيه , وإنا ذكرنا هدا الملك , لأن ماقي من 
المسالك بعر على العرام در كبا » وهذا مما بفبم كل غر غي > وكل. 
بالغ وصبي ‏ . 

فارلا سدة األخباوة » وول الدراية » وتدرب القلرب على اتباع التقليد 
والألرف ؛ لما اتبع مثل هذا المآصرف في الشرع من سَلم سه فضلا 
من أن يتشد" نظره وعقلك . 


)0 لي الأصل و - تصفية , وهو نجريف . وامثيث هو الصواب . 
الء) في حال. 


امه اه 


كردأ 


لاكا- ب 


ومن هذا امْند المطعن والغمز من ملف الأنمة [فيه©] ء إِذ 
اتهيوه بررمه رم الشرع » وهو الذي ألأق به القافي قرله في مساألة 
المثتل » وقال : من زعم 00 القداشل لم بتعمد القتل به وإن لم يعم / 
نقضه ؛ فلس من الءقلاء » وإن عه «قد رام خرم الائ 

وأما الشافمي [ رخي الله عنه ''! ]| تقد رد عليه في هلم القراعد » 
وأحدن ترتب الظر في الأصول على وجه لا ينكرء إلا معائد . 

ولعل الناظر ف هذا الفصل يظئنا تتعصب للشائعي ©» ماغرظين على 
أبي حدفة » لتطريلنا النفس في تقرير هذا الفدل . 

وهيات » فلدنا فه إلا منصفين وهقتص_ديئ »2 مقتصرين على لادسير 
من الكثير » وق كل متار فيه أركل بنصف وبراحع عقله 6 ويئقض 
شوائب الإلف والدقليد عن قلبه » وبستوفق الله تعالى في نظره ؛ وبتأمل 
هذه القراعد تأمل من يرز اخطا على أبي حذدفة » نازلاً عن غلراك في 
التعصب له » لتضح ل على قرب ماادعناه » إن استد نظرء »2 ووفر 
الدبن في صدره »2 وعرف مذاق الشرع وصدره ع ومااعتنى الشارع به 
في تفاصيل أحواله . 

هذا تام القول في الكتاب , وهر مام | 0 
بعد عذف 00 ىق كل مسألة 'هية المقرل » مع الإفلاع عن 
التطريل » م مافيه شفاء القيل » والاقتصيار على ما ذ كره 6 
الحرمين ره 1 في تعالقه » من غير تبدييل وتريد في المعنى وتعلل » 
سوى تكلف في تهذبب كل كتاب بتقسيم فصول » وتبويب أبواب » 
رومأ لتسهيل المطالعة عند مسبى الحاحة إلى المراحعة » والله أعلم بالمواب . 

.- زلأدة من‎ )١( 

(؟) زيادة من > . : 

(ع) في الأسل و <- وإن » والصواب حدف الواو » وإلا فليس لإن جواب . 


ميهد 8 


باس 


١‏ الأحاديث 
؟ ‏ الأعلام 

»5 الفرق 

؛ ‏ الأبحاث 

ه - الخطأ والصواب 


0 2 
ذه ابر عاريتٌ 


ا 
ابغ لي كا امم 
أتت رسول اث يَلِْعَ بحجر وروثة ام" 
أرأيث لر تضمضت ومع )م +4 
أرأيت لر كان على أبيك دين ورم 
إذا قعد الإعام فاقعدوا ٠خ‏ 
الاستئذان ثلالة , فإن احبت وهم 
أصحابي كالتجوم إلا 
أعرنم بالحلال والخرام معاذ 45٠‏ 
أغد يا أنس على امرأة هذا فإن 
اعبرفت فارحبا ١55/4156‏ 
أفرة سم زيد .و) 
إقتدوا بال من بعدي .هو هلا؛ 
أمرت أن أقاتل الناس #وم) 
أمرنا رسول اث يله أرف لا تتزع 
خفافتنا ووم 
أمك إعداهما بحمو 
أمسك أربعا وفارق سائرهن ١مه‏ 


أنا أزيد على السعين (١‏ 
إنا معشر الاثبياء لا نررث م١‏ 
إغا الاعمال بالنيات زها 
أهل النار كل جار حظ مم 
أيا امرأة تكحت بغير إذن واا 
اهم كولم 
أيا إهاب دِيم فقد طبر 6١‏ 
أينقص الرطب إذا حف مودوعم يم 
أينا أدر كني الصلاة تيممث جومم 
ب 
بال قائا 4مم 
إبساذا تمحتج يا معاذ ( حديت معاذ ) 
0 
بدأ الإسلام غرياً #رم 
تِ 
تحزي عنك ولا تمزي عن آحد سواك 
ل ليل 


تحريها التكبير .م 


سالأموهواهت 


توضيء فإنها دم عرق 11+ 


5 
النبب أحى ينفيا ج6م 
الثبب با'ثنب جلد مالة والرحم ١41‏ 
ع 
الم جباد وم1 
اليم والعمرة مفروضتان 0م) 
4 
خدذ من كل حالم ديناراً موم؛ 
خاي آدم على صورته بلم؟ 
غير القرون قرفي 1/6 
ص 
ساني علييم زمان متلف فيه 
رحلان ١#‏ 2 إم) 
سأزيد على السبعين 8١١‏ 
ش 
الشيخ والشخة إذا زينا ببو» 
الشبر مكذا مكذا مككذا ب4ي 
ص 
:على بالناس في مرض عوته قاعدا ؟) 
عارا ما رأيت.رفيأءلى ١6م‏ 
خيرا ظله ؤثويا مق رماء اللا 


ص 
ضرب العقل على العاقلة خ#)) 
15 
الطعام بالطعام 5١6‏ ؛ جيو؟ +5) 
ف 
نلاإذن (حديث الرطب ) موء 
كعنم 
ف مائة العم زكاة مهما ءم.2.؟») 
حفن حا 
في عوامل الابل زكاة 588 
في اربعين مم شام هفل 
فما سقت السماء المشري ).؟ 
ل 
قلب |اؤمن بين اصبعين م1 
كك 
كان يأمر بالخيرب بالتعال مم . 
كان إذ! وجد نحرةٌ نص ١5١‏ 
كل ما يليك وم 
ل 
لعلنا أعجلناك إذا أقمطت #رم 
لأزرك على ٠‏ يطن أحدم قحا بريه. 
3 0 


دوءهة- 


75 
ماأتمت الحد على رجل فيات ( قرل 
على ) 8م 
ما بالنا نتصر وقد أثمنا ١١١‏ 
ملكت نفسى فاغتاري 4.5216 
تين اعحجا مهيا مك قري :له 
الل 
من مرب سككر ( قرل على ) 54م 
من فسر القرآن برأيه مام 
من مس ذ كره فلمتوضاأ بذع 
من ماك ذا رحم عمرم عق عليه ا 
المام من الماء 01م م 8ل" 
نَ 
تمن معاشر الأثاء لا نررث هلز » 
هه 


نفر ان امرأ احرف 


هه 
هل هو إلا يضعة منك 55 
لا 
لا تبعوا الطعام بالطعام 07 
خزع ما 
لا نترضئي بالماء المشمس ١1‏ 
لاتجتمع أمتي على ضلالة م.م » 
و20 قلا لالخ 
لا ملاة ار المسحد إلا بالمحد هم1 
لا صيام لمن ل بيت 1ها 
لا نكاح إلا يولي 1٠م‏ 
و 
الولد للفراش وللعامر اجر ١69‏ 
ي 
بشع الجار قدمه في الثار 541 


35 7 


" - ابرععرم الواررمٌ ف صاب الملتاي 


إبراهيم عله السلام م.م 

ابراءيم بن السري الزجاج ١/١‏ 

اعدين حل 

أحمد بن ثمر بن مريح 006 »2 5غ 

٠٠١ الأخطل‎ 

الإسفراسنى ب الاستاذ 

الامتاد أبو إسدق الإسفراييني (؟» 
الا24 هلانت )ما مقيره 
14 4 ما2 لم2 21414 
لطاب احضات اي 0 
ل ا 0 
ما > 115 

أبر اسحق المروزي برلام 

الإسكافي س 

أبو الاسر د الال جد 

الاشعري > أبو الحسن 

الأمعري > أبو مرمى 


أمرؤٌ الس الم 
الاوزاعى كنم 


أبر عريرة 54 2 .40 


برثره هم 
البهر ي سس أبو الحسين 


أبو بكر الدفاق س تمد بن حعفر 

أو بحكر الصديق ووم ؛ ١جو,‏ 
فففاه العشاد بيفضاب ليت 
فشفاد شاد يش د داك 
!4 )© هلا1)؛ م18 » "م1 / 
155 

أبو بكر الصيرفي 5 

بلال و8 


3 
الجبائي ع ابو علي 


دح سردا 
حرف الناء إشارة إلى تربجمة العل في الصفحفالتي تكنب يمانبيا والا فني أرل صفحةير فها 


ص ٠١‏ اخ سس 


أ 
بن حر يج 50717 
أبو مل 5 


او بني إمام عر مين خخ 4 امه 


ع 

عام الأصم ١١‏ 
المارث الحاسبي م؛ 
الكسن الصري .ىق هاا 2 علااث 
المدن بن اأسين بن الي هريرة 717 
أبو ادن الأمعري مع سو بسع 

ا ل ا اما نلف 
أبو المسن الك ر هي ع الكر حي 
امن بن عماره 149 
أبو المسين اللمري *:؛ 
أبر المين الدثيري ١ه‏ 
حذرهي بن عامر ه66١‏ 
الحليمي +1؟ 
أبر حنيفة > النعبان بن تابث 


٠ 


6 
خالد بن الرلد وم 2 وم 
غباب بن الأرث خم 
الحتعمة ا 

2 


داو بن على 56م 

رَ 
الزبير 55١١‏ »ودا 
الزجاج ت ابراءم ن السرى 
الزعرى 7/ا؟ 
زيد بن ثابت و5 

س 
ابن صر يج د أحمد بن مر 
سعد بن أبي وقاص 1٠.‏ 
سعد ين المسيب 7079م سام 
سفيان بن عبينة م١١‏ 
ساجات بن مومى بالا؟ 
سبريه لال 4زم ١69525482‏ 
ابن سيرين 41 

سشَ 
الشافعي ع خمد بن إدريبس 
الأسشعرى ب أبو الحسن 

ص 


صفوان بن عال »هبام 


الصيرفي > أبو بكر 


- أأهه 


5 


الطبري حت جمد بن جرير 
طلحة 5٠١٠‏ 2و5 


4 


عالئثة صم 

عبد بن زمعة م6١‏ 

عبد الله بن الزيعرى م.؟ 

عبد الله بن صعيد لف 

عبد الله بن همير سمم) 

عد الل بن عباس م16 ء لاه لم 
و ف ا رضم لاوا 

أبو عبد الله الغربي 0 4اررة 

عبد اخلك بن الماحشثرن ١؟‏ 

فذاند ان الحنن ك الكرعي 

أبو عبدة - المعمر بن الأنى 

عئان بن عفان م)١ 407١6‏ 

علي بن عير 51 

علي بن أبي طالب حت لش ل 3 

أبو علي الجبالي كن 

حمر بن الخطاب ل مهمع اكهم 
فقغ ل ابش ند لكا لاست رك 

مرو بن العاص 05م 

حمرو بن عبد التيمي ٠7١‏ 


العنبري ح أبو الحسين 
أب عرانة بوم 
ف 
فاطمة بنث ألى حش ويخ 
الثراء ١44‏ 
ابن فورك شاد جين 
3 
القامم بن سلام أبر عبيد 00 
أبو القاسم الإسكافي جم 
القاضي أبو بكر الاقلاقي ام عم 
مع 411 245١‏ الام اسه 
لل لل يشل ف اليكل 
11٠6 4218 2١55 211‏ ) 
115 4 ااا 2 “م1 )ع مها ) 
15 2 )24 مهلالا 2 لالإألا ه 


ال4ما2) ١اك5ا42‏ ؟57١ا2‏ ككا2 


- 


2 ف احا 14 2 254 
ا 4 210 21516١‏ ه2561 
4غ” 2 لاه؟ 2 2ه ) كه )4 
اسان براهضاى وق ان ا رشان 
هلا » للا 2 كم58 2 155.١‏ 4 
هذ" 2) 73214 4 291١‏ 251 
حال اتفال لشن ااال 
5“ 2 نا" )2 .مخ" 2 ووج ) 


-ل- 8119 مه 


لاقع > نوس 2 لروسم 2 ببس ل لل ل للشب يلاك 
ال د ا ل ان 00 ” 4 2 4ع" 2 موحجم )ا نوس 
العاف الل ل و ل 7م 0 كك" 2 ملا2#» إلا21)» موقو 


لخاد لش يا ل 0 20000 


بحزز المدلجي م٠‏ 
ان امد ب حمد بن أحد 


1 11٠“* 21١15 21١1١ 41٠ 
"م21‎ 218 21517 2) 


+1 >4 ه“|) “» م" 2) !؛أ) َ 
عمد ن أحمد ن عامد كنء 
١1" 416‏ 42 ع1 )2 للم » ١‏ 9 


2 ده 
كه1ا )2 2454 كلا / ملاوع جمد بن إدر ب الشاقفعي ١م‏ مه » 


هلا1» 1له1 > )2 )مه فخا اا م 


القامالى حبجم 11 2 24١١1١‏ 2115 م6ا»2 
التفال ب 218 كها)2 ١5٠١‏ )؛ لأراه 
القلانسي 64144 مه ه5١‏ 2» الال2 لاإلار2» كور 


قبن ى طلق يرو لح د كن الل اعشل 
كُ 


2) ه05‎ 2١5 2) #١ 24 ؟1١‎ 


لالا؟ > غ2 باخ ا للا 
الكرخي وام 
كعب الاحيار ألوف 


الحكدي (١٠4 2٠‏ اع إزوء 


ملضاب قفد تققد وفف ا ' 
ها ) 255 إىم25 إغم5 2 


اذ )4 4" ) .,خ 2 ومج 6 


حلان شنب يشناب 0 عه قا لوا وس 
الكمنث ىن زيند 
ا و نا ممح ع بأو 2 ريسع إلبسوع 


م ا ا ا يا 0 
ماعز تاطياف اسأب سف ب ةك 
مالك بن أنس الاصبحي 211٠ 6 21 ١٠.6118‏ 21468 155 )4 


عزوت الماخول . سم 


ا 2 هلا1ا1) خم1» هما 2 
878 ) لا15) 159 )2 إمه 
عمد ن الحسن 25٠١‏ 55؛/4ةا 

عمد بن المسين حأ بو مادرر 
تمد بن حرير الطيري دوع 
تمد بن حدفر الدئاق فيع2 ونم 
تمد بن ن الطب 3 القاخي أب بر بكر 
ا روزي ت أبو اسدق 
أن مسعرد 12112م561م 2 مم 
معاوبة و5ا) 
معقل بن سار ال ل 8 ل لا 
معاذ بن جيل (سمم »)مدو 0/7.ه) 
المعمر بن المأافى 8٠٠١‏ 
امغر في ت أبو عبد اله 
ان ملحم واس 
أبو منصور عمد بن الحين 416 
أبو مومى الأشعري وه 
نَ 
النظام ب#سب, وبرج ع إسرس 2 /[و) 
إلنءمان بن ثايت أبر حلفة رخ مكل 
جملرات )2 1و2 21# لاكاه 
(ه١ا)‏ 4ه١ا2) 2١5٠‏ 5مما, 
خلا 2؛ كلا! ,» ٠ذما)‏ 1م /, 


لالما2>» خ“5ا) هك4ا) كقا) 
با( "١5١ 2 ١6856 > ١51 ) ١#‏ 2 
ييل يبال امرش ل يخال 
الام )م7 2 ““لم؟ )2 اإام١‏ 2 
5-١ 2 155‏ 1/0 ما" 2 507/5 
وباج 2 كلاخ 2 للا ) ممع 2 
مالم“ )2 ورد" 2 ")2 115 ؛ 


دلا )41 طالم1> 58] 42 ١6ه‏ » 


ان ثار الانداري ا 
أبو واس لالم 
لير وافي بم 
م 
عارون الرشّيد 16 
أبو هادم الجاني يفن شاك يشلك 
ل لس ل يض ل يض شال 
كؤذد) عه1ا2 مومسم 
5و 
واثلة بن الاسقع - 
وأصل بن عطاء .م1 


بي 


على بن أمية 25١‏ ؟٠؟‏ 


أبو يوسف 5و4 


-61١4- 


3 سين الفرى. 


الإيافة نين 

الأزارفة مر 

البراضة م« 

احيمية 9و١‏ 

المشوبة ا ا 
الخثلة ووم 

اللرارج وم ووم 
الداوودية هع 2 ةا 
الذه.ة ١‏ 
الروائض م عيوعت ا ورسعيو 
الزيدية وموم 

السمنية ٠ه‏ )وسرت 
السوقفطانة 4 


الشعة م.م 


الظاهر بة تت الداوودية 

الفلاسفة م4 

الكر امية م 

المسزاة موء) موه بم هعمجت 
8ه © لذ )2 "الا 2 بالا 2 بهو» 
ذذ )2 421١/7 +1١“‏ بأل 
“416 ال ؛ 7# »4 جود 
الال يك 

المرحئة مم١‏ 

الاحدات وموم 

التنصارىي و.م2 مه 

١+4 الوعدية‎ 


البرد .موه ويولا, دوي م4 


8986.ه 


2 


4 ارات 


الموضوع 
مقدهة المؤلف ونيم لعلوم الشرع . 
الكلام على علم الكلام , مادئه » ومقصرده . 
الكلام على عل الأمرل » مادته » ووجه استمداده مما » ومقصوده . 
الكلام على الفقه » مادت » مقصرده . 
مراطن الاجماع والوفاق في الكلام » والأصول والفقه . 
باب القول في الاحكام الشمرعية » رهل هي صفات ذاتية للافعال ؟ 
مسألة : لا يستدرك حسن الافعال وقبحما بالعقل . بل بالشبرع . 
مخاافة المءتزلة » واتكرامية والروافض في الأسن والقبح . 
ابطال مذهيم . 
المسلك الثاني في إثات المذهب . 
شعتهم الأولى من الشره الأربع : 
الذيبة الثائية وردها . 
الشمة الثالئة رردها . 
الشية الرايعة وردها . 
فساد متندهم في اعشار الغائب بالشاهد , 
مسألة : لا يستدرك وجوب شكر املعم عقلا ‏ وخلاف الممتزلة . 
تذييل على مألة التنزيل » ورأي ابن السبكي فيا . 


كزومة - 


الصفحة 

لحل 
15 
لخو 
7" 
وض 


أن 


الموضوع 
به العتزلة في وحوب شكر النعم . 
مسألة : لاحم قبل ودود الشمرع . 
القول في الاحكام التكليفية . 
اكلام على تكايف ما لا يطاق جوازأً ومدعا . 
ذهب شيذنا ابو المسن رحمه الله الى جواز تكليف مالا بطاق . 
اختار الغزالي استحالة التكليف عا لا يطاق . 
ذل على الذكا.ف با لا يطاق , 
مسألة ؟ : تكاءف السكران . 
تكايف الناسي والذاعل , 
مسألة : الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 
مسألة » : المفطر الى الثيء » المكرء عله » يجوز أن يحكرن. 
غخاطا به . 0 
باب الكلام في حقائق العلوم . 
الفصل الاول من الباب الاول في إثبات العلم على متكريه . 
الفصل الثافي في حقيقة العلم وحده . 
الفصل الثالت في تقاسم العارم . 
العلم القدم , والعيم الحادث الهجمي والنظري . 
الفصل الرابغ: في ماعة العثل . 
النصل الخامس في مراتب العلوم » وهي عشرة: مراةب . 
العلوم لا ثقاوت فيا يعد حصرفا 
المواى على مرئبة واحدة » وقبل غير ذلك . 
الباب الثاني : في مآخذ العلوم ومصادرها » وهي خمسة قصول .. 
الفصل الاول في نقل اإذاهب . 


د وزمهد- 


الموضوع 
الفصل الثافي في مرامم المتكلمين . 
مأخذ مسالك النظريات . 
الكلام على رؤية ان عند المعتزلة 
الفصل, الثالت : في مواقف العلوم وتجارع! . 
الفصل الرايع : أدلة الحقرل . 
النصل انامس : فيا يستدرك بمحض العقل دون السمع . 
دراتب السمعيات :5 


كاب البيان 


الفصل الاول في حده . 

المختار في حده . 

الفصل الثاني : في مراتب البيان . 

ترتمب الشافعي له » وهو المقالة الأولي . 

المقالة الثائية في ترليبه . 

المقالة الثالئة , 

الفصل /لثالث : في تآخير الببان عن وقت الاجة . 

القول في اللفات » هل مي امطلاحية أم توقيفية , 

مسألة : هل تلبت الاخة قياساً . 

مسألة : قسم المعثزلة الاسامي الى لغرية » ودينة » وشرعية . 
مسألة : اللغة نشتلى على الجاز والمقيقة , 

مسألة : القرآن يشتمل على الجاز . 

مسألة : الفرق بين الفرض والواجب عند الي حلفة » وناك اجلمهور. 


عد مزج - 


الموضوع 


مسألة : صيخة النفي بلا ء إذا اتصلت بالجنس لم تقاض الاجمال ٠‏ 
باب : في مقدار من الحو ومعالي الحمروف . 

الكل ينقدم الى امم » وفعل وحرف . 

الكلام على حرف الباء . وهل يفيد التبعيض أم لا . 

ااحكلام على حرف الواو . 

همسالة الحدرد في القذف . 


تحقيق مذعب الشافعي في الواو . « هامش » . 


الكلام على الفاء . 

العلام على د ثم » . 
الكلام على حروف العافي . 
الكلام على ١‏ ما » , 


فصل : «أوء الرديد . 

الثرق بن دأو » و «أم». 

فصل : اللا على ه عل 6. 

فصل : الكلام على ولرء » ودلرلا» . 
فصل : في الكلام على هومن . 
الكلام على « عن » وأنها قد ترد آسما . 
فصل : الكلام على « إلى ٠‏ . 

فصل : في الكلام على «على» . 

فمل : في الكلام على «بلى» . 

قصل : في الكلام على ه من ». 


سرورة- 


الصمفحة الموضوع 

ا ا ا 1 
56 فصل : في الكلام على «إذا» . 

هو فصل : في الكلام على وإذنء , 

١ه‏ غصل : في الكلام على «دحنى». 

+ة غصل : في اكلام على دمذى . 

م5 كنات ابرراسص 

مه إنكاد المعتزلة لأصل الككلام وإثياته عليم في الفصل الأول . 

. الفرق بين الأمر والإرادة‎ ١٠ 

, .ال السيد الميرر لغرب عده‎ ١٠٠ 

. الفصل الثاني : في حد الككلام‎ ١٠١١ 

5 في أقام اكلام‎ ٠ الفعل اثالث‎ ٠١٠.+ 

٠‏ اأمالة الاولى من مائل الأمر : اشتلفوا في مفبرم صينت ومقتضاء. 
٠‏ الختار أن مقتفى صبغءة الأمر طلب جازم » والوجوب يتلقى من 


قرينة أخرى . 
م٠١‏ المسالة الثانية : مطاق ابي مزل على الاتحكرار » واختلفرا 5 
مطلق الآامر . 


15 ملع اقتضاء الأمر بالشيء الي عن ضدءه 

. الغختار أن الفءخ الراحد: مقبرمة قطعا » وما عداء متردد فه‎ ١ 
المالة الثالثة: وجوب البدار الى المأمور به لا يفهم من مطلق الأمر.‎ 
. انخنار أنه لو بادر وفع الموقع » ولو أخر توقفنا‎ 1١1 

المسالة الرابعة: الأمر بالكشيء لايكون نا عن ضدهءو كذا العتكس.. 
وزو المسالة الخامسة ؛ الشريعة تشتمل على المباح . ١‏ 


- اع ومرم - 


الصنحة الموضوع 

»و المسألة السابعة : الأمر بالشيء بشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال 
عزثا عن جرة الأمر . 

هودد المسألة الثامئة : اير خلا الواجبء و كذا الواجب خلاف الا , 

ورور المسألة التأسعة : يجوز الأمر يخصة من ثلاث خصال » مع تفويض 
التعيين إلى خير: ال مكلف » » خلافاً لأبي هائم . 

١‏ المسألة العاشرة : الأمر المطاق بأداء الصلاة لا بتلقى ٠ه‏ وجوب 
القضاء عند فوات الوقت . 

مسألة ع : الصلانتجهب ب بأول الوقتعلى التوسع » ولا يعصيبالتأخير. 

+دد هسألة ومع : الأمور لا يعلم كون مأموراً قبل التمكن . 

ا مسألة ومع : عند المتزة » المأمور يخرج عن حكونه مأمورا 
حال الامتثال , 


1 مسألة 148 » : المعدوم مأمور على تقدير الرجود . 

أشن القول ني النواهي ُ 

5 مسألة «و» : البي مول على فساد المنهي عله , 

5-6 مسألة و60 : إذا دخل عرصة مغصرية وترسطبا . وجب غليه الخرويج 


وانتداء «أقر ب الطرق » والكلامعلى مألانفي الحم حم ورا ع 
.م مسألة دم : السجود بين بدي الصم على قصد المشوع يحرم . 
٠‏ هسألة «؛» : الأمر بعد الحظر » وعكسه . 
وسر مسألة «م» : إذا قال : « لا تلبس توبأ من هذه الشاب الثلاثة وأنت 
بالخار صم , 1 


ل زلأهاله 


1١1 


ل 
1١1‏ 


الموضوع 
فصل : فذما تستعمل فيه صغة الأمر من وجوبءوتدبءوارطادوقيرها 
وبرد المي لسعة معأن 3 
باب بمان الواحب , والندوب , والككررء , ونلظور . 


حد المكروه واطلاف فيه . 


كناب العموم والخصوص 

مسألة «(ع : اللارقفون في صبغة الأمر توذفوا في صية العموم . 

عخالفة الغز الي الجمرور في جمع خغراء وصفراء وسككرىجمع مؤنث سام . 

اللكلام على جمع التكبير . 

سبوية : كل امم يه تسمح العر ب قيه بصيخة التكئير 3 تصغة التقليل 
مول على التتكثير , 

مسألة وم» : لفظ اين صالم لاتدراج الات تمته . العبيد 
يندرجون تحث لفظ المؤمنين : 

مسألة وم» : قال قائلون : لا بندري الخاطب تحت مطلق الطاب . 

مسالة «ع» : اءم الفرد إذا اتصل ب الالف واللام اقتذى الاستفراق. 

مسألة «ه» : نكرة الرحدان في النفي تشعر بالاستفراق . 

مسألة «» : قال الشافعي : الاسم المشترك إذ! ورد مطلقا كلمين 
والقرو عر في جع معياته : 

خلان الغزالي الشانمي في ذلك , 

مسألة «بء : أفل المع عند الشافعي ثلاثة . 

مسألة بي : إذا قيل لرسول اث جلك : أفطر فلان باللماع » فقال : 
ليعتتق رقبة » فختص ذلك بالاع , 


-89هم سه 


المصفيحة الموضوع 
دا مسألة وى : إذا قبل لرسول اث بلع : أنطر فلان » ذقال : ليعتتق » 


تمل 


1 


ل 
16 
11 

14 


يتعاى الءئق يكل إفطار 
قاعدة : حكابة الاحرال » إذا تطرق اليا الاحال الع  ,‏ 
هسالة ٠١٠‏ : الافظ الذي لا بستقل ؛ إذا ورد في سيب خاص . فبر 
0 4 5 : 
مسألة ررق : عزي الى أ لي حنيفة تجو إخراج السبب عنحموم اللفظ . 
مسألة و ؟١»‏ : العام إذا دخل أل <خصئص كان ماما في الباقي . 


القول في الاستثناء . 

الفصل الثاني : في شرائطه , 

الفصل اثالث : في امل المستقة المعطوفة على بعضا بالراو إذا 
تعقما الاستثناء , 

الفصل الرابع : في ديز الخاص عن الاستئناء . أي الفرق بين التخصيص 
والاستثناء , 

كنا التأويل 

الكلام على النص » وتمية الشافعي الظاهر نصا . 

ار 

مسالة : لا يتمك بالظلواهر في العقليات . 

الكلام على المجمل . 


دعوو 


ما 


كما 


لاما 


١ؤ5ا‏ 
ندل 


مسالة 1 : قالت المعتزلة : لا مخصس مموم القرآن بأخبار الآحاد , 

مسالة د : تأويل الراري الحديث مقدم . 

مسالة وم» : زعم أبر حشيفة أن حمل المطلق على المقيد زبادة على النص» 
وهر أسخ , ١‏ 

مناقضات أني حشفة في المسالة . 

مسالة وغ : قال عله اللام : أعا امرأة تكحت بغير إذرل واما 
فنكاعها باطل ء حمل أبو حثدفة الحديث على الأمة » وإبطال ه_ذا 
التأويل بأريعة مالك . 

مسالة «ه» : حمل أبر نيقة قوله عليه السلام : لا صرسام لمن لم يبت 
الصيام من الليل على القضاء والنذر » وهو باطل . 

مسالة رج 00 من ملك ذا رحم عبرم عتتى علله » 
فحمل هذا على الأب تخصمآً . باطل . 

مسالة وبا : قال عله الام 00 امسك أريعاً وفارق سائرهن » 
حين ألم على عشر نسوة . فحمله أبو حليقة على ابتداه النكاح » 
وأبطال باربعة مسالك . 

مسالة رم : من تأو بلاتهم لحديث غيلان أنه تكاحرن في ابتداء الاسلام 
في كفره . 1 8 
الرد على القامي في قرله بآن الأديث استقل في نفه حسة لا . 

مسالة ,., : قال:القاضي ؛ كل تأويل تضمن اعلط عن التقصوص.. 

فهو باطل . 


لحوم ةع - 


١55 


1 


هكا 


"1 


الموضوع 

تيل أبو حنيفة سد الماجة من قرله !ها الصدقات فجوز الصرف لصنف 
واحد , وهو باطل . 

مسالة ٠٠١١‏ : قال تعالى : واعامرا أن عاتم الآبة . فتتضاما صرف 
بعض لذوي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة قهم . 

مسالة ١‏ : قولكه تعالى : ( فإطعام ستين مسكينا ) يقتضي مراهاة 
العدد » وقال أبر حنيقة لا يراعى » وهذا باطل . 

هسالة »١١١‏ : قال عليه السلام : في أربعين سا شاه . فعين الشائعي 
الشاة ؛ ول يقم بدذا مكائها . والرد على من أبده! بالقمة . 

مسالة ؟5؛ : حمل كلام الشارع على ما يلدقه بالغث عدال » والككلام 
على الجر والنصب في أرجاسم في آبة الرضرء . 

مسالة ١.٠‏ : كلام رول امه عليه السلام لا يحمل على الاستعارة 
عا أمكن , 

مسالة «دهاء : قال عله السلام : فيا سقت السماء العشر الحديت . فلا 
يتمسك يعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنيت . 

مسالة 5ع : المناهي يحماتها في العقود دولة على الفساد . 

مسالة «0, : في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيا امرأة , 


كناب المفرررسم 

أقسام المفيرم » وإنكار أي حنيفة له . 
الاحتجاج بالشافعي في اللغة . 

الاحتجاج بالنواتر المعنوي على مذمب الشائعي . 
الرد على آحاد الصرر الني احتجوا با لآأشافعي , 


اه وماج م 


علض 


الموضوع 

إنعاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلل بأنه صحيح . 

دليل الشافعي على حجة عفروم الدفة , 

إبطال مذعب الدقاق في مفبو اللقب . 

الختيار الغزالي ورأيه في مفبوم المفة . 

دباقّل بفروم الاقب إذا احتف بالقراق ‏ 

مسالة : قال الشافعي : خصص الرب الخلع#الةلشقاق . وهذا مفروم 
لا أقول به . 

شروط القرل بالمفبرم عند القائلين به ( عامش ) . 

اخدار الغز الي القرل بالمفروم في هذء المالة » خلاذاً الشائعي . 

مسالة : :ك الشانعي في تعمين لذظ التحكيير بقرله عليه السلام : 
تحريها التكبير . 

مسالة : بمسك أسحاينا بقوله عليه السلام : و صبوا عليه ذنوباً من ماء » 
في مسألة إزالة النجامة . 

مسالة : يرز ترك المفبوم بنص يضادء . 
الترل في أفعال رسول اث يلقع . 

الكلام على عصمة الأنساء , 

إذا نقل عن رسول الله علبه السلام فعل . فبل يتلقى منه حم ؟ 

لبس التشبه بككل اقعاله عليه السلام سئة » خلافاً لبعض الحدثين . 

مسألة ١‏ : فيا إذا نقل عنه فعلان عتتلفان في حادثة واحدة , 

مسألة «؟, : إذا نقل هنه فعل حمل على الوجوب بقرية ٠‏ ثم نقل 
فعل يناقضه . 


مه 


المفحة الموضوع 

22 

4 مسالة وم« : استبشاره عله السلام بالفعل بدل على أنه حق . 

ارق هسالة د : تقرير رسول اث عليه السلام ماما على ذهل » وتر كه 
النكير عليه » مع فيمه الواقعة ؛ يمك به في حواز التقرير . 

وم ١‏ تقريره الكائر لامتمسك ف 5 


320 ف تقريره الملاقق خلات , 


قوف 'افول في سر 'تُع مى قبلنا 

فعسم دل كان عليه السلام على شريعة قبل أن وحي الله , 
العم قطع القافى أنه ما ان على شرعة لي 8 

م5 دأي الشافعي في شعريمة من قيانا . 

عم اختار الخزالي أن لا رجوع الى دين أحد من الاثياء , 
6 كات ابرقبار 

وحم الاب الأول : في إثات أن الخبر المنواتريفد العم » وانكار السمنية . 
09 مختار الذزالي في إفادة العلم . 

بقع؟ الياب الثاني : في العدد الذي شد الترائر . 

315 عدم إفادة خبر الواحد للعلم » خلاماً النظام . 

اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر . 

4م ا ذهيت الروافض إلى أن العلم يحصل يخير المعموم عندهم . 
١1+‏ الاب الثالث : في شرائط الآواتر . 

020 تقسم الاستاذ لاخيو . 

000 الباب الرابع : في تفسم الآتحاد . 


797 م سم 


الموضوع 


6؟' 


ينقسم الخبر إلى ما بعلم صدقه » وما يعم كذيه , 

عاتار الغز الي في التقايم 

يعلم كذب إطير إذا أتفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله . 

الاعتراض بقر!ن رسول انه َه » وانشقاق القمر » ودخوله محكة 
صلدأ أم عنرة » وا+جواب على ذلك , 

الاعتراض بالإقامة » واطواب عنه , 

ابر المتردد فيه » وهو له أخبار الآحاد . 

القمم الثاني في أخبار الآحاد . وف 2-ة أبواب . 

الباب الأول : في اثيات كرن غير الواحد مقيدا لاعمل 2 وذهب يعض 
ادن الى أنه يفيد العم . 

الادلة على وجروب ااحمل يه . 

الباب الثافي : في عددهم وصفتهم . 

ذهب البافي إلى أنه لا يعمل إلا با ينقل رجلات » والرد عليه . 

مسالة ١ؤ,‏ : الاسلام والعقل شرط بالاماع بالراوي . 

مسالة م : المستور لا تقبل روابته . 

مسالة وم : كل صورةء من هذه الصور إذا دل علا دليل قاطعقبات . 


الفصل الاول : في المدد . 

الفصل الثافي : في كيقية الجرح والتعديل . 
الفصل الثالث : في التعديل بالفعل 8 
الفصل الرابع : في دفة المعدل والخارج . 


سواه - 


الصمفحة الموضوع 
ددع الفصل الخاهس : في عدالة الصحابة رفى الله عم . 
بد اماب الرابع : فيا يعتمده الراري ا ثلاثة فصول , 
9+ الفصل الاول : في شرط الشيخ والقارىء واللتحدل . 
ودع الفصل الثافي : في الاعتاد على الكمتب . 
.مم الفصل الثااث وق الإشازة . وفبه الكلام على المناولة , . 
ام الباب الهامى فيا يقلى من الاحاديث وما يرد . 
+1 مسالة وء : القول في المراسيل . 
؟م الكلام على عراسيل -عيد بن اليب ٠‏ 
4 قال القافي : واغثار عندي : أن الامام العدل إذا قال : قال رسول 
اث يلت » أو أخير في الثنه . قبل . 
دبا سالة رمو :إثكر الأصل رواية الفرع . 
3 «سالة م م , : إذا ال الصحاني من النة كذا . أو أمرنا يكذا . 
وب همسالة د 4 أوجب المحدئون تقل ألفاظ رسول الله يِل على وجهرا . 
م5 همسالة ومع : إذا ثقص الراوي سكأ من الحديث . 
فود هسالة وجء : القراءة الشادة الماضمنة لزياد: في القرآن . عردودة . 
عمم هسالة دباء إذا انفره بءض النقة يزبادة في أصل الحديث . 
م هسالة ومع : قال أب حتيقة أخبار الأحاد فيا تعم به البلرى هردوده 
ورد الغزالي عليه » والزامه بأشاء لا يقرل با . 
5ع هالة دو بكلخير يشير لا ثبات صفة الباري )يشعر ظاهر «مستحيل 
في العتل نظر . 
+8 تأويل حديث شالق آدم على صورته . 


ووه اللخرل- وم 


الصفحة 


الموضوع 


7 6ك كل 
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14 


ل 
مم 
ا 


0 


فذق 


كان 


وفبه أربعة أبراب 
الباب الأول : 5 إثات الندخ على ماكر به 3 وببان حقلك, 
تعرنف الندخ 5 
الفرق بين تعريف المتزلة والتزالي . 
الباب الثاني : الناخ . 
تحقرى مذهبي الشافعي في تخ الكتاب بالنة والعكس . 
قطع الغزالي راز تنخ الكتاب باللنة 
لا بساط القياى على الككتاب بالندخ . 
الياب الثالك : فيا يرز أن يندخ . 
هدالة دوع : يجرز تخ الأمر قبل «ذي زمان إمكان الامتثال . 
نسهًا بالاتفاق . 
لباب الرابسع : في حم الشرع , 
مالة رم,: من لم ببلغيم خير الندخ 1 
سالة ري : الاستنياط من المنسوخ ٠‏ 
نات انرما 
كناب امو ماع 
وفيه خسة أبواب 
الباب الاول : في إنبات كرن الاعاع ححة . 
مختار الغزالي في إثيات ححة الاجماع . والاستدلال بالصعرف ٠‏ 


5 


المصفحة ال أوضوع 

م٠‏ الصررة الثانية من صور الاجاع ‏ والثالئة , 

فيع اهل يكثر خارق الإجاع . 

٠نم‏ الاب الثاني : في صفات أهل الاجاع . ولا تعربل على وفاق العوام 

وخلافوم . 

ددع التراط عمد بن حرير ثلاثة لا تعقادم . 

سرح الاب الثالك : في عددثم . 

ولع مدالة: في اجاع أهل المديئة » و تق مذهب مالك , 
دع الاب الرابدع : في ثرائط الاجاع : 

بادم ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض . 

هام قل ومن شروطه أن برحرا به 2 أو بحكدره . 
- الاجماع السككو ني : قال الشافعي في ا+ديد لا ينسب لساكت قرل , 
ولع قرل أبي حنفة للاجاع الكرلي . 

.مع أللاب الخامس : فها يككرن خرةا للاجماع . 

٠ع‏ إذا أحمعت الصحابة على قرلين . نإحداث ثالك خرق . 

.ام الاجماع على أحد القولين في العصر الثافي لين خرةا . 

١م‏ ذكر صورء لإحداث القرل الثالث بعد الاجماع على القرلين . 
#؟مم بم يعرف رحوع المنتي عن هذهيه ؟ 

77 كان القياس 

ونه عشره أيواب 

عمم لباب الاول : في حدء ء وإثاته على منكريه ٠‏ 
غوم ذححكر المتكرين والمثبتن والمفصلين له . 


د إثمم الم 


17 


الموضوع 
متند المنلكرن . 
الاستدلال على ححته . 
المجوم على النظام » وأن كلامه على القائنين بالقياس من قل ديئه . 
الاستدلال محديث معاذ . 
الاب الثافي : في مراتب القاس » وغيط أقسامه . 
منصوب الشارع نصا في <ق مشخص معين , هل يعد قياسأ . 
اماق الشيء با في معناه » هل هر قاس ؟ 
للباب اثالث : فيا نثيت به عل الاصول . 
هسالة الطرد امخض . 
مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة التجاسة بالمثل : مائع لاببنى 
القناطر على حلده . 
قال الفزالي : ولا يتحير التمدك به هن آمن بلله واليوم 
الآخر . وانظر ص 459 . 
ها يسك به المعلل في إثبات علة الأول أي مسالك العلة . 
الأرل : التمسك بنص الشارع . 
الثافي : الإعاء . 
الثالك ؛: ثرتب المي على المشتتى مؤذن بعلية ما منه الاسْتقاق , 
عنتار الغزاللي أن ما مته الاتقاق إن كان مخبلا كان علة » والا فلا . 
القسم الثالك : في إثيات علل الأصرل بسالك الفقه . 
الأول الطرد والعتكس. . وقد رده القافي . 
مختار الغزالي في الطره والعتكس . 
الير والنقبم » وهو النوع الثاني . 


- 9مس 


ينض 
لض 
ينانا 
مها 
نمض 
حفن 
يفضي 
يفنا 
7/4 


الموضوع 
اباب الرابع في الاستدلال المرسل ون ثلاثة فمرل . 
اأفصل الاول : في بان حققته وذ كر الدليل قه. 
أسترسال مالك على الدااح » وتحقى القرل فيا ته اليه الغزالي من 
تل دلت الامة » والقتل في النءزير » وقطع الاسان في الهذر . 
ملك الشاندي في الاستدلال المرعل . 
تيز الارسل عن المردود الى الأصل . 
امالك الثلاثة ااني لبطل القافي بما الاستدلال المرسل . 
:لك الشانمي في الاستدلال بثلازة مالك . وذكرها , 
النصل الثافى : لي بان الغتار عند الذزالي . 
الفصل الثاثث : في ذكر ضابط الاستدلال الصحيم . 
تحقيق القول فيا نسب الى مالك من مصادرة أموال الاغنياء عند 
للعلبة . رالف رن يرد ارقت 1 
ها روي عن محر من مصادرة لالد 4 وجمرو بن الخاض . 
لا نحرز مصادرة الاغنناء تذرعا يخال وجمرو . 
قاس على السحكر على الانتراء . 
الباب الخامس في الاستمحاب . 
الباب السادس في الاستحسان . 
نحادق الترل في الاستحسان » وذاكر استحانات الشافعي رضي اش عنه, . 
ذكر الغز الي لمناقضات أبي حنيذة في عذا الياب . 
عوام الناس لامبالاة باجاعهم . 
استسان الي حدفة اللد في مسالة الزوايا . 
الباب السابع : في ذكر قياس الشبه . 


ل للا م 


الموضوع 
النصل الاول : في ذكر المذاهب فيه . 
التثايه امعتير , والفرق به وبين الطره والتحل . 
الشبه جار فم لا يعقل معئاءه . 
الفدل الثافي : في ذ كر أدلة المائعين لاشبه والمثيتين . 
تار الأزالى ف الشنه 
هل حب بان وحه الشيه . 
الباب الثامن : فيا لا يعلل من الأحكام . 
ضابط الس الأعال . 
قال أبو حدفة : لا قياس في السدوه » والتكفارات » والرغص 
00 » وذاكر مناقضاته فها . 
هالة : إذا رردت قاعدة غارجة عن .اس القراعد , 
فصل : فل القاذي من الاحكام مايغالى جل بعلة لا تطرد فيالتفاصيل 
الباب الناسع : في الثر كيب والتعدية . 
الفصل الاول : في بان امع بين عاتين على واحد . 


1 عتار الف الي أن العلل قد تزدحم . والرد د على القاضي المانم لها 


الفصل الثاني : في يبان مرالب الث كيب » وهو منقسم إلى الث كيب 
في الأصل والثر كيب في الرصف , 

الفصل #ثالث : في ذكر غايط الأدلة نية . 

مخنار الغزالي أن التركيب باطل . وقد احدث منذ غسين منة. 

الفصل الرابع : في التعدية . 

الياب العاشر في الاعتراضات » والصحيسح 5 عانية بة أنواع . 


ا 2 


الصفحة الموضوع 

01 التوع الأول : المنع . 

16 التوع الثافي : القول بالموجب 

. النوع الثالت : النقض‎ ٠4 

6 عار الغزالي في اانتض . 

دهع فصل ف دفع النآص . 

, فمل في الحكسر‎ 4٠6 

١0و‏ الشوع الرابسع : !إانة عدم التأثير في وصف العلة » إما في الفرع أو في 
الل > بوعل امخرط لمتكي 

؟١)‏ 2تار الغذز لي في العمككس 5 

+1 مسالة : إذا زاد المعال وصفأ يتقل الاسم في الأصل دونه . 

14 التوع الخامى : القلب . 

انوع السادس : فساه الوضع . 

د الأوع السابسع : في المعارضة . 

9) الارع الثامن : الفرق : 

مدع الاعتراضات الفاسدة 2 وهي سبعة ٠.‏ 

ودع الأول : ادعاء قصرر الم على مل النص . 

14 اشالي : منم المعلل من الاستدلال بفاد الفرع على فساد الأصل . 

حم الثلت : مطالة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فه الحكلام . 

عم الرابع: كل فرق مستندة الانفاق في الأسل والاختلال في الفرع. 

حو الخامس: قلب العلة معلولا . 

+ السادس: إدعاء تراضي الدليل عن المدلول ٠‏ 


- م6 - 
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السابع: أن يقول اقتهعرت على صررة !ألا » قاين المألة إن كانت 
في العن ؟ 
ناقة اكتاب الق.اس ببيان ضابط العلة , والاعثر اف الصحياح . 


2 ١ لان‎ 


لاا ميج الاي الطنوريف:. 

الترجيم في العقائد . 

الاب الاول في ترجيح الالفاظ . ومحمر في-تة عشر نوعا عشرة. في 
النعرص وستة في الظراهر . 

أحدها : أن ين على أحدهها عايل التأشير . 

انهما : أن يكرن رأوي أحدثها أوثق . 

النبما : أن يكرن فى روات أسدهها كثرء . 

رابعها : أن يعارض الثقة والعدد ذالثفة مقدمة , 

خامها : أن يعتضد أحدهما بعمل الدحابة . 

سادسما : أن يعتضد أحدههما يعمل التابعي . 

سايعبا : أن يعتضد أحدهما يظاهر الكتاب . 

#مها: أن بعتضد أحدثها يقباس الأمرل 6 

تاسعبا : أن يتاكد أحدهما بالاحتاط . 

عاشرها : فيا قبل : أن يتضمن أحدهما إئاتا والاخر نفيا .. 

أما ما يهري في الظواهر فهو انواع : 

احدها : أن بتعارض حمرمان . 


مس “2 امم 


الصفحة الموضوع 

مع لانهيا!: أن بظمر في أحدهما قصد العموم . 

مع تاثا: أن برد أحده) ابتداء دوك الآخر على سبب . 

معع) راسسها : أن تطرى إلى أحد العمومين تخصيص . 

و+؛ خامسا : أن بكرن في أحدها إناء إلى التعليل . 

دم) سادسها : أن يتك التمك بأحد الحدثين من جعل لفظة 
عله 5 المسألة . 

دع حم الباب بتساط دليلين على بعضها » مخصص كل منها الآخر . 

مع الاب الثافي في ترجيح بعش الأقبسة على بعض . 

عا قول القافي : افي اقطع تخطلة ابي حليفة في تسعة أعشار 
مدعي :الذي كاك اح اعطرية وا والعتير الاين ترق اكه 
قدمة وقدم خُصرمه . 

*1) النرع الاول من أتراع الترجبح ؛ أن بعارض قياس مستنط من 
نص كتاب ؛ مافي معنى لحديث آحاد . 

+44 5نما: أن يعارض قياس عام تشبد له التراعد قياسأ أخص منه . 

141 قلئها: أن يكرن قياس العام الثفات على خصوص المسيم . 

هع رايعبا: إذا انعكست إحدى العلتين . فبو المقدم . 

م خامها : تقد المتعدية على القاصرة . 

15 سادسها : أن يتكرن فروع أحدثه! أكثر 

05 صابعها : أن يتعدد وصف احدى العلتين » وبتحد وصف الآخر 

تمنها : أن ما كان فروعه أ كثر يقدم 

14 تاسعبا : أن ما كثر أصوله برحح 


مس 6[*1# عب 


هك 


المودوغ 
عام رها : كترءٌ الشواهد 
الطادي عشر : تقدم ما شتذي الاعتاط 
الثاني عشر : تندم العة الناذة على العلة المستصدبة 
الثالك عشر : اعتقاد أعمدهها بظاهر 
الرايع عشر : بين النافية راائة 
الحامس عشر : أن قتطبى صينة الاعايل على ظاهر القرآن 


السادس عشر : أن يعتضد أحدعها بذهي واحد من الصحابة 


كاب الرءتبار 
الفصل الاول : في أن كل تمد في الاصول لا يصب 
الفصل الثاني : في ادبن في الظئرنات 
الكلام على الموبة و'لْطئة 
أدلة الثر يقن 
الفصل الثالث : فيا هو مطلوب المتهد 
الفصل الرايع : فيا إذا أخطأ الجتد نصا 


القضاء يحب بأمر محدد 


كنا الفتوى 
الفصل الاول هن الباب الاول : في صفات التهدين 
الفصل الثافي : في كدفية سرد الاءتهاد » ومراعاة ترتسه 
لا يحور التعويل على الطرد أن كان يؤمن بلله الدزيز 
الفصل الثالث : في أن رسول اث يليه كان يمنهد 
الكلام على اتاد الصحابة في عبده . 


3000-3 


الصفحة 
لحن 
فق 
فق 


زفق 


1475 
ها 


15 


44ا 


151 


المودضوع 
الفصل الرابع : في التنصيص على مشاهير الجنهدين 
الكلام على احتباد مالك 
كلام الغزالي على اتاد أبي حثدفة » وأنه لم يكن تدا 
الفصل الاول هن الباب الثاني : في حقيقة التقليد 
عغتار الغزالي أن جة أصحاب الملل لم بابدصاوا من أعمالهم وعقائدم الا 
على النقليد وفيه بحت نفيس 
الفصل الثأفي : في أن الصحابي عل يمب تتليده 
الفصل الثالث : في أن التهد هل بقلد الحنهد في القبلة 
النصل الرابع : فيا يجب على المقلد أن يرعاء لبستبين كون الفتي يحتبدآ 
الفصل الخامس : في وجروب ثقلد الأفضل 
الفصل السادس : في ذ كر ما يحب على المقلد مراعاته بعد موث مقلده 
الفصلالسابع : في أنه هل يحب تكرير مر اجعة المفني 
الفصل الثامن : في ا ألة إذا ترددت بين مفتين على التناقض 
هل يجوز فنوو الشعريعة ؟ 
مخناد الغزالي أنه موز قتودها 
لاعيرة حكثرة القائلين بلحم 
هل تخاو واقمة عن و أله 
اكامة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفم قرله حم انه أن لاحم فيا 
المقدمة الاولى في بان برجيح مذهب الشافعي 
تعلمقمو جز على و جه تقديم |اغزالي لمذهب الشافعي » والداقع وانظر 
صه ١‏ البه وفيهومان أنالغز اير جعهما دونههنا في آخرحيات العاسة. 
المقدمة الثانئة في اتجاب تقلد محتبد باحث . 


- 84م ب 


الصفحة ا موضوع 


أنه تآخر عن غيره من الأثمة وغل مسائلهم 
!وغ الملك الثاني في أسباب فاد اانظر 
ذا ابتداع الشافعي لفن من القناس وهو الحاق الشيء با في مءئاء 
وءه الكلام على أل الملاة عند ألي حدفة 
؟.ه منائضاته في العقربات 
#.م أكلامه على بود الزور إذا شبدوا على نكاح كاذيين : 


تم والجدلله- 


6ه مه 


خطا عواب سس ص خطأ صواب 
3 و التصفي المستصفى 15 ؟م١‏ التمذير التمز ير 
حم ١١‏ اللسقي النسلي د مع" 'بحزة حز"ز" 
١‏ ؟١‏ واتجبير والتحيس 0 وع؟ متبرعا مشبو عا 
هد ١+‏ الاطلا الاطلاع 0 عه" بورت يوررث 
بع اععم أجد نك" الف النطع الدطع 
عو ايح ششخلافة حدلاقه #ب؟ رقا وقال 
؟؟ وج اطرعين الخحر مين 3 ؟ الشاقمي والشاقمي 
٠ 5‏ قبحة قيحه 5د ب0ب؟ التعديل التعمريل 
٠١ 0٠‏ الضاهي لضاهى لا1 ا لئع؟ مها لين 
٠‏ ا ذح الوطىء الوطء دا كيء ول" ل 
5 ٠م‏ التطابءة خطابه اذ 7ع وها وكلا 
ود 5م الفتل الفمل عمو بالنذلاتعلل بالفذالذيلاتعلل 
5 مع الإبباح الؤبباج 5 باوج رمهتيم ر سبح رمليم هن ر بحبح 
همع وعم لدية جيه 3 ٠غ‏ متصربؤالشارح 
د .#2 التاليف التكايب منصوب الشارع 
ا يك يقال ١‏ ومع لمعمل العمل 
ل ان السناة الصفاتن 5 امغ4 ويطر م يطرد 
٠‏ 5غ ولالام والآلام 7 

١١‏ المع بظنة بظئه 

ع 34 أصحابيا أصحابنا َ 7 
1١+‏ وبا احدات إحداث 5 6 | تآخر المتآخر 
؟+ مجم الترد التردد . 4 بخرلق يخرق 
١‏ هد اطرزة الجوزة 1 ووع اتخثر الدختر 
(١8١ 1١‏ شرط يشرط 5 «0#غ المقني المفقي 


- 419هم مها 


حةوق الطبع محفوظة للمحقق 


